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 تقديــــــــم

 محمد مضامين الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملكفي إطار تنزيل 
بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من  2016أكتوبر  14السادس نصره الله يوم الجمعة 

السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة و الذي تضمن رسائل قوية بخصوص 
درت وزارة O تقدمها المرافق العمومية، علاقة المواطن Oلإدارة ورفع جودة الخدمات التي

العدل والحر\ت بشراكة مع جمعية هيئات المحامين Oلمغرب لتنظيم ندوة علمية وطنية 
القاضي الاداري بين حماية موضوع: "حول  2017يناير  7والسبت  6يومي الجمعة 

    ."الحقوق والحر ت وتحقيق المصلحة العامة

تلف في تكريس أسلوب التشاور والحوار بين مخأهمية هذه المحطة العلمية تكمن إن 
وتعزيزا للمقاربة  الرؤى،وتلاقح الفاعلين القضائيين و الإداريين تحقيقا لتكامل الأفكار 
لال وفي احترام *م لمبدأ استقالتشاركية المعتمدة في ورش إصلاح منظومة العدالة، 

وص الإدارة العمومية بخص؛  وذلك vدف تشخيص أهم الاشكالات التي تواجه القضاء
الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، و تحديد أهم العوائق القانونية والواقعية التي 
تحد من نجاعة القضاء الإداري، مع اقتراح  التوصيات المناسبة لتجاوز الاشكالات 

   والعوائق المذكورة.

 توىمسبوق على مسونظرا لما عرفته أشغال هذه الندوة العلمية من نجاح غير 
جودة المداخلات ومستوى النقاشات التفاعلية، يسعد� أن نقدم الحضور النوعي و 

كل العروض القيمة التي قدمها نخبة من   -في هذا الإصدار الخاص  -للقراء الكرام 
الأساتذة الكرام مع ملخص التقارير المتضمنة للمناقشات الشفوية حتى تعم الفائدة على 

  الجميع.

يسعنا vذه المناسبة إلا أن نجدد شكر� وامتناننا لكل الحضور الكريم وكل  ولا 
وخاصة منهم السادة القضاة والمحامين وموظفي الوكالة القضائية  الأساتذة المتدخلين

للمملكة وOقي الإدارات العمومية المشاركين لما أOنوا عنه من مستوى رفيع في الحوار 
ين أن تكون هذه المنصة العلمية منطلقا لحوار قوي و رزين ، آملوالنقاش العلمي العميق

 و مستمر بين مختلف الفاعلين القضائيين والإداريين لإرساء دعائم دولة الحق والقانون. 
 والله ولي التوفيق.

  المصطفى الرميدالأستاذ 

  وزير العدل والحر ت



لسيد	وزير	ا  
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الكلمة الإفتتاحية للسيد وزير العدل و الحريات
الأستاذ المصطفى الرميد
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�الرحمان�الرحيمبسم�الله  

له�آالحمد��Jرب�العا
Cن�والصHة�والسHم�عAى�سيدنا�محمد�أشرف�ا
رسلCن�وعAى�

 وصحبه�أجمعCن

 حضرات�السيدات�والسادة

يطيب	mي	lي	مسjkل	هذه	الكلمة	أن	أتوجه	اليكم	بأسمe	عبارات	الشكر	و متنان	ع>ى	

	 	الندوة 	أشغال	هذه 	اغناء 	lي 	تتمحور	حول	حضوركم	ا&تمop	للمساهمة 3rال	 	الهامة العلمية

  .”القا]X�YZداري�بCن�حماية�الحقوق�والحريات�وتحقيق�ا
صلحة�العامة“موضوع	

ويندرج	هذا	اللقاء	العلم3	lي	إطار	التشاور	والحوار	الذي	نتطلع	إmى	مأسسته	وتكريسه	

	وتbق 	لتكامل 	تحقيقا 	zداريpن 	والفاعلpن 	القضائيpن 	الفاعلpن 	بpن 	مستمرة {فكار		حبصفة

	lي	ورش	إصbح	منظومة	العدالة	وفق	نظرة	 والرؤى،	وتعزيزا	للمقاربة	التشاركية	ال3r	ننهجها

شمولية	تقوم	ع>ى	تقييم	الواقع	بسلبياته	ووضع	الحلول	الناجعة	لتجاوزها،	مع	رصد	ايجابياته	

 .ل��شيدها،	و�ي	النظرة	ال3r	ترجمت	lي	ميثاق	اصbح	منظومة	العدالة

 كريمأ_^ا�الحضور�ال

إن	أهمية	هذه	التظاهرة	العلمية	تكمن	lي	أننا	مطالبون	جميعا	بت�oيل	الخطاب	ا&لكي	

السامي	بمناسبة	افتتاح	الدورة	{وmى	من	الو�ية	التشريعية	العاشرة	الذي	تضمن	رسائل	قوية	

بخصوص	عbقة	ا&واطن	با�دارة	ورفع	جودة	الخدمات	ال3r	تقدمها	ا&رافق	العمومية،	حيث	

  ه:جاء	في

ن	ا&واطن	يشتكي	بك��ة	من	طول	وتعقيد	ا&ساطر	القضائية،	ومن	عدم	تنفيذ	أكما	 «

 »  {حكام	وخاصة	lي	مواجهة	zدارة...

	بأهمية	الحوار	بpن	القضاء	zداري	وzدارة	والدفاع،	lي	اح��ام	تام	 	منا لذلك،	ووعيا

للتفك�p	سويا،	كل	من	&بدأ	استقbل	القضاء	فقد	حرصنا	ع>ى	أن	تكون	هذه	الندوة	محطة	

	zدارة	 	تواجه 3rال	 	 شكا�ت 	تشخيص	أهم 	�jدف 	وذلك 	اختصاصه، 	نطاق 	وlي موقعه،

العمومية	بخصوص	{حكام	القضائية	الصادرة	lي	مواجهjkا،	وكذا	تحديد	أهم	العوائق	القانونية	

  .والواقعية	ال3r	تحد	من	نجاعة	القضاء	zداري،	�سيما	ع>ى	مستوى	تنفيذ	أحكامه
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ك>ي	يقpن	بأن	أشغال	هذا	اللقاء	ستعرف	حوارا	هادئا	ورصينا	منطقه	 ستماع	ا&تبادل	و 

لوجهات	النظر	بpن	الفاعلpن	القضائيpن	وzداريpن،	ومبتغاه	الوصول	إmى	حلول	وخbصات	علمية	

 تحقق	التوازن	ا&نشود	والتواصل	ا&حمود.

وة	ع>ى	إدراج	أهم	ا&حاور	ذات	واستكما�	لهذا	ا&نظور،	فقد	حرصنا	lي	برنامج	هذه	الند

 هتمام	ا&ش��ك	وال3r	تتلخص	با�ساس	lي	قضايا	نزع	ا&لكية	�جل	ا&نفعة	العامة	و عتداء	

	با&وارد	 	ا&نازعات	ا&تعلقة 	وكذا 	تث�pها، 3rال	ت�و شكا	العمومية	الصفقات	 ا&ادي	وقضايا

 .اص	القانون	العامالبشرية،	وموضوع	تنفيذ	{حكام	الصادرة	lي	مواجهة	أشخ

و	�	بد	أن	نستحضر	�jذه	ا&ناسبة	التطور	الهام	الذي	تعرفه	بbدنا	ع>ى	مستوى	تدعيم	

الجهوية	ا&تقدمة،	فالقوانpن	التنظيمية	ا&تعلقة	بالجماعات	ال��ابية	تضمنت	انتقا�	واضحا	من	

	يعتمد	ع>ى	إشراك	القض ي	اء	zداري	lا&فهوم	التقليدي	للوصاية	zدارية	إmى	مفهوم	متطور

الرقابة	ع>ى	الجماعات	ال��ابية،	إذ	تم	منح	ا&حاكم	zدارية	اختصاص	توقيع	الجزاءات	التأديبية	

	العزل	 	أصبح 	حيث 	بواجبا¤jم، 	إخbلهم 	حالة 	lي 	ال��ابية 	الجماعات 	مجالس 	أعضاء ع>ى

ع	يوالتوقيف	يتم	بمقت§e4	حكم	قضائي	بدل	قرار	إداري،	كما	تم	منحها	اختصاص	البت	lي	جم

ا&نازعات	zدارية	بpن	الجماعات	ال��ابية	والسلطة	ا&ركزية،	مما	يشكل	إشارة	قوية	إmى	تقوية	

الدور	ا&حوري	للقضاء	zداري	lي	تعزيز	مشروع	الجهوية	ا&تقدمة	من	خbل	تحقيق	التوازن	بpن	

  وا&جالس	ال��ابية	ا&نتخبة.	zدارية	ا&ركزية	السلطة

	 z	 	التطور 	هذا 	واكبنا 	وقد 	خ	الهامداري 	القضائيمن 	التنظيم 	قانون 	مشروع 	bل

	سيتم	ب 	بحيث 	الجديد، 	الجهوي 	التقسيم 	مع 	zدارية 	للمحاكم 	القضائية 	الخريطة مbئمة

ال3r	�	توجد	ف©jا	محكمة	إدارية،	ومن	جهة	اخرى،		الجهات إحداث	أقسام	إدارية	متخصصة	lي

هة	أشخاص	القانون	العام،	فالوزارة	عملت	وارتباطا	بإشكالية	تنفيذ	{حكام	الصادرة	lي	مواج

lي	إطار	تجويد	مشروع	قانون	ا&سطرة	ا&دنية	ع>ى	إعداد	مقتضيات	خاصة	بالتنفيذ	lي	مواجهة	

  أشخاص	القانون	العام،	وفق	مقاربة	تشاركية	مع	جميع	الفاعلpن	القضائيpن	وzدارييpن.

	 	ع>ى 	الوزارة 	دابت	هذه 	تنسيقية	كما 	القطاعات	تنظيم	اجتماعات	سنوية مع	جميع

	3rال	جتماعات 	و�ي	 	القضائية	لتذليل	الصعوبات	ا&ثارة، 	بتنفيذ	{حكام 	ا&عنية الحكومية

	�jذه	 	و�	يسع:3 ساهمت	بشكل	فعال	lي	حل	عدد	كب�p	من	zشكا�ت	ورفع	نسب	التنفيذ،

الوزراء		لسادةالسيد	رئيس	الحكومة	واا&ناسبة	إ�	zشادة	با&جهودات	ا&لحوظة	ال3r	يقوم	�jا	

	 	إmى 	إضافة 	ا&سؤولpن، 	وبا8ي 	العمومية 	ا&ؤسسات 	والسادة	 ا&سؤولpنومدراء القضائيpن

  ا&ستشارين	والقضاة	وا&وظفpن	العاملpن	با&حاكم	zدارية	ومحكم3r	zستئناف	zداريتpن.
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	إ�	أنه	لم	يصل	بعد	إmى 	فمؤشر	التنفيذ	با&حاكم	zدارية	و	إن	عرف	تطورا	ملحوظا

النتائج	ا&نشودة	مادام	أن	تنفيذ	{حكام	من	طرف	الدولة	و	با8ي	أشخاص	القانون	العام	هو	

	لتكريس	سيادة	القانون		وحماية	ا&ؤسسات	،	وlي	هذا	zطار	بلغت	نسبة	 ا&دخل	{سا­34	

خbل	تسعة	أشهر		%	53.45ا&لفات	ال3r	تم	تنفيذها	من	مجموع	ا&لفات	التنفيذية	الرائجة	

	م 	بحيث	لم	تكن	2016ن	سنة	{وmى 	التنفيذ، 	lي 	مطردا 	تعكس	تطورا 	ايجابية 	نسبة 	و�ي ،

سنة		%	41.37،	ونسبة	2011سنة		%	46.02،	ونسبة		%		29.26نسبة			2006تتجاوزسنة	

،	هذا	وقد	تضاعفت	نسبة	ا&بالغ	ا&الية	ا&نفذة	lي	مواجهة	أشخاص	القانون	العام	من	2015

	2016،	إذ	وصلت	سنة	2016و	2014خمس	مرات	ما	بpن	سن3r	طرف	ا&حكمة	zدارية	بالرباط	

	391.829.718,22مبلغ		l2014ي	حpن	لم	تكن	تتجاوز	سنة		،درهما	1.908.363.928,29إmى	مبلغ	

zدارات	مباشرة	إmى	أصحاب		ضدرهما،	هذا	دون	احتساب	ا&بالغ	ال3r	يتم	تنفيذها	من	طرف	بع

  الحق	ف©jا	دون	ا&رور	ع¾�	صندوق	ا&حكمة.

وإيمانا	منا	بأنه	�	جدوى	للحكم	بحق	�	يبلغ	صاحبه	lي	إبانه	ا&عقول،	وت�oيb	&قتضيات	

عادلة،	وlي		ةلكل	شخص	الحق	lي	محاكم “من	دستور	ا&ملكة	الذي	يق§34	بأن		120الفصل	

فقد	سهرنا	ع>ى	عقد	جملة	من	اللقاءات	مع	السادة	ا&سؤولpن		”حكم	يصدر	داخل	أجل	معقول 

تصورات	متفق	عل©jا	حول	متوسط	Àماد	ال3r	يتطل¿jا	البت	lي	ا&لفات	حسب		القضائيpن	لوضع

كل	تخصص	وال3r	تأسست	ع>ى	توافق	بناء	مع	القضاة	ونقباء	ا&حامpن،	وبناء	ع>ى	ذلك	تم	

	يتم	رفع	مستوى	 erح	داريةz	القضايا	 	ومن	ضمjÂا تحديد	آجال	مرجعية	للبت	lي	القضايا،

  لقضاء	zداري.النجاعة	القضائية	ع>ى	مستوى	ا

 أjÄا	السيدات	والسادة

	الهام	من	 	العلم3 	اللقاء 	سيسفر	عنه	هذا 	ما 	نتطلع	بكث�p	من	الثقة	والتقدير	إmى إننا

خbصات،	ستساهم	دون	أدنى	شك	lي	تحقيق	التوازن	ا&نشود	بpن	متطلبات	الحماية	القضائية	

lي	جميع	تجليا¤jا	من	الكاملة	للحقوق	والحريات	من	جهة،	وضوابط	حماية	ا&صلحة	العامة	

 .جهة	ثانية
 

  وفقنا�الله�جميعا�
ا�فيه�خ�dCهذا�البلد�bمCن�تحت�القيادة�الحكيمة

  السHم�عليكم�ورحمة�الله�وبركاتهو  ،لجHلة�ا
لك�محمد�السادس�نصره�الله�
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  كلمة	رئيس	جمعية	هيئات	ا&حامpن	{ستاذ	النقيب	محمد	أقديم	با&غرب

  

  

الكلمة الإفتتاحية للسيد رئيس جمعية هيئات المحامين
الأستاذ النقيب محمد أقديم
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  بسم�الله�الرحمان�الرحيم�والص$ة�والس$م�ع�ى�اشرف�ا�رسل�ن

  السيد�وزير�العدل�ا�حMXم

  السيد�رئيس�محكمة�النقض

  السيد�الوكيل�العام�لدى�نفس�ا�حكمة

السادة�اCسؤولون�القضائيون�السيد�وسيط�اCملكة�السادة�الوزراء��السادة�النقباء

السادة�الحضور�الكرام�.�اعتذر�إن�سهوت���أو�لم�اذكر�كل�الشخصيات�الحاضرة�ولكن�سوف�

حضور�الكرام�كل�بصفته�واسمه�ولقبه�،�يشرف �8وأنا�أتواجد��-اته�اCنصة�أن�أقول�السادة�ال

أتوجه�إ1ى�السيد�وزير�العدل�والسادة�اCدراء�والسادة�اCسؤولون�بوزارة�العدل�ع
ى�Uهمية�،�

و�أقول�Uهمية��ن �8عايشت�وأعايش�وسأعايش�وسنبقى�نعايش�جميعا�Uريحية��واCكانة�

�8لنا�لدى�السيد�وزير�العدل�والسادة�اCسؤولBن�القضائيBن�وجهاز�القضاء�الجيدة�والطيبة�ال9

بصفة�عامة�،�فXبد�أن�أقول�لهم�تحية�وشكر�وتقدير�وامتنان�Cاذا�zن�هذا�هو�الواقع��وان�

  إشراك�جسم�الدفاع�0ي�العملية�ZصXحية�أسا¥��8ومهم�وسيعطي�النتائج�اCتوخاة�.

  السيد�وزير�العدل�السادة�الحضور�الكرام�

نحن�كجمعية�لهيئات�اCحامBن�باCعرب�نثمن�كل�ما�تقومون�به��وهاته�الندوة�العلمية��

اCتعلقة�بقضاء�متخصص�يتمثل�0ي�القضاء�Zداري�الذي�يمكن�القول�انه�الركABة�Uساسية�

رية��وما�عايشه�وعاشه�اCواطن�اCغربي�لدولة�الحق�والقانون�،�Cادا��نه�قبل�إنشاء�اCحاكم�Zدا

يمكن�القول�اليوم�بعد�مرور�سنوات�متعددة�من�ظهور�اCحاكم��Zدارية�بأنه�فع�XاCواطن�

أصبح�يعيش�0ي�خضم�الدفاع�عن�حقوقه�وحريته��نه�أصبح�بإمكانه�أن�يلج�لدى�القضاء�

مجهود�كب�rBمن�اجل�توعية�Zداري�للدفاع�عن�مصالحه�وحقوقه�وحريته�إ�zانه�مازال�أمامنا�

اCواطنBن�بأن�الدولة�ومؤسسا�-ا�العمومية،�والشبه�العمومية��لن�تبقى�بم ��Ãعن�اCسائلة�

حينما�يكون�هناك�تعسف�أو�شطط�0ي�استعمال�السلطة�،�حBن�تكون�هناك��تجاوزات��و�

ة�متساوياعتداء�من�كل�أشخاص�القانون�العام�الذين�وضع�القضاء�Zداري�ليكونوا�ع
ى�كفة�

مع�اCواطنBن�حيث�أمكن�للمواطن�ان�يلجأ�لدى�القضاء�وهو�0ي�وضع�مريح�و�بكيفية�تمكنه�

من�إتباع�اCساطر��يجابية�والجيدة�للدفاع�عن�حقوقه�وان�كنا�من�هدا�اCن¶�rنتوجه�كذلك�

للقضاء�بتحية��نه�لم�يطبق�اCساطر�بشكل�جامد�بل�عمل�ع
ى�أن�تكون�هناك�مرونة�0ي�

  ذه�اCساطر�.تطبيق�ه



17 
 

ولكن��يمن�0ي�هاته�الندوة�العلمية��zنق̧ مستوياته�مستعد�ونحن�القضاء�ع
ى�كافة�

�اتوخاصة�اCقتضيمحاور�تشكل�القضاء�Zداري�بكافة�تفرعاته�سندرس�مواضيع�متعدد�وqي�

Cتمثلة�0ي�حماية�اCرفق�العاماCرفق�العمومي�مع�لكية�الخاصة�وكذلك�اCوكيفية�تعامل�ا�،

  تصادفه�لتحقيق�التوازن�لحماية�اCصلحة�العامة.�وZشكاzت�ال�89كراهات�

اCشكل�Uك¶�rهو�مسألة�التنفيذ�ال�89يعاني�مº-ا�اCتقا�8�Äوحينما�نقول�اCتقا�8�Äنقول��

Cيدان�هدا�االدفاع�بصفة�أساسية�،مسألة�التنفيذ�ال�89تشكل�هاجس�يؤرق�كل�الفاعلBن�0ي�

zن�البطء�0ي�عملية�التنفيذ�وكذلك�تراكم�اCلفات�ع
ى�مستوى�أقسام�التنفيذ�لدى�اCحاكم�

Zدارية�،�وأنا�اح�8Åمن�هدا�اCن¶�rالسيد�رئيس�اCحكمة��بتدائية�Zدارية�بالرباط�الذي�قام�

�ة�لتنفيذبمبادرة�جيدة�تتمثل�0ي�إبرام�اتفاقات��مع�مؤسسات�متعددة�و�وضعت�أجال�محدد

فع��Xأنجز�عم�Xهو�0ي�إطار�التطبيق�للقانون��حيث�وضع�اCدى�ادرة�،�Uحكام�و�القرارات�الص

Uق���Æللتنفيذ�ستة�أشهر�وهناك�شهر�وربما�توسعت�العملية�لكي��zتبقى�مع�بعض�الجماعات�

جد�التشمل�كل�اCرافق�العامة�و�مجموعة�من�اCرافق�العامة��و�بصفته�يشرف�ع
ى�محكمة�تتو 

0ي�عاصمة�اCملكة�اCغربية�و�أهم�Zدارات�و�الوزارات�و�اCؤسسات�تتواجد�بالعاصمة�فأشكره�

  .ةاCتخلفكل�اCساطر��ومساعدة�|È-اء�نه�يستحق�الشكر�Cاذا؟��نه�قام�بمبادرة�منتجة�

Uحكام�القضائية�هيب.-ا�حينما�يصدر�حكم�باسم�جXلة��0ي�إعطاءيجب�أن�نساعد�

ى�رهBن�الرفوف�و��zيعرف�الطريق�إ1ى�التنفيذ�أي�قيمة�لهدا�يجب�أن�يتعبأ�القطاع�اCلك�و�يبق

العام�بكافة�تمفصXته�يجب�كذلك�أن�يعمل�ع
ى�أن�ينفد�هدا�الحكم�أو�القرار�الصادر�داخل�

أجال�معينة�ولم��zتحديد�أجال�التنفيذ�,��zتكفينا�الغرامات�ال.-ديدية��نه�حينما�تنضاف�

يدية�للحكم�Uص
ي��دون�الوصول�إ1ى�الº-اية�اCتمثلة�0ي�تنفيذ�الحكم�الصادر�ف�Xالغرامة�ال.-د

  فائدة�و��zأثر�.�

-ا�الدولة�ال�z�89تنفد���والقانون��ناستفهام�فيما�يخص�دولة�الحق��وستطرح�عXمات

  .Uحكام�لن�تكون�لها�و��zحكامها�أي�قيمة�وح��9قوة�و�جدية�الدولة�تصبح�مثار�تساؤل 

السيد�وزير�العدل�لم���zو�نحن�نتحدث�اليوم�عن�القضاء�Zداري�هل�نبتÉي�أن�نصل�

إ1ى�ازدواجية�0ي�القضاء�وأ�zنبقى�نتعامل�0ي�إطار�أحادية�وأن�ما�عمل�0ي�السابق�وما�وصلنا�إليه�

يقت���8ان�تكون�هناك�محاكم�استنافية�جديدة�ولم��zمحكمة�استئنافية�ثالثة�وهذا�من�

ادرة�عن�اCناظرة�السابقة�ولم��zمجلس�دولة��أو�محكمة�نقض�إدارية�تختص�التوصيات�الص

بالعمل�القضائي�Zداري��ن�دولة�الحق�و�القانون�تقت���8أن�يكون�القضاء�Zداري�متخصص�

و�مستقل�وناجع�و�فاعل�و�بالتا1ي�فالrsاكمات�وما�سرتم�عليه�يفيد�0ي�تقريب�القضاء�للمتقاضBن�

  �rBمليا�0ي�إتمام�هياكل�القضاء�Zداري.و�لكن�zبد�من�التفك



18 
 

أنتم�بصدد�القيام�بإصXح�منظومة�العدالة��و�أنكم�ستستجيبون�لطموحات�و�تطلعات�

العاملBن�0ي�مجال�الحقوق�و�الحريات������و�ذلك�بالوصول�إ1ى�تدعيم�مرجعية�للقضاء�Zداري�


ى�تجسيد�و�ترسيخ�دولة�من�خXل�محكمة�عليا�لتوحيد�العمل�القضائي�Zداري�و�العمل��ع

  الحق�و�القانون.

أتم ���شغال�لقائكم�النجاح�و�أن�يخرج�اCلتقى�بتوصيات�تن�rBالطريق�لكافة�الفاعلBن�

  و�اCشتغلBن�0ي�كل�اCجاzت.

 مع�التقدير�و�@حMXام�
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  المادي:الحماية القضائية لحق الملكية من خ
ل دعاوى ا�عتداء 

 اطمحكمة ا�ستئناف ا"دارية بالرب

  ذ.أنوار شقروني

 مستشار بمحكمة ا�ستئناف ا"دارية بالرباط

من  35حيث ينص الفصل  ،يعتبر حق الملكية من الحقوق التي يحميھا ك� من القانون والدستور     
كما تجد ھذه الحماية أساسھا  ،"يضمن القانون حق الملكية" أنه:على  2011دستور المملكة لسنة 

من ا:ع�ن  18حيث ينص الفصل  ،اثيق والنصوص القانونية المقارنةالقانوني كذلك في المو
  ".� يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاالعالمي لحقوق ا:نسان على أنه : "

 ،على أن ھذه الحماية التي أحاطھا المشرع والدستور بالملكية العقارية الخاصة ھي ليست مطلقة
بشرط أن يتم ذلك وفقا للمساطر المنصوص  ،عامة ذلكوإنما يمكن الحد منھا متى اقتضت المصلحة ال

والتي تنص على أنه :  ،من الدستور 35من الفصل  6وھذا ما نصت عليه الفقرة  ،عليھا قانونا
إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية  ،ويمكن الحد من نطاقھا (أي الملكية) وممارستھا بموجب القانون"

يمكن نزع الملكية إ� في الحا�ت ووفق ا"جراءات التي ينص و�  ،ا�قتصادية وا�جتماعية للب
د
ي فإن وبالتال ،، وأن يكون الغرض من ذلك تحقيق التنمية اKقتصادية واKجتماعية"عليھا القانون

فإن ذلك يبقى مشروط بضرورة التقيد  ،ا:دارة عندما تقوم بوضع يدھا على عقارات الخواص
المتعلق بنزع الملكية Tجل  7-81المنصوص عليھا في القانون رقم بالمساطر وا:جراءات القانونية 
وأن يكون ذلك من أجل تحقيق منفعة عامة ذات طبيعة اقتصادية  ،المنفعة العامة واKحت�ل المؤقت

وأي خرق لذلك يجعل عمل ا:دارة في ھذه الحالة مجرد اعتداء مادي صرف على  ،واجتماعية
حق في اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة إما برفع حالة اKعتداء مما يخول ال ،الملكية الخاصة

  المادي أو المطالبة بتعويض عن اTضرار التي قد تترتب عن ذلك.

 ،فإننا سنعمل أوK على بيان ماھية فكرة اKعتداء المادي ،لذلك ومن أجل ا:حاطة بھذا الموضوع
لى حماية المراكز القانونية ل_فراد وملكيتھم وا^ليات التي يعمل من خ�لھا القضاء ا:داري ع

وكيف يعمل على الموازنة في ذلك بين أحقية ھؤKء في حماية ملكيتھم الخاصة والحصول  ،الخاصة
قيق وبين حق ا:دارة في تح ،على تعويض كامل عن اTضرار التي قد تلحق بھم في حالة المساس بھا

  ية.المنفعة العامة بوضع يدھا على ھذه الملك

   :الماديالفقرة اNولى: ماھية فكرة ا"عتداء      

  المادي:أو�: التأصيل التاريخي لنظرية ا�عتداء          

نظرية اKعتداء المادي ھي من النظريات القديمة التي يرجع أصلھا إلى قواعد الشريعة ال�تينية، 
يرھا وجعلھا نظرية أساسية من على تطو) عمل ك� من القضاء والفقه الفرنسي (الفقيه Kفريير

تقوم على أساس أن ا:دارة تتبع في سبيل اقتضاء حقوقھا وسيلة تخالف  ،نظريات القانون العام
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ھو أن تعتدي ا:دارة على  -كما تدل عليه عبارته  -فاKعتداء المادي  ،الطريق الذي حدد لھا القانون
  ن.القانون وتخالف بذلك مبدأ المشروعية وسيادة القانو

من أولى  1837سنة  lasserreويعتبر الحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسية في قضية 
عتبرت إذا ا ،اTحكام التي أبرز فيھا القضاء الفرنسي ھذه النظرية كنظرية قائمة لھا مفاھيم ومبادئ

دتھا إعا فيه ھذه المحكمة بأن تصرف العمدة أو أحد أتباعه بوضع أواني مقدسة في مكان عام بدK من
إلى مالكھا الذي لم يسمح باشتراكھا في مھرجان العبادة إK تحت شرط إعادتھا إليه بعد انتھاء 

  ھو مجرد اعتداء مادي صرف على حق المكلية. ،المھرجان

 وشروطه:ثانيا: التعريف الفقھي والقضائي لنظرية ا�عتداء المادي        

K أنھا إ ،الفقه الفرنسي لنظرية اKعتداء الماديلقد تعددت واختلفت التعاريف التي أعطاھا  
ماس بالملكية  ،وھي أنھا كل عمل مادي تنفيذي غير مشروع ،أجمعت جميعھا على تعريف واحد لھا

ح وبالتالي يصب ،الخاصة أو بالحريات العامة أو بحقوق اTفراد والجماعات صادر عن سلطة إدارية
فتنزل  ،ة بسببه كل اKمتيازات المعترف لھا بھا كسلطة عامةمجردا عن صفته ا:دارية وتفتقد ا:دار

  منزلة اTفراد العاديين ويخرج عملھا ھذا عن رقابة القضاء ا:داري.

الفقه الـمغربي فقد عرف اKعتداء المادي بأنه كل عمل K صلة له مطلقا بتطبيق نص قانوني أما  
فھو عمل K يمكن اعتباره عم� ذي طبيعة  ،رةأو حتى بإحدى الص�حيات المسندة لmدا ،أو تنظيمي

  إدارية أو مندرجا ضمن ممارسة السلطة ا:دارية. 

وكما جاء في العديد من القرارات الصادرة عن الغرفة ا:دارية  ،في حين عرفه القضاء المغربي
ي على أنه كل عمل ماد ،1992مارس  12الصادر بتاريخ  74بمحكمة النقض من بينھا القرار عدد 
وليست له أية صلة بالقرارات ا:دارية الصادرة عن السلطة  ،غير مرتبط بنص تشريعي أو تنظيمي

أي كل تصرف صادر عن ا:دارة K صلة له بالسلطات التي تستعملھا ا:دارة والتي خولت  ،ا:دارية
  لھا بمقتضى القوانين المعمول بھا.

لقول بوجود اعتداء مادي ضرورة توفر ث�ثة وبالتالي وانط�قا من ھذه التعاريف فإنه يشترط ل
   شروط:

أن يكون العمل الذي تقوم به ا:دارة عم� ماديا "اTعمال المادية ھي التي K تستحدث بھا ا:دارة  - 1
وK تعدل وK تلغى فيھا أية أثر قانونية بل يقتصر دورھا على إقرار أو إثبات ما سبق أن قررته 

  رة بنفسھا بقرارات سابقة ".القوانين أو قررته ا:دا

  أن يرتكب أثناء القيام بالعمل المادي خطأ جسيم. - 2

وھي الشروط التي أكدتھا  ،فردية أو عقار مملوك Tحد اTفراد  أن يقع اKعتداء على حرية - 3
المحكمة ا:دارية بالرباط من خ�ل اTمر الصادر عن السيد رئيسھا في قضية "شركة ميديا تروست 

والذي جاء فيه بأن اKعتداء المادي يتحقق عندما تأتي ا:دارة بعمل مادي  ،لدولة المغربية "ضد ا
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K مر بتنفيذ قرار إداري أمTمل أو أن يشت  ،متى شاب ھذا العمل خطأ جسيم ،تنفيذي سواء تعلق ا
يع مالتنفيذ على عيب جسيم يخلع عن عمل ا:دارة الصفة العامة ويحوله إلى تصرف مادي وفي ج

   .الحاKت يتعين أن تكون المخالفة القانونية بالغة الجسامة

 الفقرة الثانية: اختصاص القضاء ا"داري للبت في دعاوى ا"عتداء المادي:       

 ا"دارية:أو�: قبل إحداث المحاكم             

عتداء يا اKلم تكن مسألة انعقاد اKختصاص النوعي بخصوص قضا ،قبل إحداث المحاكم ا:دارية
سواء على مستوى الغرفة  -إذ أن القضاء المغربي  ،المادي تطرح أية إشكالية بالنسبة للمحاكم

 ظل يطبق قواعد القضاء المدني على ،ا:دارية بالمجلس اTعلى أو المحاكم اKبتدائية واKستئنافية

الصادر  27رھا عدد ھذه الدعاوى، فقد اعتبرت الغرفة ا:دارية بالمجلس اTعلى من خ�ل قرا
كنسور فيليكس" ضد الدولة "في قضية  667في الملف ا:داري عدد  1958دجنبر 04بتاريخ 
محكمة ا�ستئناف بالرباط قد خرقت طبيعة سلطاتھا عندما فصلت في دعوى بأن:" ،المغربية

 ،نونيامرفوعة ضد الدولة المغربية تتعلق باستي
ء ھذه اNخيرة على أرض الطاعنين بدون سند ق
في و ،في حين كان عليھا أن تبث فيھا طبقا لقواعد القانون المدني ،وھي تبث في المادة ا"دارية

لكون ا"دارة قامت بعمل مادي � ع
قة له بأي شكل من اNشكال  ،إطار سلطتھا القضائية العادية
   ".بممارسة السلطات التي تختص بھا

رية بالمجلس اTعلى من خ�ل عدد من القرارات وھذا التوجه ھو الذي كرسته الغرفة ا:دا
والذي جاء فيه بأن قرار  1976يونيو  6صادر بتاريخ  143القرار عدد  من ضمنھا ،الصادرة عنھا

عامل إقليم ورزازات القاضي بإغ�ق مقھى مؤقت لموقعه اKستراتيجي قصد مواجھة ظروف طارئة 
يه فإن طلبات ا:لغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة وعل ،يعد عم� ماديا K ع�قة له بقرار إداري

   .K توجه إK ضد القرارات ا:دارية وليس ضد اTعمال المادية الصرفة

قضية "اليكتراس مروكيس" ضد  1975أكتوبر  24الصادر بتاريخ  191عدد  أما في قرارھا
ل المركز ا�جتماعي للمدعية بما أن ا"دارة تعترف باحت
فقد جاء فيه بأنه : "  ،وزير الداخلية

فإن ما قام به أعوان ا"دارة يعد اعتداء ماديا  ،ومكاتبھا وأن ھذا ا�حت
ل � صلة له بقرار إداري
ما دام اختصاصه منحصرا في نظر طلبات ا"لغاء بسبب  ،� يختص به المجلس اNعلى ،صرفا

  ". دي صرف� بعمل ما ،الشطط في استعمال السلطة المتصلة بقرار إداري

إذ  ،وھو اTمر الذي كرسته محاكم القضاء العادي من خ�ل عدد من اTحكام واTوامر القضائية
غشت  17الصادر عن رئيس المحكمة اKبتدائية بأسفي بتاريخ  263جاء في اTمر اKستعجالي عدد 

إذ  ،والظاھر انعدام مشروعية ھذا العمل الجسيمبأن : "   ،234في الملف ا:ستعجالي عدد  1989
والسلطة المحلية كمنفذة تدخ
 في عمل من أعمال السلطة القضائية التي  ،أن السيد العامل كآمر
يء الش ،من الدستور على أنھا مستقلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية 76ينص عليھا الفصل 

... ا عن أية مشروعيةالذي يجعل أمر السيد العامل وتنفيذ السلطة المحلية اعتداء ماديا صرفا عاري
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وحيث إن السلطة ا"دارية عند ارتكابھا اعتداء ماديا صرفا تسقط عنھا ا�متيازات القانونية 
   .لتصبح شخصا عاديا يخضع لرقابة القاضي العادي" ،وا"جرائية التي خولھا إياھا القانون

 ا"دارية:ثانيا: بعد إحداث المحاكم         

حدث تضارب بين ھذه المحاكم  41-90لمحاكم ا:دارية بمقتضى قانون إحداث ابعد أنه  ،الواقع 
فمنھا من بتت بعدم اختصاصھا في ھذا  ،حول انعقاد اختصاصھا للبت في دعاوى اKعتداء المادي

ومنھا من بتت  ،من ھذا القانون لم تنص على دعاوي اKعتداء المادي 8المجال بدعوى أن المادة 
  واعتبرت نفسھا مختصة.

السالف  41-90فمن بين المحاكم التي بتت بعدم اKختصاص لكون المادة الثامنة من القانون    
نجد المحكمة ا:دارية بمكناس في أمر استعجالي  ،لم تنص على قضايا اKعتداء المادي ،الذكر أع�ه

 رباط التينفس اTمر بالنسبة للمحكمة ا:دارية بال ،1994يونيو  14صادر عن السيد رئيسھا بتاريخ 

بحيث سلكت في البداية نفس اKتجاه الذي كان  ،بتت بعدم اختصاصھا في دعاوي اKعتداء المادي
 1995فبراير  23وصدر عنھا بتاريخ  ،القضاء الفرنسي يسير عليه بل كانت متأثرة به بشكل كبير

و الجھة عادي ھمعتبرة أن القضاء ال ،حكم يقضي بعدم اختصاصھا بالنظر في قضية اKعتداء المادي
مستندة في ذلك إلى أن ا:دارة عندما تتخلى عن صفتھا كسلطة لھا امتيازات  ،القضائية المختصة

ھو المختص بالبت في طلب وضع حد  ،فإن القضاء العادي حامي الحقوق والحريات ،قانونية
أبريل  13خ كما صدر عنھا بتاري ،ل�عتداء المادي على الملكية الخاصة الواقع من طرف ا:دارة

 حيث جاء في ھذا ،حكم أخر قضت فيه بعدم اختصاصھا بالنظر في قضية اKعتداء المادي 1995

إذا خرجت ا"دارة أثناء مباشرتھا لوظائفھا ا"دارية عن الحدود المقررة لھا في بأنه : "  ،الحكم
داري يفقد في فإن العمل ا" ،القانون خروجا يشكل اعتداء صارخا وجسيما على مبدأ المشروعية

ويصبح مجرد عمل مادي يشبه عمل  ،ھذه الحالة طبيعته ا"دارية وتنقطع الصلة بينه وبين القانون
وبالتالي فإن ا�ختصاص  ،ومن ثم فإن ھذا العمل يخضع لقواعد القانون الخاص ،اNفراد العاديين

تصاص مانع � تزاحمھا وھو اخ ،بالنظر في دعاوى ا�عتداء المادي يعود للجھة القضائية العادية
  وھو اتجاه يجد أساسه في المبادئ التي كرسھا القضاء الفرنسي. فيه المحاكم ا"دارية"،

ه الذي اعتبر بدور ،وھذا اKتجاه الذي سارت عليه المحاكم ا:دارية لقي تأييدا من الفقه ا:داري
 ،ليس إلى المحاكم ا:داريةبأن اختصاص البت في دعاوى اKعتداء المادي يعود للمحاكم العادية و

فقد اعتبر اTستاذ الحسن سيمو (الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس المحكمة ا:دارية بمكناس) بأن 
ى مما يدل عل ،المحاكم ا:دارية تختص فقط بإلغاء القرارات ا:دارية الصادرة عن السلطة ا:دارية

ء المادي، إذ لو كانت نية المشرع متجھة إلى أنھا غير مختصة بالنظر في الدعاوي المتعلقة باKعتدا
مستندا إلى  ،ذلك Kستعمل عبارة اTعمال ا:دارية التي ھي أعم وأشمل من القرارات ا:دارية

من القانون المحدث للمحاكم  44-25-24-23-20-8العبارات التي استعملھا المشرع في المواد 
ذ محمد الصقلي حسيني (الرئيس اTول لمحكمة وھذا الموقف ھو الذي ذھب إليه اTستا ،ا:دارية

اKستئناف ا:دارية بالرباط) عندما اعتبار بأن الحامي اTصلي للحقوق والحريات اTساسية والملكية 
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وبالتالي فھو المختص بالنظر في دعاوي  ،الخاصة ھو القضاء العادي وليس القضاء ا:داري
  اKعتداء المادي. 

 ،ر فقد اعتبر أن المحاكم ا:دارية ھي استثنائية عن المحاكم العاديةأما اTستاذ محمد الكشبو
معتبرا بأن القاعدة تقضي بأن اKستثناء K يقاس  ،مادامت اختصاصاتھا قد وردت على سبيل الحصر

وبالتالي مادام قانون إحداث المحاكم ا:دارية لم ينص صراحة على أن  ،عليه وK يتوسع في تفسيره
   .فإنه K يجب التوسع في تفسير ھذه النصوص ،ختصة في قضايا اKعتداء الماديھذه اTخيرة م

غير أن ھناك محاكم أخرى اعتبرت نفسھا ھي صاحبة اKختصاص للبت في قضايا اKعتداء 
في  1994أبريل  26المادي، من قبيل المحكمة ا:دارية بالدار البيضاء في حكمھا الصادر بتاريخ 

حيث أعطت لنفسھا اKختصاص للنظر  ،ضد الجماعة الحضرية لسيدي بليوط كادليا راشيل""قضية 
  في ھذا النوع من الدعاوى.

وأصبحت تمنح لنفسھا  ،بعد ذلك حولت المحاكم ا:دارية اTخرى اتجاھھا تحوي� جذريا
واعتبرت أن إرادة المشرع كانت تسير في منحى  ،اختصاص النظر في قضايا اKعتداء المادي

Kعتداء الماديإعطاء اKمتأثرة بقرارات الغرفة  ،ختصاص للمحاكم ا:دارية بالنظر في قضايا ا
ا:دارية بالمجلس اTعلى في ھذا الصدد والتي أيدت فيما بعد توجه ھذه المحاكم في اختصاصھا 

  بالبت في دعاوي اKعتداء المادي.

ق في حكم لھا صادر بتاريخ تراجعت المحكمة ا:دارية بالرباط عن اتجاھھا السابفقد  ،وھكذا
مبررة  ،"في قضية "أكوح عمر ضد الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير ال�ئق   1996مايو  09

فاNمر يتعلق باعتداء مادي لjدارة على الملكية  ،حيث بأن ھذا الطلبھذا التراجع بما يلي :"... 
قضاء العادي ھو الحامي للحريات وأن ھذه المحكمة دأبت سابقا على اعتبار ال ،الخاصة للمدعي

العامة والملكيات الخاصة وبالتالي كانت تصرح بعد اختصاصھا للبث في مثل ھذه الطلبات مسايرة 
لكن حيث إن ھذه المحكمة ارتأت التراجع عن ھذا ا�جتھاد لسببين : السبب  ،لھا للقضاء الفرنسي

بي وبالتالي فإن تطبيقه على الواقع اNول أن ھذا ا�جتھاد من جذور تاريخية خاصة ببلد أجن
والسبب الثاني يرجع إلى الغاية الحقيقية من إحداث المحاكم  ،المغربي ھو أمر يتعين استبعاده

وھي حماية حقوق المواطنين وصيانتھا من تعسف الدولة والسلطة وا"دارة.  ،ا"دارية بب
دنا
يكون القاضي ا"داري ھو القاضي  41-90وأمام ھذه المعطيات وتمشيا مع مقاصد مشرع قانون 

  "....الطبيعي للبث في طلبات رفع ا�عتداء المادي

أبريل  29الغرفة ا:دارية بالمجلس اTعلى في قرارھا الصادر بتاريخ وھو الحكم الذي أيدته  
 20بتاريخ وتواترت عليه من خ�ل عدد من القرارات اTخرى من ضمنھا القرار الصادر  ،1999

شتنبر  19الصادر بتاريخ  658وكذا القرار رقم  ،150/96في الملف ا:داري رقم  1996يونيو 
وحيث إنه إذا كان ا�جتھاد القضائي السابق للغرفة ا"دارية بالمجلس الذي جاء فيه : "  1996

اNعلى قد سار على أن المحاكم ا"دارية تقتصر على ا�ختصاص بالنظر في دعاوى التعويض عن 
ناتجة عن نشاطات أشخاص القانون العام ومنھا دعاوى التعويض عن احت
ل ا"دارة اNضرار ال
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المنشئ للمحاكم ا"دارية  41.90من قانون  8غير المشروع Nراضي الخواص كما يفھم من الفصل 
  ". دون النظر في رفع ا�عتداء المادي على أساس أنه من اختصاص المحاكم العادية

كما أن  ،ا:دارية ھي المختصة فعليا للبت في قضايا اKعتداء المادي وبالتالي أصبحت المحاكم
تعتبر و ،المحاكم العادية بدورھا أصبحت تصرح بعدم اختصاصھا للبث في ھذا النوع من القضايا

وھذا ما جاء فع� في أمر استعجالي صادر عن رئيس  ،أن ذلك يعود Kختصاص المحاكم ا:دارية
في قضية السيدة صبر الله الزوھرة ومن  2009نونبر  12دار البيضاء بتاريخ المحكمة اKبتدائية بال

والذي  اعتبر فيه بأن اختصاص رفع حالة  ،معھا ضد المديرية الجھوية للتجھيز والبناء ومن معھا
  اKعتداء المادي يعود للقضاء ا:داري.

تاذ ھيا خصوصا من طرف اTسلقي تأييدا فق ،ھذا التوجه الجديد والذي استقر عليه القضاء حاليا
ميشيل روسي الذي كان أول المدافعين عن موقف المحكمة ا:دارية بالدار البيضاء في قضية "كادليا 

مؤكدا أن القانون المحدث للمحاكم ا:دارية لم يلغي  ،معتبرا ذلك بمثابة إنجاز قضائي متميز ،راشيل"
جديدة يجب أن تكيف في ضوء التنظيم القضائي  وإنما أتى بمواصفات ،أھمية نظرية اKعتداء المادي

ومن ضرورة حماية المواطن من السلطة  ،ووظائفه المستمدة من واقع مغربي صرف ،الجديد
ا:دارية وأن توزيع اKختصاص بين نوعي القضاء العادي والقضاء ا:داري مؤسس على اعتبارات 

استمرار تصدي القضاء العادي للقضايا  وأن ،علمية مرتبطة بفعالية اللجوء إلى القضاء ا:داري
    المرتبطة برفع اKعتداء المادي K مبرر له.

 الفقرة الثالثة: مظاھر ا"عتداء المادي:       

أو عندما تقوم ا:دارة بالتنفيذ المباشر Tعمالھا  ،يتحقق اKعتداء المادي إما بتنفيذ قرار معدوم 
نون. فا:دارة تستطيع أن تصدر قرارات بإرادتھا المنفردة دون اKلتزام بالشروط التي حددھا القا

وھذه القرارات كما ھو معلوم قد تنشأ أثرا قانونيا أو تعدل في ھذه  ،دون اللجوء مقدما إلى القضاء
ليھا أن وبالتالي ع ،كما أن ھذه القرارات تتصل مباشرة بحقوق وحريات اTفراد ،ا^ثار أو تلغيه كليا
 أنه قد إK ،وعية في جميع ما تقوم به من أعمال قانونية ومادية لتنفيذ قراراتھاتخضع لمبدأ المشر

ويختلف  ،يحصل وأن تصدر قرارا خارجا عن ھذا المبدأ ومخالف له عن طريق الخطأ أو التھاون
  ھذا الخروج ما إذا كان بسيطا أو جسيما. 

يعته الة يحتفظ القرار بطبفإذا كان بسيطا كعيب في الشكل أو في اKختصاص... ففي ھذه الح
ويتحصن بفوات أجل الطعن والتي حددھا المشرع في القانون المحدث للمحاكم ا:دارية  ،ا:دارية

بمعنى أنه  ،يوما 60بأنه يجب الطعن في القرار المشوب بعيوب في أجل  23في المادة  90-41
وج وقد يكون ھذا الخر ،وسليمابفوات ھذا ا^جال يصبح للقرار أثاره القانونية وكأنه صدر صحيحا 

والقرار المعدوم K يتحصن  ،ھنا يتصف ھذا القرار باKنعدام وكأنه غير موجود ،جسيما وصارخا
ومن  ،بل يمكن لmدارة سحبه ول_فراد الطعن بإلغائه في أي وقت ،بفوات أجل الطعن السالف ذكره

   .يةأمثلته اعتداء السلطة ا:دارية على اختصاص السلطة القضائ
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ومس ھذا القرار بإحدى  ،إن استناد ا:دارة في عمل ما من أعمالھا المادية على قرار معدوم
يث ح ،فإننا نكون أمام اعتداء مادي ،الحقوق والحريات الفردية والجماعية أو مس بالملكية الخاصة

-schneider  04-06قرار لمحكمة التنازع الفرنسية في قضية  ،يستند ھذا اTخير على اTول

 ،كما تستطيع ا:دارة تنفيذ قراراتھا تنفيذا مباشرا دون استصدار حكم قضائي في ذلك الشأن .1940
لكن قد يحصل وأن تقوم بھذا التنفيذ دون اKلتزام بالشروط التي حددھا القانون أي التنفيذ المباشر 

المتعلق بتحديد  1980ماي  26بتاريخ  2.58.157ومن بينھا التي حددھا مرسوم رقم  ،الغير مشروع
الشروط التي تنفذ بھا تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب اTمن وضمان س�مة المرور والصحة 
والمحافظة على الصحة العمومية. وھذه الشروط تتجلى أساسا في أن يرخص القانون بإمكانية التنفيذ 

 ،تعجالنظرا لحالة اKس ،جوء إلى القضاءالتلقائي للقرارات الصادرة عن ا:دارة تنفيذا جبريا دون الل
أما إذا لم يكن ھناك نص قانوني يجيز التنفيذ ف� يحق لھا أن تلجأ إليه. أن K تكون ھناك وسيلة أخرى 

قصد بھا وي ،غير وسيلة التنفيذ المباشر.حالة الضرورة القصوى ،تمكن من تنفيذ القرار الصادر
ورا ودون تأخر لتفادي الضرر المحقق المھدد للنظام وجود خطر حقيقي يستوجب تدخل ا:دارة ف

  العام.

إن تنفيذ ا:دارة لقراراتھا بشكل مباشر دون خضوع تلك القرارات للشروط المحددة في القانون، 
وھذا ما أكدته الغرفة ا:دارية بالمجلس اTعلى  ،وخروجھا عن مبدأ المشروعية يشكل اعتداءا ماديا

"لئن كان  حيث جاء في حيثيات ھذا القرار :  2006فبراير  12بتاريخ  132في قرار لھا تحت عدد 
من حق ا"دارة تنفيذ قرارھا بإرادتھا المنفردة في إطار ما تتمتع به من سلطة التنفيذ المباشر، 
فإنه يتعين عليھا في المقابل أن تقوم بذلك في إطار المشروعية، وبدون الخروج عن الحدود التي 

وإ� اعتبر عملھا اعتداء ماديا تتحمل فيه مسؤولية الضرر الناجم عنه إذا مس  ،ونيسمح بھا القان
   ."...حق ملكية أو حرية فردية

الصادر بتاريخ  2148وھذا ما أكدته محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط من خ�ل قرارھا عدد 
 لذي جاء فيه بأن(عمالة مكناس ضد المحصر البشير) وا 937/12/6في الملف عدد  28/05/2013

كون  ،الثابت من خ
ل عناصر المنازعة ومعطياتھا وما تم ا"د�ء به من وثائق ومستندات: "
 11754قرارا عدد  2007أكتوبر  15رئيس الجماعة الحضرية لمكناس سبق له وأن أصدر بتاريخ 

ور لسيدة زھيقضي فيه بإلغاء رخصة استغ
ل الملك الجماعي العام مؤقتا "قامة كشك في اسم ا
 31وتاريخ  2927(التي حولت الرخصة عدد  2005أبريل  29وتاريخ  4560السليماني رقم 

التي كان يكتريھا المستأنف عليه من زوجھا في اسمھا وذلك بمقتضى ھذا القرار  1994أكتوبر 
يقضي فيه بتفكيك وإزالة  11756كما سبق له وأن أصدر في نفس التاريخ قرارا عدد  ،الملغى)

لكشك الحديدي الكائن بباب بوعماير مع تكليف القائد رئيس المنطقة الحضرية ا"سماعيلية بتنفيذ ا
فإنه بالمقابل يتبين أن جھة ا"دارة المستأنفة لم تدل بما يفيد أن إزالة الكشك المذكور  ،ھذا القرار

 78-00ن قانون م 53ذلك أنه إذا كانت المادة  ،قد تم بطلب من رئيس الجماعة الحضرية لمكناس

المتعلق بالميثاق الجماعي قد نصت على أن السلطة ا"دارية المحلية تبقى ھي المختصة بالعمل 
قصد ضمان احترام قرارات رئيس المجلس وتنفيذ  ،على استخدام القوة طبقا للتشريع المعمول به



26 
 

 ،يسبطلب من الرئفإن ذلك يبقى وبالمقابل مشروط بضرورة أن يكون ھذا التنفيذ قد تم  ،مقرراته
مما يعني أن تصرف رئيس المنطقة الحضرية ا"سماعيلية في ھذه الحالة اكتسى صبغة العمل 
المادي الصرف غير مرتكز على أساس لكونه � يعدو أن يكون مجرد مبادرة فردية من قبله عندما 

أنف المست عمد على تنفيذ مقرر رئيس المجلس الجماعي لمكناس بإزالة الكشك المستغل من قبل
عليه وفي نفس التاريخ الذي تم اتخاذه فيه بدون أن يكون قد توصل بأي طلب من ھذا اNخير 

  ".بالعمل على تنفيذ المقرر الذي اتخذه في ھذا الخصوص

اTول يتجلى في اKعتداء على الملكية  ،تتجلى مظاھر اKعتداء المادي في مظھرين أساسيين
   .تداء على حريات اTفراد والتي حددھا الباب اTول من الدستوروالثاني يتجلى في اKع ،الخاصة

 أ: ا�عتداء على الملكية الخاصة:       

ة إK أن ا:دار ،فإن حق الملكية مضمون بمقتضى الدستور والقانون ،كما أشير إلى ذلك أع�ه 
 دون إتباع ا:جراءات قد تلجأ أحيانا إلى احت�ل عقار أو تضع يدھا على منقول مملوك Tحد اTفراد

يق وذلك لتحق ،القانونية والمسطرية ال�زمة لذلك تحت ذريعة اKستعجال أو تعقد وطول المساطر
وتنزل منزلة اTفراد  ،وتخرق بذلك القانون ويجرد عملھا ھذا من أية صفة إدارية ،المصلحة العامة

  العاديين. 

  نذكر منھا على سبيل المثال:  ،ا الصددالقضاء ا:داري المغربي مليء بأمثلة كثيرة في ھذو

إقدام الدولة على إقامة مدرسة على ملك الغير الخاص دون موافقة أو إذن المالكين، وتعتبر ھذه 
، وقد صدرت في ھذا عرض على المحاكم ا:داريةالحالة من أكثر حاKت اKعتداء المادي التي ت

 2081من القرارات من ضمنھا القرار عدد الصدد عن محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط عدد 

  .1012/7206/14و  836/7206/14في الملف رقم  06/05/2015الصادر بتاريخ 

ونشير ھنا إلى القضاء ا:داري لمحكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط قد كرس في ھذا الخصوص 
  عددا من القواعد والمبادئ من ضمنھا :

كية Tجل المنفعة العامة K ينفي عن تصرف ا:دارة أن مباشرة بعض من إجراءات نزع المل
تكون  بحيث أنھا ،القبلي والذي بمقتضاه قامت بوضع يدھا على عقار الغير صبغة اKعتداء المادي

وھذا  ،ملزمة بسلوك جميع المساطر ا:دارية والقضائية المنصوص عليھا قانونا قبل إقامة المنشأة
ئناف ا:دارية من خ�ل عدة قرارات من ضمنھا القرار عدد ما أكده اجتھاد قضاء محكمة اKست

المضموم له الملف رقم  968/13/6في الملف رقم  06/05/2015الصادر بتاريخ  2079
(قضية عبد الس�م الشعيري الدامون ضد الجماعة القروية للقصر الصغير) والذي  289/7206/14

ومعطيات المنازعة وكذا وثائق الملف  إذا كان الثابت من خ
ل عناصرجاء فيه على أن : "
ه وما سبق ،أن المستأنفة سبق لھا وأن استصدرت مشروع القرار المشار إليه أع
ه ،ومستنداته

�جتماع من أجل تحديد القيمة العقارية  2011غشت  18من عقد اللجنة التقنية للتقويم بتاريخ 
� يمكن أن تنزع عن تصرف ا"دارة  فإن ھذه ا"جراءات ،للعقارات التي شملھا ھذا المشروع
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وھو التصرف الذي في ضوءه تقدم المستأنف عليه بطلب رام للتعويض عن قيمة عقاره  ،القبلي
صبغة عدم المشروعية باعتبار أن كافة ھذه ا"جراءات كان يتعين القيام بھا  ،المستولى عليه

ة ھدفت من خ
لھا تحقيق المنفعوبكيفية مسبقة وقبل مباشرة أي عملية بناء أو تشييد ولو است
العامة Nن حق الملكية ھو حق مقدس � يمكن Nي طرف ولو كانت له طبيعة الشخص المعنوي 

ھا وبالتالي تخلي ،العام أن يتجاوزه أو يخرقه سيما وأن مصدره الدستور كأسمى قانون في الب
د
ولو قامت بھا فيما بعد وبشكل  7-81وبإرادتھا عن ا�ستفادة من المزايا التي يخولھا لھا قانون 

عا مما يعطي تب ،متأخر وبعد أن انتھت من بناء المنشأة حسب الثابت من وثائق الملف ومستنداته
لذلك للمستأنف عليه الحق في الحصول على تعويض يوازي قيمة ما تم ا�ستي
ء عليه من عقاره 

 20المحددة في ھذا الصدد في الفصل  في إطار القواعد العامة للتعويض وبدون التقيد بالمعايير

وذلك وفقا لما أكدته الغرفة ا"دارية  ،من قانون نزع الملكية المتمسك به من قبل ا"دارة المستأنفة
في الملف ا"داري  1978غشت  4الصادر بتاريخ  345بالمجلس اNعلى من خ
ل قرارھا عدد 

ن تتخذ قرار با�حت
ل المؤقت ھو عمل يكتسي على أن احت
ل ا"دارة لملك الغير قبل أ 54269عدد 
صبغة اعتداء مادي وقت إنجازه وبأنه يحق للمتضرر من ھذا ا�حت
ل أن يطالب بالتعويض طبقا 

  . "للقواعد العامة بمسؤولية الدولة و� يتقيد بالمقتضيات المنصوص عليھا في قانون نزع الملكية

دارية والقضائية ولكن ثبت من خ�ل وثائق الملف أن قيام ا:دارة بمباشرة جميع ا:جراءات ا:
فإن ذلك  ،ا:دارة وضعت يدھا على عقار الخواص وأحدثت المنشأة العامة فوقه قبل ھذه ا:جراءات

K ينزع عن تصرفھا صبغة اKعتداء المادي وK ينفي على رافع الدعوى الحق في الحصول على 
ساحة المستولى عليھا باعتبار أن تصرف ا:دارة ھو مجرد التعويض الكامل عن القيمة العقارية للم

وھذا ما أكدته محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط من خ�ل عدد من  ،اعتداء مادي على حق الملكية
والذي جاء  77/11/6في الملف عدد  30/06/2011القرارات من ضمنھا القرار الصادر بتاريخ 

من خ
ل عناصر ومعطيات المنازعة وما تم ا"د�ء به من وثائق  إذا كان من الثابت فيه على أنه : "
قرارا  26/02/2007أن جھة ا"دارة المستأنفة سبق لھا وأن استصدرت بتاريخ  ،ومستندات

ضمن قائمة القطع  999با�حت
ل المؤقت للعقار غير المحفظ المملوك للمستأنف عليه الحامل لرقم 
بناء محول الطريق السيار الرابط بين تطوان والفنيدق (مقطع اNرضية التي استلزمتھا ضرورة 

ثم استصدارھا بعد ذلك لمشروع مرسوم بخصوص نفس الغاية تم نشره بالجريدة  ،أصيلة) -طنجة 
المرسوم رقم  07/05/2007قبل أن تستصدر بتاريخ  16/11/2005وتاريخ  4855الرسمية عدد 

وما استتبعه من  ،10/05/2007وتاريخ  5524 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 191-07-2
تي وال –فإن ھذه ا"جراءات  ،تقديمھا لطلب با"ذن بالحيازة وكذا لطلب أخر بخصوص نقل الملكية

� يمكن أن تنزع عن  -تم القيام بأغلبھا ودعوى التعويض �زالت رائجة أمام المحكمة ا"دارية 
المستأنف عليه بطلب رام للتعويض عن قيمة  والذي على ضوءه تقدم ،تصرف ا"دارة القبلي
صبغة ا�عتداء المادي الصرف أو أن تضفي عليه أي صبغة للمشروعية  ،عقاره المستولى عليه

باعتبار أن كافة ھذه ا"جراءات كان يتعين القيام بھا وبكيفية مسبقة وقبل مباشرة أي عملية بناء 
ة العامة ... فإن ا"دارة المستأنفة إذا كانت تتمسك أو تشييد ولو استھدفت من خ
لھا تحقيق المنفع

بأن تواجدھا بھذا العقار وقبل صدور المرسوم النھائي لنزع الملكية كان با�ستناد إلى قرار ا�حت
ل 
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 50فإنه من المؤكد أنه إذا كانت مقتضيات الفصل  ،المؤقت الذي سبق لھا وأن استصدرته قبل ذلك

ه أع
ه قد خولت ا"دارة ھذا الحق وذلك من أجل القيام بأنواع محددة المشار إلي 7-81من قانون 
حصرا من اNشغال تتجلى على الخصوص في القيام بالدراسات واNعمال التحضيرية لwشغال 

القيام باNوراش والطرق الضرورية "نجاز اNشغال  ،ا"يداع المؤقت ل�xت والمواد ،العامة
فإنه  ،وذلك طبقا للشروط المبينة في الفصول بعده ،اج بعض الموادأو استخر ،والمنشآت اNخرى

مادام قد ثبت أن ھذا القرار با�حت
ل كان من أجل فقط إقامة ممرات zليات الورش وإنجاز اNشغال 
وا"دارة حادت عن ھذا  ،التحضيرية ال
زمة لبناء المحول المذكور وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد

حا�ت اNخرى ل
حت
ل المؤقت كما ھي محددة قانونا وذلك بتحويل تواجدھا بھذا الھدف وسائر ال
العقار من تواجد مؤقت إلى تواجد دائم وبالتالي انحرافھا في استعمال المسطرة الواجبة قانونا 

ھذا القرار  فإن ،عوض القيام في الوقت الم
ئم بمسطرة نزع الملكية ووفقا للكيفيات المقررة قانونا
في جميع اNحوال � يمكن أن يضفي صبغة المشروعية على تصرف ا"دارة التي يبقى عملھا و

وخ
فا لما تتمسك به مجرد اعتداء مادي صرف � يبرر استفادتھا من المزايا التي يخولھا لھا 
ولو قامت بھا فيما بعد وبشكل متأخر وبعد أن انتھت من بناء المنشأة حسب الثابت  7-81قانون 
  ". ثائق الملف ومستنداتهمن و

في حالة قيام ا:دارة بتقديم دعوى من أجل نقل الملكية من أجل المنفعة العامة في إطار الضوابط 
 ،المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة واKحت�ل المؤقت 7-81المنصوص عليھا في قانون 

طالبة بتعويض عن وضع اليد على عقاره وقيام مالك العقار في ذات الوقت بتقديم دعوى من أجل الم
بدون سلوك المسطرة المنصوص عليھا قانونا وكون تصرفھا يعتبر مجرد اعتداء مادي صرف على 

وھذا ما أكدته محكمة  ،فإن ا:دارة K يمكنھا في ھذه الحالة اKستفادة من ضم الملفين معا ،عقاره
رات الصادرة عنھا من ضمنھا القرار الصادر اKستئناف ا:دارية بالرباط من خ�ل عدد من القرا

وفيما يتعلق بما أثير والذي جاء فيه على أنه : " 130/11/6في الملف رقم  30/06/2011بتاريخ 
من كون أن المحكمة المصدرة للحكم المستأنف كان يتعين عليھا أن تضم الملف الحالي رقم 

به من أجل نقل ملكية العقار موضوع الذي سبق وأن تقدمت  478/11/09للملف رقم  368/12/09
 ،10/05/2007وتاريخ  5524النزاع في إطار المرسوم النھائي المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

فإنه من المعروف أنه إذا كان ضم الملفات المرتبطة فيما بينھا يتم إما بطلب من اNطراف أو بكيفية 
� يمكن ا�ستجابة لمثل ھذه الطلبات إ� إذا فإنه وفي جميع اNحوال  ،تلقائية من قبل المحكمة

بيد أنه  ،توفرت موجبات ھذا الضم خاصة ما تعلق منھا بوحدة الموضوع واNسباب واNطراف
با"ط
ع على عناصر المنازعة ومعطياتھا تبين أنه ليس ھناك أي موجب لضم ھذين الملفين إلى 

علق بدعوى ترمي إلى المطالبة بتعويض بعضھما البعض �خت
ف موضوعھما مادام أن اNول يت
عن اNضرار التي لحقت بالمستأنف عليه (المدعي) وذلك في إطار القواعد العامة للتعويض عن 
 ،اNضرار التي تسببھا أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام كما ھي متفق عليھا فقھا وقضاء

 في إطار الضوابط المنصوص عليھا فيفي حين أن الثانية تستھدف أساسا الحكم بنقل ملكية عقار 

 وبالتالي اخت
ف ،المتعلق بنقل الملكية Nجل المنفعة العامة وا�حت
ل المؤقت 7-81القانون رقم 
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ه ويبقى لذلك ما تتمسك ب ،ا"طار القانوني للدعويين معا مما تنتفي معه موجبات الضم المطالب به
  ".ه لھذه العلة المستأنفة في ھذا الصدد غير مؤسس ويتعين رد

-K81 يمكن لmدارة أن تستفيد في حالة اKعتداء المادي على عقارات الخواص من مزايا قانون 

وتحديد التعويض لفائدة مالك العقار على أساس المعايير والضوابط المنصوص عليھا في الفصل  7
لى أساس القيمة بحيث أنھا تعامل نقيض قصدھا ويحدد التعويض كام� وع ،من ھذا القانون 20

فة ا:دارية الغروھذا ما أكدته  ،العقارية الفعلية والحقيقية للعقار بتاريخ رفع مقال دعوى التعويض
 وأكدته محكمة  07/07/2004الصادر بتاريخ  790عدد محكمة النقض من خ�ل قرارھا ب

القرار الصادر  من خ�ل عدد من القرارات الصادرة عنھا من ضمنھا اKستئناف ا:دارية بالرباط
  .1252/7206/2015في الملف رقم  21/10/2015بتاريخ 

K تستفيد ا:دارة في حالة عدم احترام الضوابط القانونية لوضع يدھا على عقارات الخواص 
فإنھا K تستفيد من بعض اKمتيازات المنصوص عليھا قانونا بما فيھا تلك المنصوص عليھا في 

 ،متعلق بالتعمير والمتعلق بالمساھمة المجانية في إحداث الطرقال 12-90من قانون  37الفصل 
وھذا ما أكدته محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط من خ�ل عدد من القرارات الصادرة عنھا من 

 606/7206/2015في الملف رقم  17/06/2015الصادر بتاريخ  2947ضمنھا القرار عدد 

وفيما يخص لمدك ومن معه) والذي جاء فيه على أن:" (قضية الجماعة الحضرية لتمارة ضد عباس
المتعلق  12-90من قانون  37السبب الثاني من اKستئناف المتصل بتطبيق مقتضيات المادة 

 أرضية بقعة كل مالك يكون"...:  بالتعمير، فإنه إذا كان ھذا المقتضى القانوني قد نص على أنه

 في مجانا بالمساھمة ملزما إحداثھا المقرر يةالجماع العامة للطريق مجاورة تبقى أو تصير

 أمتار عشرة عرضه يكون ،مستطي
 يعادل أرضه من جزء قيمة يساوي مبلغ غاية إلى إنجازھا

 ھذه تتعدى � أن على ،إحداثھا المراد الطريق على الواقعة اNرض واجھة لطول مساويا وطوله

المبادئ المتواتر عليھا فقھا وقضاء فإنه K  فإنه بحسب ،اNرضية..." البقعة ربع قيمة المساھمة
مجال للحديث عن ھذه المساھمة المجانية متى كان تصرف ا:دارة قد تم خارج الضوابط القانونية 

ه الغرفة وذلك وفقا لما أكدت ،وكان اTمر يتعلق بإحداث طريق وليس توسعة لھا ،المتعلقة بنقل الملكية
Tعلى سابقا) من خ�ل عدد من القرارات الصادرة عنھا من ا:دارية بمحكمة النقض (المجلس ا

 1764/4/3/2006في الملف ا:داري عدد  28/02/2007الصادر بتاريخ  91ضمنھا القرار عدد 

...موضوع الدعوى ھو اعتداء مادي على عقار المستأنف عليھما ف
 والذي جاء فيه على أن: " 
ومن جھة  ،لمساھمة المجانية في إحداث طريقبشأن ا 37يستساغ معه إعمال مقتضى المادة 

أخرى فإن الخبير قد أشار إلى المعطيات الواقعية إذ بين في تقريره أن اNمر يتعلق بإحداث الطريق 
وليس بتوسعتھا بعد أن اطلع على تصميم التھيئة لمدينة جرسيف بالوكالة الحضرية لمدينة تازة 

المؤرخة  3125/21رية المتعلقة بالرسم العقاري عدد حسبما تبينه بوضوح شھادة المحافظة العقا
وبالتالي ومادام قد تبث من خ
ل عناصر  ،وكذا التصميم الھندسي المرفق" 10/12/2004في 

أن الجھة المستأنفة لم تدل بما يفيد سلوكھا لمسطرة نزع الملكية المنصوص  ،المنازعة ومعطياتھا
Nنه إذا كانت  ،ية Nجل المنفعة العامة وا�حت
ل المؤقتالمتعلق بنزع الملك 7-81عليھا في قانون 



30 
 

 على بالموافقة القاضي النص من قانون التعمير تنص على أنه : " يعتبر 28مقتضيات المادة 

 "نجاز ال
زمة بالعمليات القيام تستوجب العامة المنفعة بأن إع
ن بمثابة التھيئة تصميم

فإنه   ،أع
ه" 19  المادة من 12 و 6 و 5 و 4 و 3 البنود في عليھا المنصوص التجھيزات
بمحكمة النقض (المجلس اNعلى من نفس القانون وما أكدته الغرفة ا"دارية  29وبحسب المادة 

و  992/06في الملف ا"داري عدد  11/04/2007الصادر بتاريخ  184في قراراھا عدد سابقا) 
يجب أن تطبق  ،المشار إليھا أع
ه 7-81نون فإن ا"جراءات المنصوص عليھا في قا ،1098/06

 فيما وذلك ،ملكيتھا نزع المراد العقارات فيه تعين قرار بمثابة المعتبر التھيئة تصميمكذلك على 

  "عليه المترتبة واzثار لھا يخضع با"جراءات التي يتعلق

داء مادي مثابة اعتبالرغم من أن تصرف ا:دارة الذي يتم حيادا على الضوابط القانونية يعتبر ب
مما كانت معه المحاكم ا:دارية تقضي برفض أي طلب رام إلى الحكم بنقل  ،على الملكية الخاصة

ث إK أن اKجتھاد الحدي ،الملكية تتقدم به ا:دارة بمناسبة دعوى التعويض عن تصرف مادي لmدارة
ه ولو لغ التعويض المحكوم بلمحكمة النقض أصبح يلزم المحكمة بأن تقضي بنقل الملكية مقابل مب

، وھذا ما أكدته الغرفة ا:دارية داء مادي صرف على الملكية الخاصةكان تصرف ا:دارة مجرد اعت
الصادر  345بمحكمة النقض من خ�ل عدد من القرارات الصادرة عنھا من ضمنھا القرار عدد 

صح ما يعيبه " على أنه : 504/4/2/2009في الملف ا:داري عدد  28/04/2011بتاريخ 
ذلك أن المحكمة قضت بتعويض عن فقد المطلوبة ملكية  ،الطاعنون على القرار المطعون فيه

 ،ومع ذلك رفضت الحكم بنقل ملكيته لھذه اNخيرة ،عقارھا المعتدى عليه ماديا من طرف الطاعنة
دما قضي لھا المتمثلة في نازلة الحال في إثراء المطلوبة عن ،خ
فا Nحكام ا"ثراء ب
 سبب

مما شكل افتقارا مباشرا يقابله إثراء   ،بالتعويض المذكور مع احتفاظھا بملكية نفس العقار إليھا
 ،مباشر وتقوم بينھما ع
قة سببية مباشرة تتمثل في واقعة واحدة ھي السبب المباشر لكل منھما

رة، وھو الطالبة المفتق ،وھو دفع تعويض عن قيمة عقار لم تنتقل ملكيته إلى من حكم عليه بدفعه
فكان بذلك القرار المطعون فيه لما لم يقض بنقل الملكية لھذه اNخيرة والحال ما ذكر فاسدا التعليل 

وسارت عليه محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط من خ�ل عدد من القرارات  ،" ومعرضا للنقض
في الملف رقم  27/05/2015الصادر بتاريخ  2545الصادرة عنھا من ضمنھا القرار عدد 

  .364/7206/2015و  1266/7206/14

إن مراعاة توازن المصلحتين العامة والخاصة ومراعاة الحفاظ على المال العام  يفرض أنه في 
حالة صيرورة المنشأة التي أحدثت على عقار الغير من قبيل الغصب مرفقا عاما يستفيد منه العموم 

ا الوضع يجعل من طلب الطرد ورفع اKعتداء طلبا غير حسب الغرض الذي أعد له يفرض أن ھذ
ب لما سيترت ،مؤسس إعماK لمبدأ "إن المنشأة العامة متى أحدثت بشكل غير سليم K يمكن ھدمھا"

وTنه ھدمھا أو إزالتھا يؤدي إلى أضرار تفوق اTضرار  ،على ذلك تعطيل مرفق عام ذي نفع عام
بقى بإمكانه المطالبة بالتعويض الكامل عن جميع الضرر الناتجة للمعتدى على عقاره والذي ي

وھكذا يكون المال العام الذي أنفق على المنشأة وتقدير حجمھا وأھميتھا  ،الحاصل له من ھذا اKعتداء
وما أسفر عنه كل ذلك من مرفق عام ينتفع منه العموم ويرتادونه يمنع من ھدم تلك المنشأة ويحول 
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ومن تم فإن حق مالك العقار موضوع اKعتداء  ،ع الحالة إلى ما كانت عليهدون رفع اKعتداء وإرجا
يتحول إلى تعويض كامل فقط، وھكذا ما جعل القضاء ا:داري يعمد بعد أن يتأكد بمقتضى خبرة في 

  الموضوع إلى رفض طلبات رفع اKعتداء المادي في مثل ھذه الحالة.

ر الناتجة عن اKعتداء المادي بالتقادم طبقا إن الدفع بسقوط الحق في التعويض عن اTضرا
من قانون اKلتزامات والعقود دفع غير سائغ إط�قا طالما أن اKعتداء المادي  106لمقتضيات المادة 

 ،وھو عمل غير مشروع قائم باستمرار بسبب تواجد ا:دارة الدائم على العقار ووضعھا يدھا عليه
تقوم على أساس الحرمان الدائم من العقار المحتل وليس على  ذلك أن دعوى التعويض المذكورة إنما

أساس الحرمان من اKستغ�ل الذي قد يكون خاضعا Kحتساب أمد التقادم الخمسي طبقا للمادة 
الصادر بتاريخ  692وقد أقرت الغرفة ا:دارية بمحكمة النقض ھذا المبدأ في قرارھا رقم  ،السابقة

حيث ركز المستأنف والذي جاء فيه بأنه : " ،2203/4/1/2004في الملف رقم  27/06/2002
استئنافه على أن التعويض المحكوم به قد طاله التقادم Nن عملية ا�حت
ل كما يقر بذلك المدعي 

...لكن حيث أن اNمر يتعلق باعتداء مادي ظل قائما طيلة سنوات، ومن 1984ترجع إلى سنة 
ع يرتب دائما الحق في التعويض وأن اNمر � يتعلق بديون المعلوم أن عم
 غير مشروع من النو

في ذمة الدولة للحديث عن التقادم الرباعي أو غيره من أنواع التقادم المتعلق بالديون مما يعني 
و� يمكن التمسك بأي حال من اNحوال بالتقادم  ،أن دعوى التعويض في مثل اNحوال تظل واردة

وھو اTمر الذي أكدته محكمة اKستئناف  ،ن اعتبار السبب غير منتج"المسقط المستدل به مما يتعي
  .295/09/6في الملف رقم  09/06/2011ا:دارية بالرباط من خ�ل قرارھا الصادر بتاريخ 

والتعويض كما يشمل في حالة اKعتداء المادي على العقار القيمة العقارية للمساحة التي تم وضع 
ولكن بشرط في ھذه الحالة بيان  ،التعويض عن الحرمان من اKستغ�لاليد عليھا يمكن ان يشمل 

الفترة التي حرم فيھا المعني باTمر من اKستغ�ل والتي تواتر اKجتھاد القضائي على أنھا تمتد من 
وإثبات نوعية الحرمان من اKستغ�ل  ،تاريخ وضع اليد على ھذا العقار إلى تاريخ إحداث المنشأة

وھذا ما أكدته محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط من خ�ل عدد من القرارات  ،هالذي حرم من
في الملف رقم  17/06/2015الصادر بتاريخ  2946الصادرة عنھا من ضمنھا القرار عدد 

أن ا�جتھاد  ،مما تجب ا"شارة إليه في ھذا الصدد"والذي جاء فيه على أنه: 574/7206/2015
ة بمحكمة النقض ومن خ
ل عدد من القرارات الصادرة عنھا من ضمنھا القضائي للغرفة ا"داري

 602القرار عدد  ،730/03في الملف ا"داري عدد  22/12/2004الصادر بتاريخ  886القرار عدد 

 453والقرار عدد  ،3047/4/3/2005في الملف ا"داري عدد  11/10/2006الصادر بتاريخ 

شترط للمطالبة بأي تعويض عن ھذا واتر على أنه يأصبح مت ،05/07/2006الصادر بتاريخ 
إثبات نوعية وطبيعة ا�ستغ
ل الذي حرم منه  ،الحرمان با"ضافة إلى بيان الفترة التي تحقق فيھا

وبالتالي وفي ظل عدم بيان المستأنفة لھذه الفترة والتي تمتد من تاريخ وضع اليد  ،المعني باNمر
عن عدم إثباتھا لنوعية ا�ستغ
ل الذي كان مخصصا له عقارھا  فض
 ،إلى تاريخ إحداث المنشأة


 فإن ذلك يعني أن طلبھا ،بموجب وثائق التعمير التي كانت سارية المفعول والذي حرمت منه فع

  ". الرامي إلى التعويض عن ھذا الحرمان يبقى غير مؤسس قانونا
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ضع كأن ت ،نه قد يشمل كذلك المنقولواعتداء ا:دارة على الملكية الخاصة كما يشمل العقار فإ
 ،لمالك ودون صدور قرار باKستي�ءا:دارة يدھا على بضائع أو أشياء أخرى منقولة دون موافقة ا

ا أكدته ، وھذا ماع ا:جراءات الجوھرية ل�ستي�ءوكأن تقوم ببيع المنقوKت المملوكة لتاجر دون إتب
عدد من القرارات الصادرة عنھا من ضمنھا القرار  محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط من خ�ل

 والذي جاء فيه على أن : 212/14/6في الملف رقم  21/01/2015الصادر بتاريخ  261عدد 

وبمقتضى ھذا الحكم المكتسب لقوة الشيء المقضي به قد أصبح محقا في استرجاع الناقلة "
ذي لم تمتثل له إدارة الجمارك وھو اNمر ال ،المحجوزة والتي استعملت في نقل المخدرات

والضرائب غير المباشرة وذلك بالرغم من المراس
ت التي وجھھا إليھا المستأنف عليه وكذا 
المراس
ت التي وجھھا إليھا السيد الوكيل العام للملك بمحكمة ا�ستئناف بالدار البيضاء على 

ب الثابت من خ
ل كتابه حس ،30/11/2005و  01/11/2005 - 26/07/2005التوالي بتواريخ 
إلى بيع ھذه  17/10/2005حيث عمدت بتاريخ  ،07/04/2006وتاريخ  05/ن ع/557عدد 

وبالتالي فإنھا تكون قد أتت تصرفا غير مشروع  ،درھم 23.500السيارة بالمزاد العلني بمبلغ 
تم بيعھا  مرتب لمسؤوليتھا ا"دارية لما ترتب عنه من حرمان للمعني باNمر من سيارته التي

بالرغم من صدور حكم قضائي نھائي لفائدته بإرجاع السيارة إليه وسبق المطالبة بھا في ضوء 
وأنه � مجال للتمسك في ھذا الصدد با"ذن القضائي الصادر عن رئيس المـحكمة  ،ھذا الحكم

ب على والذي انص ،9001/1/2005في الملف رقم  14/03/2005ا�بتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 
دراجة ھوائية بعد انصرام  11دراجة نارية و  105سيارة و  �58ئحة من الـمنقو�ت تضمنت 

بدون بيان وضعية السيارة  ،من مدونة الجمارك 266المدة القانونية التي يسمح بھا الفصل 
موضوع الدعوى الحالية وكونھا كانت قبل ذلك موضوع إرجاع لفائدة مالكھا بمقتضى حكم قضائي 

  ".  ائينھ

فمث�  ،لكن ھناك حاKت يرفض فيھا القضاء تكييف تصرف ا:دارة على أنه يشكل اعتداء مادي
إذا كان ھناك اتفاق مبدئي بين ا:دارة والمالك أو الترخيص من ھذا اTخير ل_ولى باKستي�ء على 

دم ظاھرة عحيث ينتفي عنصر المساس بحق الملكية وتن ،ملكه والتصرف فيه بشتى أنواع التصرف
كذلك العمل المادي غير المشروع المرتكب في حالة  ،اKعتداء المادي بالرغم من تحققھا قانونيا

   .الضرورة أو الظروف اKستثنائية فانه فإنه K يرقى إلى اعتداء مادي

ض ، أو بالتعويفع اKعتداء وذلك بأمره با:فراغيحكم القاضي بركما أنه في حاKت أخرى قد 
وھذا ما أكدته الغرفة ا:دارية بمحكمة النقض من خ�ل قرارھا  ،الحاصل أو ھما معا عن الضرر

والذي جاء فيه على أنه  1236/4/2/2004في الملف رقم  15/02/2006الصادر بتاريخ  132عدد 
"لئن كان من حق المجلس الجماعي للدار البيضاء سحب الرخصة المتعلقة باستغ
له للمتجرين  :

 ،المتواجدين بسوق الجملة بالدار البيضاء من المستأنفة لعدم الوفاء بالتزاماتھا 14و  12رقم 
بدل اللجوء إلى  ،فإنه ليس من حقه استرجاع المحلين المذكورين بالقوة عن طريق كسر أقفاله

مما يشكل عمل المستأنف عليه مجرد اعتداء  ،القضاء من أجل المطالبة بذلك بالطرق القانونية
  .فيه المسؤولية عن الضرر ال
حق بالمستأنفة" مادي يتحمل
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K يمكن رفع ھذا اKعتداء  ،إK انه في حالة قيام ا:دارة بإنشاء المرفق فوق العقار الذي نزعته
مة وھذا ما أكدته المحك ،وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بل تكتفي بالتعويض عن الضرر الحاصل

حيث جاء في إحدى حيثيات الحكم  2004ماي   26بتاريخ  525ا:دارية بالدار البيضاء حكم رقم 
بأنه بالنظر لكون العقار موضوع اKعتداء المادي قد شيد فوقه مرفق عمومي فإن طلب ا:فراغ 

  يكون غير مبني على أي أساس لتعذر إرجاع الحال إلى ما كانت عليه قبل اKعتداء.

 ية:ب : ا�عتداء على إحدى الحريات الفرد         

بل تشمل أيضا المساس بأي حرية  ،K تقتصر نظرية اKعتداء المادي على حق الملكية فقط - 
عبير وحرية الرأي وحرية الت ،أساسية والحقوق اTخرى التي يضمنھا الدستور كحرية التجول والتنقل

  .وغيرھا من الحقوق اTساسية …بجميع أشكاله وحرية اKجتماع

ص ، فبخصوساسا بحرمة المسكن وحرية الصحافةفي ھذا المجال تتعلق أأھم اTحكام الصادرة  - 
يتعلق اTمر ھنا بأمر استعجالي صادر عن المحكمة ا:دارية  ،اTولى نذكر نازلة علي بوسفيرة

ضد المفتشية العامة للقوات المساعدة. وتتلخص وقائع ھذه النازلة  1999نونمبر  7بالرباط بتاريخ 
عرض مسكنه ل�قتحام من طرف ا:دارة حيث قامت بترحيل أمتعته دون في أن علي بوسفيرة ت

فقدم ھذا اTخير مقاK استعجاليا أمام المحكمة ا:دارية  ،سلوك المسطرة القضائية الواجبة اKتباع
وجاء في إحدى حيثيات ھذا اTمر أن ھذا العمل الذي  ،بالرباط Tنه لم يتلقى أي حكم قضائي باKفراغ

:دارة المدعى عليھا يشكل انتھاكا لحرمة المنزل المضمونة بالدستور الذي نص في فصله قامت به ا
وحيث أن ا:دارة حينما تعتدي بشكل صارخ على حق  ،العاشر على أن المنزل K تنتھك حرمته

في  يدخل ،فإن قيامھا بتنفيذ عملھا المادي ھذا ،الملكية أو على حق من الحقوق الفردية أو الجماعية
ونتيجة لذلك قضت المحكمة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل إقدام  ،طار اKعتداء الماديإ

المدعى عليه على اقتحام المنزل. وفي نفس السياق اعتبرت المحكمة ا:دارية بوجدة أن قطع الماء 
 1998أبريل  2على السكن الوظيفي يشكل صورة ا:عتداء المادي المادي، أمر استعجالي بتاريخ 

   .قضية طاھر طاھري ضد المفتشية ا:قليمية للوقاية المدنية رجال المطافئ

 الفقرة الرابعة : دور القضاء ا�ستعجالي في مجال ا"عتداء المادي       

إن القضاء اKستعجالي للمحكمة ا:دارية يملك حق اTمر برفع اKعتداء المادي وذلك بطرد  -
  يه وبإفراغه وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.ا:دارة من العقار المعتدى عل

وقد كان ھذا ھو موقف  ،كما يملك حق اTمر بإيقاف اTشغال التي تقوم بھا ا:دارة على العقار -
المجلس اTعلى كذلك قبل إحداث المحاكم ا:دارية بمناسبة بته في الطعون بالنقض المرفوعة ضد 

موقف عرف بعض اKضطراب قبل إقراره نھائيا حسب ما  اTوامر ا:ستعجالية في ھذا الباب وھو
  يبدو من قرارات المجلس اTعلى بھذا الخصوص.

ويستمد القضاء اKستعجالي ا:داري اختصاصه ھذا من اختصاص المحكمة ا:دارية نفسھا  -
Tن قضايا المستعج�ت ا:داري  ،كقضاء موضوع في مجال رفع اKعتداء المادي والتعويض عنه
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ويعتبر قرار الغرفة ا:دارية  ،ويستمد اختصاصه من اختصاصھا ،من المحكمة ا:دارية جزء
، من أول القرارات التي أعطت تأوي� واسعا 474تحت عدد  20/09/1996الصادر بتاريخ 

من قانون إحداث المحاكم ا:دارية المتعلق باختصاص رئيس المحكمة  19لمقتضيات الفصل 
"... والحالة كذلك أن ه بصفته قاضيا للمستعج�ت حيث جاء فيه بأنه :ا:دارية أو من ينوب عن

 41-90من قانون  8المحاكم ا"دارية إذا كانت مقيدة من حيث ا�ختصاص النوعي ينص الفصل 

المنشئ لھا فإن ھذا الفصل عندما خولت البت في طلبات التعويض عن اNضرار الناتجة عن أعمال 
 ،ون من باب أولى وأحرى مؤھلة للبت كذلك في طلبات رفع ا�عتداء الماديا"دارة المادية فإنھا تك

مما يخول المحكمة ا"دارية النظر في شقين مت
زمين لدعوى واحدة تجمعھما رابطة واحدة و� 
وإ� فما ھي المحكمة المتوخاة من إسناد ا�ختصاص بالبت في  ،يمكن فصل أحدھما عن اzخر

مادي لjدارة إلى المحاكم ا"دارية وإسناد ا�ختصاص فيما يخص رفع التعويض عن ا�عتداء ال
ا�عتداء المادي لjدارة إلى المحاكم العادية في الوقت الذي كان من المفروض قانونا أن يكون 

فإذا كان  ،ا�ختصاص في المجالين معا موكو� لجھة قضائية واحدة...وحيث إنه من جھة أخرى
حاكم ا"دارية منعقدا للمحاكم ا�بتدائية كدرجة أولى ولمحاكم ا�ستئناف ا�ختصاص قبل إحداث الم

كدرجة ثانية للنظر في دعاوى التعويض عن اNضرار التي تسببھا أعمال ونشاطات أشخاص 
 ،القانون العام وكانت ھذه المحاكم تنظر في دعاوى التعويض عن ا�عتداء المادي في ھذا ا"طار

لب منھا برفع حالة ا�عتداء المادي وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه كطلب وتقضي تبعا لذلك إذا ط
تابع أو بأمر استعجالي وقتي من قاضي المستعج
ت أو بحكم قطعي بناء على طلب منفرد بذلك 
فإن المشرع عندما نقل اختصاص النظر في دعاوي التعويض عن اNضرار التي تسببھا أعمال 

ومنھا دعاوى التعويض عن ا�عتداء المادي على المحاكم  ،لعامونشاطات أشخاص القانون ا
ا"دارية ونقل اختصاص قاضي المستعج
ت الوقتية المرتبط من رئيس المحكمة ا�بتدائية إلى 
رئيس المحكمة ا"دارية يكون بذلك قد نقل على المحاكم وإلى رئيسھا اختصاص النظر في الطلبات 

تبع إذا طلب منھا ذلك النظر في رفع ا�عتداء المادي الممارس من وأصبح اختصاصھا بالت ،التبعية
  طرف ا"دارة".

ويتوخى القضاء اKستعجالي ا:داري من اختصاصه ل_مر بإيقاف اTشغال إذا كانت في بدايتھا  -
  :أو إذا كانت لmدارة بصدد التحضير والتھيئ لھا فقط تحقيق أھداف منھا

ي قد يؤدي إلى إحداث تغييرات على العقار موضوع اKعتداء التالحد من استمرار اTشغال  -1
  يصعب تداركھا وإزالتھا في إطار تصحيح المراكز القانونية التي يقتضيھا إنھاء حالة اKعتداء.

وذلك Tن من شأن إيقاف اTشغال الحيلولة دون قطعھا أشواطا كبيرة في حماية المال العام  -2
ذلك تجنيب ا:دارة مصاريف التعويضات التي تترتب وضعية غير شرعية كما أن من شأن ك

 عن تمام تلك اTشغال.

 إلى حين بت قضاء الموضوع بشأن اKعتداء. إن طلب وقف اTشغال إجراء وقتي
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وتطبق على الطلبات المرفوع إلى القضاء اKستعجالي ا:داري في مجال اKعتداء المادي  -
Kستعجال وعدم القواعد العامة التي يخضع لھا القضاء اKستعجالي عامة ومنھا توفر شرطي ا

  المساس بأصل الحق.

فھو تقتضيه نوعية تلك الطلبات التي تھدف إلى الحد من استفحال  ،فبالنسبة لشرط اKستعجال
ولقد سبق للمجلس اTعلى أن قرر بھذا الشأن بمقتضى قراره  ،اKعتداء وحماية المراكز القانونية

" احت�ل ملك بأن  85764في الملف المدني عدد:  1983خ فاتح يوليوز الصادر بتاري 155رقم 
الغير بدون حق وK سند من طرف الجماعة المحلية وبنائھا فيه بناءات تجارية واجتماعية يشكل 
وضعا غير قانوني تقتضي المصلحة العامة، وكذلك مصلحة المالك جعل حد له في أقرب وقت اTمر 

  غ صبغة استعجال يختص قاضي المستعج�ت بالنظر فيھا".الذي يعطي لدعوة ا:فرا

ولم يكتف القرار المذكور بتقرير تلك القاعدة بل تصدى وقضى بإفراغ ا:دارة من العقار موضوع 
غير أنه إذا مرت مدة طويلة على  ،اKعتداء، وھو ما سار عليه القضاء اKستعجالي بالمحاكم ا:دارية

فإن اختصاص قاضي المستعج�ت لم يعد قائما، وھذا يحيلنا  ،مرفقا عامااKحت�ل أصبح معھا العقار 
  على نظرية الدعوى الموازية.

أما بالنسبة لشرط عدم المساس بجوھر النزاع وما يصطلح عليه بأصل الحق فليس منه البت في 
ة يمسائل قانونية عن طريق مجرد استظھار الوثائق و البحث في المستندات بحثا عرضيا فقط بغ

الوصول إلى إقرار صاحب الحق المستحق لحماية قضاء اKستعجال Tن من شأن ذلك استبعاد ما 
يثار بعض الدفوع المفتعلة والتي غايتھا فقط استبعاد اختصاص وحماية ھذا القضاء، غير أن وجود 

لمثار ا منازعة جدية تقتضي Tجل الحسم في جوھرھا التأويل والتفسير والتقويم ل_سباب القانونية
ولمستندات الطرفين المدلى بھا سيؤدي K محالة إلى التعرض Tصل الحق والمس بجوھر النزاع 
الذي ھو من اختصاص قضاء الموضوع، ومن ذلك على سبيل المثال وجود منازعة جدية حول 

  انتھاء الترخيص وصدور قرار برفض تجديده.

  بشأن طلبات إيقاف اTشغال: ومن القواعد التي قررھا القضاء اKستعجالي ا:داري -

إن طلب إيقاف اTشغال التي تقوم بھا ا:دارة يتعلق بإجراء وقتي استعجالي بھدف حماية حق 
  الطالب إلى حين صدور حكم نھائي في الموضوع أو حل النزاع بطريقة رضائية.

K بدايتھا  زالت فيإن أشغال البناء التي تقوم بھا ا:دارة على عقار الطالب بدون سند شرعي والتي
 تستوجب اTمر بإيقافھا.

K يمكن إزالة اTشغال التي لھا ارتباط بالمنفعة العامة والتي ستؤدي إزالتھا إلى أضرار بھذه 
 المنفعة تفوق الضرر الناتج للمعتدى عليه.

 K يمكن إيقاف أشغال انتھى إنجازھا أو قطعت شوطا كبيرا ينفي عنھا حالة اKستعجال.
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Kستعجال يختص كذلك بإصدار اTمر بالتشطيب على تسجيل مشروع مقرر التخلي إن قاضي ا
على العقار المقرر نزع ملكيته نتيجة التراجع عن ھاته المسطرة إذا ما تم نشر مقرر التراجع بالجريدة 

  الرسمية.
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  على الملكية العقارية ا"شكا�ت التي يطرحھا ا�عتداء المادي

  العقاوي سعيد ذ.

  رئيس مصلحة بالوكالة القضائية للمملكة

 

عات تكفل الدستور وكذا التشري ذقانونية، إحق الملكية من اھم الحقوق التي حظيت بحماية  يعتبر
  الوضعية والسماوية بحمايته.

  نص على ما يلي: 35نجد أن الدستور المغربي في فصله وھكذا

القانون، إذا اقتضت ذلك  وممارستھا بموجبد من نطاقھا القانون حق الملكية، ويمكن الح يضمن"
متطلبات التنمية اKقتصادية واKجتماعية للب�د، وK يمكن نزع الملكية إK في الحاKت ووفق 

  ا:جراءات التي ينص عليھا القانون".

 1-81-254الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  7-81كما ينص الفصل اTول من القانون رقم 

المتعلق بنزع الملكية Tجل المنفعة العامة وباKحت�ل المؤقت على ما  1982ماي  6الصادر بتاريخ 
  يلي: 

"إن نزع ملكية العقارات ك� أو بعضا K يجوز الحكم به إK إذا أعلنت المنفعة العامة، و K يمكن 
ا ت المدخلة عليه ك� أو بعضإجراؤه إK طبق الكيفيات المقررة في ھذا القانون مع مراعاة اKستثناءا

  بموجب تشريعات خاصة". 

غير أن ا:دارة تعمد في بعض الحاKت إلى وضع يدھا على عقارات مملوكة للغير دون اتباع 
مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامةمتذرعة بالطابع اKستعجالي لمشاريعھا وبطء مسطرة نزع 

ا:جراء لدعاوى امام المحاكم للمطالبة بالتعويض  مما يؤدي إلى رفع المتضررين من ھذا ،الملكية
  إيقافه.عن ھذا التصرف أو برفعه أو 

ولقد استقر القضاء ا:داري رغم اخت�ف الفقه على اعتبار ھذا السلوك بمثابة اعتداء مادي على 
  حق الملكية. 

مادي اء الإلى أن البعض من الفقه وبعض التوجھات القضائية ميزت بين اKعتد وتجدر ا:شارة
  اKستي�ء.وبين الغصب أو 

وفي ھذا الصدد نجد على سبيل المثال الدكتور العربي محمد مياد في مؤلفه العمل القضائي في 
  يلي:دعوى استي�ء ا:دارة على الملكية العقارية يسوق ما 

 "وعليه إذا كان ھناك فيه إجماع فقھي وقضائي على أن استي�ء ا:دارة على أراضي الخواص

فإن التساؤل المطروح ھل ھذا التصرف يعتبر  ،دون سلوك المسطرة القانونية عمل غير مشروع



38 
 

غصبا بما تحمله الكلمة من معنى أصولي ام انه فقط تعديا لكن درجة خطورته تقاس حسب المنفعة 
  العامة المرجو تحقيقھا."

ية ھو ا على الملكية العقارويتضح ان مناط تمييز الدكتور مياد بين اKعتداء المادي والغصب سيم
كون الغصب اصط�حا يروم تملك العقار المغتصب في حين ان اKعتداء المادي يطال على وجه 
الخصوص حيازة العقار بحيث يحرم المالك من استغ�له دون أن يحرمه من التصرف فيه من الناحية 

  القانونية.

ب واKعتداء المادي ھما معيارين: المعيار اما الدكتور رأفت فودة فقد كان مناط تمييزه بين الغص
اTول يكمن في مح�Kعتداء إذ اعتبر ان الغصب يكون مقصورا على العقار وان اKعتداء يكون 
شام� لكافة الحقوق، والمعيار الثاني يكمن في كون الغصب يستند على شبھة المشروعية كأن تكون 

ير غايته بان استھدفت حيازة العقار بشكل دائم ا:دارة قد استغلت قرار اKحت�ل المؤقت في غ
فتكون فيه  نية ا:دارة مند البداية قائمة ،أما اKعتداء المادي  بحسب الدكتور رأفت فودة ،ومستمر

على عدم التقيد بأدنى مظاھر المشروعية (راجعوا من فضلكم مؤلف الدكتور رأفت فودة دروس في 
  ).109إلى  106صفحة من  1994ھرة طبعة قضاء المسؤولية ا:دارية جامعة القا

ومھما يكن من اخت�ف في ا^راء والتصورات فإن اKعتداء المادي الوارد على حق من حقوق 
الملكية يستند إلى غصب غير مشروع للحق المذكور دون التقيد بالمسطرة القانونية التي جعلھا 

  المتعلقة بالعقار.المشرع ضمانة لحماية حق الملكية وكافة الحقوق العينية 

بل  ،وي�حظ أن موضوع اKعتداء المادي قد حظي باھتمام واسع من طرف الدارسين والمھتمين
إن الخطاب الملكي السامي للمغفور له ج�لة الملك الحسن الثاني عند إع�نه عن إحداث المحاكم 

دد المواطنين كما ج ا:دارية قد أشار بوضوح إلى بعض ا:شكاليات المرتبطة بنزع ملكية عقارات
الخطاب الملكي السامي لج�لة الملك محمد السادس ا:شارة إلى أھمية ھذا الموضوع من خ�ل 

مما يعني أن الموضوع رغم كونه  ،خطابھأمام نواب اTمة بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية
وھو ما  ،راھنية وأھميةمطروق باستمرار من طرف الدارسين والمھتمين إK أنه K يزال يكتسي 

حذا بنا إلى أن نساھم ببعض اTفكار في مقاربته لتدارس ا:شكاKت العملية التي K تزال تلح بآثارھا 
  على كل مھتم بھذا المجال.

  المبحث اNول : صور وحا�ت ا�عتداء المادي من خ
ل منظور القضاء المغربي :

عقارية والحقوق العينية المرتبطة بھا عدة صور كرسھا يأخذ مفھوم اKعتداء المادي على الملكية ال
  مادي ومن أھم تلك الصور ما يلي :العمل القضائي بشكل يؤكد على أنه يوسع من مفھوم اKعتداء ال

  صور ا�عتداء المادي المباشر أو ما يمكن أن يصطلح عليه با"عتداء المادي ا"يجابي

 عقار قصد استغ�له :نشاء مرفق عام دون سلوك للمسطرةنقصد بذلك الحيازة الفعلية والمباشرة لل

وھي الحالة التي K تطرح أي نقاش أو جدال بشأنھا  ،7/81القانونية المنصوص عليھا في القانون 
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ضاء أن الق رعنه، غيما دام أن مظاھر انتفاء المشروعية في مسلك ا:دارة K يمكن تبريره أو الدفاع 
حاKت أخرى تكون ا:دارة قد شرعت في سلوك إجراءات نزع الملكية إK قد تجاوز ھذه الحالة إلى 

  أنھا لم تستكملھا أو أنھا حازت العقار بسند تجھل عيوبه وصرح القضاء بإلغائه أو بط�نه.

  أ: حا�ت شروع ا"دارة في مسطرة نزع الملكية دون استكمالھا

، سواء من خ�ل اKقتناء بالتراضي أو قد يتبادر إلى الذھن بأن الشروع في مسطرة نزع الملكية
عن طريق مسطرة نزع الملكية، من شأنه أن ينفي عن التصرف صفة اKعتداء المادي، غير أن 
القضاء يعتبر أن ا:دارة تكون في وضعية اعتداء مادي بمجرد وضع يدھا على العقار دون أن 

، وK يشفع لھا كونھا قد شرعت في تستكمل مسطرة نزع الملكية Tجل المنفعة العامة إلى منتھاھا
سلوك المسطرة ا:دارية لنزع ملكية العقار ما لم تقم باستصدار أمر قضائي بحيازته وتقديم طلب 

  من أجل الحكم بنقل ملكيته لھا.

  ما يلي: ومن بينھاوقد أكدت محكمة النقض ھذه المسألة في العديد من قراراتھا، 

في الملف عدد  30/10/2014الصادر بتاريخ  1032/2قرار محكمة النقض تحت عدد  -
  ما يلي: والذي تضمن 1508/4/2/2013

"لكن حيث أن مجرد صدور مرسوم نزع الملكية و قبل استكمال باقي إجراءات ا:ذن بالحيازة و 
نقل الملكية يجعل وضع ا:دارة يدھا على العقار اعتداء ماديا، والمحكمة لما ردت الدفع المثار بھذا 

بما جاءت به من ان "الثابت من وثائق الملف أن ا:دارة المستأنفة قد وضعت يدھا على الخصوص 
العقار المتنازع بشأنه دون وقوع اتفاق بالمراضاة مع مالكه و دون سلوك مسطرة نزع الملكية Tجل 
ة المنفعة العامة اTمر الذي يعد غصبا و اعتداء ماديا على العقار المذكور، وأن احتجاج ا:دار

بشروعھا في المسطرة ا:دارية لنزع الملكية K يمكن بأي حال من اTحوال أن ينزع عن تصرفھا 
ھذا صبغة الغصب و K يصحح ما قامت به من عمل غير مشروع..." تكون قد بنت تعليلھا المنتقد 

رية اعلى أسس سليمة مادام أن المشرع قد نظم مسطرة نزع الملكية و لم يقصرھا على المسطرة ا:د
منھا وإنما كذلك على وجوب التعاقد مع المالك بالمراضاة إن أمكن و إK الحصول على الحيازة و 
نقل الملكية عن طريق المسطرة القضائية و ھو الشيء غير المتحقق في النازلة و من ثم الفرع من 

  الوسيلة غير جدير باKعتبار".

  والذي جاء فيه ما يلي: 140/4/2/2012في الملف عدد  9/1/2014وتاريخ  18/2القرارعدد  -

"لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ردت وخ�فا لما ورد في النعي الدفع 
بانتفاء واقعة اKعتداء المادي المتمسك به على أساس شروع الطاعنة في سلوك المسطرة المنصوص 

يده لوك مسطرة نزع الملكية K يوجد ما يفعليھا في قانون نزع الملكية بقولھا (إن تمسك المستأنفة س
فض� عن أن مجرد الشروع دون إتمام ا:جراءات المسطرية K يكفي وحده لنفي اKعتداء) و ھو 
تعليل مطابق لواقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن الطالبة لم تثبت أنھا سلكت مسطرة نزع الملكية 

ل أن تضع يدھا على العقار محل النزاع، فض� عن قب 7/81وفق ما ھو منصوص عليھا في قانون 
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يخضع للقواعد  –وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض  –أن التعويض عن اKعتداء المادي 
العامة و K تؤثر فيه العناصر المعتمدة في قانون نزع الملكية، والمحكمة لما ذھبت إليه من (ان 

 العناصر الواردة في الخبرة مناسب وK يتسم بأية مبالغة) التعويض الذي حددته المحكمة باKستناد إلى

جاء قرارھا مرتكزا على أساس قانوني، و ما بالوسيلة على غير أساس إK ما ھو خ�ف الواقع فھو 
  غير مقبول". 

في الملف ا:داري عدد  06/02/2014الصادر بتاريخ  63/1عدد  وكذلك القرار
462/4/1/2011.  

  .1جه مجموعة من محاكم اKستئناف ا:داريةوقد سايرت ھذا التو

ويتساوى في ھذا الموقف اتخاد ا:دارة لمرسوم يقضي با:ع�ن على المنفعة العامة أو شروعھا 
في المسطرة ا:دارية التي تعقب صدور المرسوم كأن تكون قد اجتمعت لجنة التقويم وحددت الثمن 

ذلك الحالة التي يكون العقار فيھا خاضعا لتصميم أو ك ،الذي يشكل التعويض اKحتياطي  المقترح 
و الذي ،التھيئة باعتباره أيضا كما من ا:جراءات القانونية المفضية إلى ا:ع�ن عن المنفعة العامة

المتعلق بالتعمير، واكتفى في المادة  90/12من القانون رقم  31إلى  18عالجه المشرعفي المواد من 
موافقة على تصميم التھيئة يعتبر بمثابة إع�ن عن المنفعة العامة التي منه بالتأكيد على أن ال 28

 6و 5و   4و  3تستوجب القيام بالعمليات ال�زمة :نجاز التجھيزات المنصوص عليھا في البنود 

  . 19من المادة  12و

دئ سنوات يبت 10وأضاف أن ا^ثار المترتبة على إع�ن المنفعة العامة تنتھي عند انقضاء أجل 
ندما يستعيد ، وعالجريدة الرسميةمن تاريخ نشر النص القاضــي بالموافقـــــة علٮتصميم التھيئة في 

م�ك اTراضي التصرف في أراضيھم فور انتھاء ا^ثار المترتبة على إع�ن المنفعة العامة يجب 
  .أن يكون استعمال تلك اTراضي مطابقا للغرض المخصصة له المنطقة التي تقع فيھا

ويسود اKعتقاد على أن المرسوم القاضي بالموافقة على تصميم التھيئة ينھض سندا كافيا لحيازة 
من القانون  29والتشييد، والحال أن المادة العقار المشمول بتخصيص عمومي والشروع في البناء 

لمتعلق بنزع ا 7.81المنصوص عليھا في القانون رقم  التقيد باTحكامالمتعلق بالتعمير توجب  90/12

                                                          

و  299/6/2011في الملف عدد  7/6/2012وتاريخ  597من أمثلة ذلك القرار الصادر عن محكمة اKستئناف اKدارية بمراكش تحت رقم  1
  الذي جاء في حيثياته ما يلي:

المحتج  13/2/1999أما محضر اللجنة المحرر بتاريخ "... بالنسبة لواقعة اKعتداء المادي فإنھا قائمة ما دام لم يتم سلوك مسطرة نزع الملكية، و 
ا نبه الذي تعلق بحضور اللجنة Tشغال عملية المسح الطبوغرافي و تسجيل عدم تعرض المدعي على المشروع K يمكن بتاتا اعتباره موافقة و إذ

  و تخليا منه عن جزء من عقاره دون تعويض أو مقابل".

الذي ضم  990/7206/2014موضوع الملف عدد  2015فبراير  25اKستئناف ا:دارية بالرباط بتاريخ الصادر عن محكمة  832القرار رقم -
   1031/7206/2014له الملف رقم 

  .629/11/6في الملف عدد  15/07/2014الصادر عن محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط بتاريخ  3382القرار عدد -

  .210/12/6في الملف عدد  2014ماي  20ناف ا:دارية بالرباط بتاريخ الصادر عن محكمة اKستئ 2335القرار عدد -

  ، 375/08/6في الملف عدد 2012/03/06الصادر عن محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط بتاريخ  904القرار عدد -

  . 21/11/6في الملف عدد  19/05/2011الصادر عن محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط بتاريخ  1562القرار عدد -
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بتاريخ  1.81.254الملكية للمنفعة العامة واKحت�ل المؤقت الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 
  ).1982ماي  6( 1402من رجب  11

المتعلق بالتعمير وإن كانت قد استعملت  90/12من نفس القانون  28والم�حظ كذلك أن المادة 
لى أن استرداد الملك يتم بقوة القانون وفور انتھاء عبارة "فور" التي تحمل دKلة على ا^نية وع

اTجل القانوني لتصميم التھيئة، إK أن اTمر لم يستتبعه استعراض لمسطرة تؤطر كيفيات اKسترداد، 
  مما يثير مجموعة من ا:شكاليات.

ويتبين من خ�ل مجموعة من اTحكام القضائية أن مجرد تخصيص عقار للمنفعة العامة في 
م التھيئة K يعفي ا:دارة من اتباع إجراءات نزع الملكية واستصدار ا:ذن في الحيازة أو تصمي

اKتفاق على نقل الملكية بالتراضي وإK كانت في حالة اعتداء مادي تستوجب المساءلة والتعويض، 
  و ھذا ما جاء في مجموعة من قرارات محكمة النقض، و من بينھا:

 1473/4/2/2013في الملف ا:داري (الثاني) عدد  2015يناير  22وتاريخ  48/2القرار عدد 

  و الذي جاء فيه ما يلي:

"لكن حيث إنه K يكفي :ضفاء المشروعية على وضع ا:دارة يدھا على عقار الغير مجرد كونه 
مخصصا في إطار تصميم التھيئة كمرفق عمومي و كونھا شرعت في سلوك المسطرة ا:دارية 

تصدار أمر قضائي بحيازته وتقديم طلب من أجل الحكم بنقل ملكيته لھا، وأن كل لنزع ملكيته باس
تصرف من ا:دارة خارج ھذا ا:طار يشكل اعتداء ماديا يخول مالك العقار الحق في المطالبة 
بالتعويض عن الضرر الناتج عنه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لديھا وضع ا:دارة 

ار المطلوبين في النقض قبل استصدار أمر بحيازته و رتبت على ذلك اعتبار ا:دارة يدھا على عق
في وضعية اKعتداء المادي تكون قد سايرت مجمل ما ذكر وعللت قرارھا بھذا الخصوص تعلي� 

  سليما".

و الذي  779/4/2/2011في الملف ا:داري عدد  17/05/2012المؤرخ في  271القرار عدد 
  ته ما يلي:جاء في حيثيا

"لكنه حيث إنه و خ�فا لما ورد في الفرع الثاني من الوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون 
فيه لم تغفل الدفع موضوع النعي الوارد فيه بل ردته بعلة (أن ا:شارة في تصميم التھيئة إلى إنشاء 

قانونية لنزع الملكية Tجل مرفق عمومي على عقار المطلوب K يعفي ا:دارة من سلوك المساطر ال
المنفعة العامة و ذلك باستصدار مرسوم بنزع الملكية واستصدار احكام قضائية با:ذن بالحيازة و 
بنقل الملكية داخل اTجل القانوني المحدد لذلك، و أن ا:دارة طالما لم تتقيد بذلك يعتبر تصرفھا 

من الوسيلة فإنه و فض� عن كونه لم  اعتداء ماديا على ملك المطلوب)، وبخصوص الفرع اKول
يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه بل اقتصر على إيراد ما تمسك به الطالبون، فإن المحكمة 
أخذت برسم الشراء المدلى به :ثبات الملكية بعلة (أنه يتضمن ا:شارة إلى شراء البائعين ومرفق 

  رعيھا غير مقبولة".بصورة طبق اTصل لرسوم شرائھم) والوسيلة في ف



42 
 

الذي  1260/3/2/2009في الملف ا:داري عدد  2009ماي  13الصادر بتاريخ  307القرار عدد 
  جاء في حيثياته ما يلي:

"حيث لما تبين لمحكمة الموضوع أن الطاعنة وضعت يدھا دون سلوك المسطرة القانونية 
 لتھيئة بمثابة إع�ن عن المنفعةالمنصوص عليھا في قانون نزع الملكية، باعتبارھا أن تصميم ا

العامة K يكفي لوضع اليد على العقار المنازع عليه واعتبرت ما قامت به اعتداء ماديا تكون قد 
  طبقت القانون تطبيقا سليما".

  . 2و ھو الشيء الذي تبنته مجموعة من محاكم الموضوع

  حالة ا"عتداء على حق عيني-ب 

ي فباشرة نجد تلك التي تطال حقا عينيا على عقار وإن كان من ضمن صور اKعتداء المادي الم
  ا:دارة. ملكية

ذلك أن ا:دارة قد تكون مالكة لرقبة عقار مثقل بحق عيني عقاري مثل حق الزينة، غير أن ھذا 
K يعفيھا من اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة بالنسبة للحقوق المملوكة للغير في حالة 

الحصول على العقار وإK كانت في وضعية اعتداء مادي. وقد سبق لمحكمة النقض أن سارت  رغبتھا
-2-4-108ملف إداري عدد  2014ماي  29المؤرخ في  2_544في ھذا اKتجاه في قرارھا عدد 

  والذي جاء من حيثياته ما يلي: 2013

ك العقارية أن العقار الذي "لكن حيث إنه لما ثبت للمحكمة من أوراق وشھادة المحافظ على اTم�
شيدت فوقه المؤسسة التعليمية وإن كانت الدولة تملك رقبته إK أنه مثقل بحق عيني عقاري متمثل 
في حق الزينة لفائدة المطلوبين في النقض و اعتبرت لذلك تصرف الدولة في جزء من ھذا العقار 

اديا لك أن ھذا التصرف يشكل اعتداء مفيه مساس بحق الزينة المقرر لفائدة المطلوبين ورتبت على ذ
على حق عيني لھم لعدم سلوك الدولة لمسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة باعتبار أن حق الزينة 
يخول مالكيه حق التصرف في العقار وتبقى ملكية الرقبة لمالكھا دون أن يكون له حق التصرف في 

                                                          

 452/12/6في الملف رقم  08/05/2014وتاريخ  2122ومن أمثلة ذلك، القرار الصادر عن محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط تحت عدد  2

  والذي جاء في حيثياته ما يلي: 

ا:ع�ن  �ن للمنفعة العامة، فإن ذلك"وحيث من جھة ثانية، فلئن كانت ا:دارة متمسكة بأن العقار مشمول بتصميم التھيئة الذي يعتبر بمثابة إع
قد تم إحداثھا  ةK يخولھا ولوج العقار وإحداث البناية العمومية قبل استصدار ا:ذن في الحيازة أو قبل اKتفاق بالتراضي، والحال أن البناية العمومي

 في وضعية اعتداء مادي لعدم استكمال ا:جراءات المتطلبة دون أن تدلى ا:دارة لحد الساعة بما يفيد استصدار ا:ذن في الحيازة، فتكون بالتالي

  قانونا قبل ا:قدام على إحداث أبنية في عقارات الخواص، مما يجعل الفرع المرتبط بانتفاء اKعتداء المادي مردودا".

والذي جاء في  1-2010-6-231في الملف رقم  2011يناير  13وتاريخ  34وكذا القرار الصادر عن محكمة اKستئناف ا:دارية تحت عدد 
  حيثياته ما يلي: 

من القانون  29و  28و  20و  19و  13و  4"حيث بالنسبة للوسيلتين اTولى و الثانية يعيب المستأنفون على الحكم خرقه لمقتضيات الفصول 
ينص على  29و  28نفعة العامة وفق المادتين المتعلق بالتعمير ذلك أن تصميم التھيئة لمدينة كلميم والذي يعتبر بمثابة إع�ن للم 90-12رقم 

  إنشاء مدرسة في العقار المذكور مما ينتفي معه عنصر المفاجأة و الترامي المزعوم.

زع نلكن حيث إن ا:شارة في تصميم التھيئة إلى إنشاء مرفق عمومي على عقار المستأنف عليه K يعفي ا:دارة من سلوك المساطر القانونية في 
T جل القانونالملكيةTيجل المنفعة العامة و ذلك باستصدار مرسوم بنزع الملكية و استصدار أحكام قضائية با:ذن بالحيازة و بنقل الملكية داخل ا 

مبنيتين  يرغ المحدد لذلك. و أن ا:دارة طالما لم تتقيد بذلك يعتبر تصرفھا اعتداء ماديا على ملك المستأنف عليه و تبقى بالتالي وسيلتا اKستئناف
  على أساس".
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 قت نظرية اKعتداء المادي تطبيقا سليما و الوسيلةالعقار باKستعمال أو اKنتفاع فإنھا تكون قد طب

  غير مرتكزة على أساس".    

حالة تزامن تقديم المضرور لدعوى ا�عتداء المادي مع ثبوت تقديم ا"دارة لدعوى نزع الملكية  -ج
:  

 ،إذا كان توصيف مسلك ا:دارة باKعتداء المادي رھين بثبوت عدم تقيدھا بمسطرة نزع الملكية
القضاء قد اعتبر أن تأخر ا:دارة في سلوك مسطرة نزع الملكية ومبادرة المتضرر إلى مباشرة فإن 

ا:دارة في إطار  اTخيرة ومساءلةدعوى اKعتداء المادي يبرر اKستمرار في النظر في الدعوى 
  الملكية.نظرية اKعتداء المادي وليس في إطار دعوى نزع 

ه من ك� الدعويين بحيث أجاز في بعض اTحكام ضمھما إلى ولقد اختلف القضاء في تحديد موقف
أما بعض اTحكام فقد رفضت  ،بعضھما لما تطلب ا:دارة ذلك وإصدار حكم واحد بالنسبة إليھما

طلب الضم واعتبرت أن ا:دارة تظل معتدية على العقار لما حازته خ�فا للضوابط القانونية وإن 
  الملكية. كانت بعد ذلك قد سلكت مسطرة نزع

ويطرح ھذا الموقف إشكاKت عدة سواء على مستوى صدور حكمين مختلفين في حال استمرار 
واحد يكيف تواجد ا:دارة على العقار بكونه اعتداء ماديا  ،النظر في الدعويين معا يھمان نفس العقار

ويض قار ويحدد التعويحدد التعويض في إطار المبادئ العامة وا^خر يعتبر ا:دارة نازعة لملكية الع
  منه. 20سيما الفصل  81-7على أساس أحكام القانون 

إطار  أما الحكم الصادر في الملكية،كما أن حكم نزع الملكية يعتبر نھائيا في شقه القاضي بنقل 
ا:عتداء المادي فيكون ابتدائيا وبالتالي فھل تؤثر حجية الحكم اTول الذي أقر نقل ملكية العقار إلى 

عن   فض� ،واصبحت ھي مالكة العقار على دعوى ا:عتداء المادي في المرحلة اKستئنافية الدولة
آثار الحكمين المذكورين من حيث تنفيذھما بمعنى أي منھما يكون واجب التنفيذ وھل يعقل أن يطالب 

  وما موقف قاضي التنفيذ عند تقديم ھذا الطلب . ،المحكوم لفائدته  بتنفيذھما معا

ال ضم الدعويين وشمولھما بحكم واحد فھنا يطرح إشكال آخر يتعلق بكيفية تعامل أما في ح
القاضي مع مطالب الدعويين معا سيما فيما يتعلق بتحديد التعويض الذي تختلف عناصره من دعوى 

  الملكية.إلى أخرى أو بالحكم بنقل 

  حيازته:حالة الغاء او بط
ن سند ا�دارة في تملك العقار او -د

القانون وبناء على سند طعن  إطارھر ھذه الصورة حينما تكون اKدارة قد تملكت عقار في تتمظ
فيه وصرح القضاء ببط�نه كما ھو الشأن على سبيل المثال في الغاء قرارات تعيين العقارات 

  2/03/1973تطبيق ظھير  إطارالمسترجعة في 

تأكد أن القضاء ا:داري يقضي ومن خ�ل استقراء بعض اTحكام الصادرة في ھذا المجال ي
بتعويض المدعي في إطار التعويض عن الضرر جراء التصريح بعدم مشروعية قرار إداري وليس 
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حين أنه يبدو من اTولى معاملة  يالعامة، ففي إطار التعويض عن حيازة العقار في إطار المبادئ 
فشروط  ،د النظر في طلب التعويضلحيازة عنا:دارة بوصفھا حائزة حسن النية وتطبيق أحكام ھذه ا

الحيازة بحسن نية متوفرة في مثل ھذه النوازل إذ أن ا:دارة تكون قد تملكت العقار استنادا إلى سند 
   عيوبه.كانت تعتقد بصحته وتجھل 

وقد يقول قائل أن ا:دارة من المفترض فيھا أن تعلم مدى توفر شروط اKسترجاع من عدمه وأنھا 
 أن اTصل ھو حسن العقار، إKعلى أنھا كانت تجھل عيوب السند الذي تملكت به من ثم K تصنف 

النية وأن ا:دارة حين تعيينھا للعقار ضمن العقارات المسترجعة كانت وK شك تعتبره متوفرا على 
وإن مخالفة القضاء لتوجه ا:دارة والقول بعدم مشروعية قرارھا باعتبارھا قد  اKسترجاع،شروط 
  النية.تطبيق القانون أو أخطأت التقدير K يخرجھا عن مصاف الحائز حسن أساءت 

ومن المعلوم أن المشرع قد وضع أحكاما خاصة بالحائز حسن النية فبعد أن عرفه في الفقرة 
من ق.ل.ع على أنه ھو من يحوز الشيء بمقتضى حجة يجھل عيوبھا نص  103اTخيرة من الفصل 

جناه من الثمار بعد رفع  ورد ماملك الثمار وK يلزم إK برد الشيء على أن الحائز حسن النية يت
 طارإدعوى ا:فراغ أو اKسترداد، وھي نفس المقتضيات التي نصت عليھا مدونة الحقوق العينية في 

  التي جاء فيھا ما يلي:      237المادة 

مالك العقار، فلھذا  وبدون علم"إذا قام أحد بإحداث أغراس أو بناءات أو منشآت عن سوء نية 
اTخير الحق إما في اKحتفاظ بھا مع أداء قيمة المواد وإما إلزام محدثھا بإزالتھا على نفقته مع إرجاع 

 حالة اTرض إلى ما كانت عليه قبل إحداث اTغراس أو البناء أو المنشآت.

Tغراس أو البناءات أو المنشآت من طرف شخص انتزعت منه اTرض في دعوى أما إذا أحدثت ا
  استحقاق ولم يحكم عليه برد ثمارھا نظرا لحسن نيته".

ذلك فإن ا:قرار بحسن النية في الحيازة يجعل من غير المقبول إلزام الحائز حسن  واستنادا إلى
  الحيازة.النية بتعويض المالك عن حرمانه من اKستغ�ل خ�ل فترة 

مي بالنسبة Tحكام الحائز حسن النية قد اعتبر أن كما أن القضاء وتأسيسا على ما أقره الفقه ا:س�
ثبوت إنجاز بناء على العقار المراد استرداده يجعل من غير الجائز إلزام الحائز حسن النية برد 

  . 3العقار ويكون المالك مستحقا لقيمته فقط متى تبث أن قيمة البناء تفوق قيمة العقار

لحائز الحق في اKحتفاظ بالعقار إن ھو أقام بناء تكون أحكام الحائز حسن النية تخول ل ويتضح أن
كما تخوله الحق في المطالبة بتعويض عن قيمة اTبنية أو ما زاد في قيمة  ،قيمته أكثر من قيمة العقار

K تلزمه سوى برد الثمار التي تم جنيھا بعد إقامة  وفي المقابلالملك إذا أراد المالك استرجاع عقاره 
  ا:فراغ.دعوى 

                                                          

  4127/05في الملف المدني عدد  933تحت عدد  -القرار الصادر عن المجلس اTعلى محكمة النقض حاليا  3
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اK ان القراءة في اTحكام الصادرة عن القضاء اKداري تنحو نحو اعتبار حيازة اKدارة للعقار 
اعتداء ماديا يبرر مساءلة اKدارة في اداء التعويض عن الرقبة عند استحالة اKسترداد وتعويض عن 

  الحرمان من اKستغ�ل طيلة مدة الحيازة.

Tيساير ا K طراف في طبيعة تكييفھم للدعوى وإنما يكيف الوقائع لكن من المعلوم أن القاضي
   لھا.المعروضة عليه وفق التكييف القانوني السليم 

وحيث إن كان تواجد ا:دارة على العقار يستند إلى مدخل قانوني فإن ھذه الوضعية وطبيعة تواجد 
صادر  " قرار أنه:على  ا:دارة على العقار يخالف كليا مفھوم اKعتداء المادي الذي عرفه بعض الفقه

عن السلطة ا:داريةبلغ خرقه للمشروعية درجة من الجسامة لم يعد معه ممكنا عزوه إلى أية ص�حية 
  . 4من الص�حيات المخولة لmدارة "

وحيث استنادا إلى ھذا المفھوم فأنه متى ثبت أن ھناك بادرة من بوادر المشروعية أو بداية مسطرة 
  .5اختفى وجه التعدي

ما عرفه القضاء بكونه كل عمل يستعصي إدخاله ضمن ممارسة السلطة العامة يتمثل في نشاط ك
  .6مادي تنفيذي عديم الصلة بأي نص قانوني تشريعي أو تنظيمي

وحيث بناء على ذلك فإن بعض التوجھات القضائية قضت برفض الطلب على اعتبار أن ا:دارة 
د على العقار بوصفھا مالكة له، مما تكون معه دعوى ليست معتدية على حق الملكية وأنھا تتواج
  اKعتداء المادي مفتقدة Tساسھا القانوني.

  السلبي:ا"عتداء المادي 

عدة أحكام أن حاKت اKعتداء المادي K تقتصر على فعل مادي غير مشروع  القضاء فيلقد اعتبر 
ليم بل يعتبر احجامھا عن تس ،ازة العقاربل يستوعب ھذا المفھوم حاKت K تبادر فيھا ا:دارة إلى حي

اليد أو إحجامھا عن تفعيل آثار تصميم التھيئة رغم مرور المدة المحددة قانونا طبقا  العقار رفعمالك 
اعتداء ماديا إن كان قوامه فع� سلبيا  يشكل بدورهالمتعلق بالتعمير  90-12من القانون  28للمادة 

  بالفعل.أي امتناعا عن الفعل وليس قياما 

لقد رتب القضاء عن ذلك إنھاء ھذا التخصيص(أي تخصيص وفقا لتصميم التھيئة)بل حتى إقرار 
مسؤولية ا:دارة عن عدم تفعيله على اعتبار أن يد مالك العقار ظلت مغلولة عن استعمال العقار 

مرور بوذلك رغم أن النص القانوني ينص على انتھاء آثار تصميم التھيئة  ،طيلة مدة التخصيص
سنوات مما يعني أن اTمر K يحتاج إلى استصدار حكم قضائي :نھاء التخصيص المذكور كما   10

ه ومع إK أن ،K يمكن اعتبار ا:دارة التي لم تستغل العقار في الوجه الذي خصص له معتدية عليه
ھا برفع ضي عليذلك نجد أحكاما قضائية قضت باعتبار ا:دارة معتدية على العقار وأصدرت حكما يق

                                                          

  ومايليھا . 99مؤلف المنازعات ا:دارية بالمغرب لصاحبه اTستاذ ميشيل روسي ص  4
  .  420مؤلف القانون ا:داري المغربي ل_ستاذ ميشيل روسي ومن معه ص   5
  138/13/2008في الملف عدد  04/11/2009وتاريخ  1806الحكم الصادر عن المحكمة ا:دارية بالدارالبيضاء تحت عدد  6
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 7233حالة اKعتداء المادي كما ھو الشأن Tمر صادر عن المحكمة ا:دارية بالرباط  تحت عدد 

  :الذي جاء فيه ما يلي 7272/7101/2014في الملف عدد  22/10/2014بتاريخ 

"وحيث تبين لنا نحن قاضي المستعج�ت من خ�ل ظاھر الوثائق والمعطيات المتوفرة أن 
ا وزارة التربية الوطنية التي سبق لھا أن استفادت من تخصيص ھذا العقار لمصلحتھا المطلوب ضدھ

تاريخ  18/01/2010بمقتضى تصميم التھيئة المشار إلى مراجعه أع�ه والذي انتھى مفعوله حقا منذ 
من قانون التعمير ودون أن تبادر الوزارة  28سنوات المقرر بمقتضى الفصل  10انصرام أجل 

فإنه بمجرد حلول  ،إلى سلوك المسطرة القانونية لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة المذكورة
التاريخ المذكور تكون قد أضحت في حكم المعتدي ماديا على العقار المملوك للطالبة لعدم استناد 
إصرارھا على اKستمرار في وضع يدھا على ذلك العقار إلى أي مقتضى قانوني أو تنظيمي ولمساس 

لذلك ارتأينا اTمر استعجاليا برفع ھذا  ،ذا التصرف بحق الملكية  المضمون بمقتضى الدستورھ
  اKعتداء المادي استجابة للطلب سيما وأن عنصر اKستعجال متوفر في نازلة الحال"

نحت بعض اTحكام إلى توجه مغاير، وفي ھذا السياق جاء في حيثيات قرار صادر  المقابلوفي 
  ما يلي: 91/2/5/2004في الملف ا:داري رقم  16/02/2004قض بتاريخ عن محكمة الن

من القانون القديم لم يكن يتضمن ما يدل بأي شكل على أن تصميم التھيئة  13"فإن الفصل 
المصادق عليه تكون له آثار دائمة بدوامه وبالذات فيما يخص المواقع المخصصة للمصالح العمومية 

عندما اعتبر أن التخصيص المتمسك به انتھى تأنف على صواب كالمدارس فكان الحكم المس
واعتمد على ما ورد في رسالة رئيس بلدية معروف المؤرخة في  بانقضاء أجل عشر سنوات

الموجھة إلى عامل عمالة الحي الحسني عين الشق من أن مشروع التجزئة المزمع  9/11/1999
في تصميم التھيئة الخاص بالجماعة المذكورة  إنشاؤه K يتعارض مع الغرض المخصصة له المنطقة

  وكان ما أثير بدون أساس".

  المبحث الثاني : اzثار المترتبة عن ا�عتداء المادي وفق أحدث اجتھادات القضاء ا"داري:

رغم تعدد صور منازعات اKعتداء المادي فإن له قواسم مشتركة أھمھا تشدد القضاء في مساءلة 
 هوالمساس بطبيعة دعوى اKعتداء المادي ولكون حق الملكية مضمون دستوريا ا:دارة بالنظر إلى 

  يكون إK بالقانون. أKيفترض 

ويعتبر القضاء ا:داري المغربي ھو الجھة القضائية التي تنظر في الدعاوى المترتبة عن اKعتداء 
  في القضاء الفرنسي.خ�فا لما ھو عليه الشأن  كإيقافا، وذلالمادي سواء تعويضا أو إنھاء أو 

ودون الدخول في جدال اKختصاص الذي يمكن القول أنھا مسألة أضحت محسومة في الوقت 
الحالي بالنظر لتواتر اKجتھادات التي حسمت منذ زمن غير يسير في اختصاص القضاء ا:داري 

وع لموضفي دعاوى اKعتداء المادي فإن توزيع اKختصاص ما بين القضاء اKستعجالي وقضاء ا
ھناك إشكاKت أخرى مرتبطة بمبادرة ا:دارة إلى سلوك مسطرة  كما أن ،ما يزال يثير بعض النقاش

 ،نزع الملكية في شقھا القضائي  موازاة مع تقديم المتضرر لدعوى التعويض عن اKعتداء المادي
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طور ي صاحبت  تفض� عن ا:شكاKت الت ،وكذلك ا:شكاKت المرتبطة بتعامل القضاء مع اKدارة  
وجھة نظر القضاء ا:داري في مجال  الحكمبنقل الملكية لmدارة من عدمھوھو التطور الذي يعد من 
مظاھر تفاعل القاضي ا:داري مع محيطه وتصديه بنجاعة لmشكاKت العملية في إطار اجتھاد يتسع 

  ال سكوت المشرع.مجال ابداعه إلى أن يرقى في العديد من اTحيان إلى خلق القاعدة في ح

خ�ل ث�ث مطالب يخصص اTول لمناقشة مجال تدخل كل  المبحث منوعليه يمكن مقاربة ھذا 
أما المطلب  ،من قاضي المستعج�ت ا:داري وقاضي الموضوع في منازعات اKعتداء المادي

يخصص  مالثاني فسنتناول فيه عناصر تحديد التعويض عن اTضرار المترتبة عن اKعتداء المادي ث
 ةالتزمت ا:دارالمطلب الثالث لتناول تطور موقف القضاء ا:داري من الحكم برقبة العقار الذي 

  ثمنه.بأداء 

توزيع اختصاص القضاء ا"داري في قضايا رفع ا�عتداء المادي والتعويض عنه  -المطلب اNول
  بين قضاء الموضوع والقضاء ا"ستعجالي :

ك حق اTمر برفع اKعتداء المادي وذلك بطرد ا:دارة من العقار أن القضاء ا:داري يمل ي�حظ
كما يملك حق اTمر بإيقاف اTشغال التي  .المعتدى عليه وبإفراغه وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه

 تقوم بھا ا:دارة على العقار.

ھا القضاء اKستعجالي ا:داري اختصاصه ھذا من اختصاص المحكمة ا:دارية نفس ويستمد
كقضاء موضوع في مجال رفع اKعتداء المادي والتعويض عنه، Tن قاضي المستعج�ت ا:داري 
جزء من المحكمة ا:دارية، ويستمد اختصاصه من اختصاصھا، ويعتبر قرار الغرفة ا:دارية 

، من أول القرارات التي أعطت تأوي� واسعا 474تحت عدد  20/09/1996الصادر بتاريخ 
من قانون إحداث المحاكم ا:داريةالمتعلق باختصاص رئيس المحكمة ا:دارية  19ل لمقتضيات الفص

 :أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعج�ت حيث جاء فيه

كذلك أن المحاكم ا:دارية إذا كانت مقيدة من حيث اKختصاص النوعي ينص الفصل  والحالة"...
ا خولت البت في طلبات التعويض عن اTضرار المنشئ لھا فإن ھذا الفصل عندم 41-90من قانون  8

الناتجة عن أعمال ا:دارة المادية فإنھا تكون من باب أولى وأخرى مؤھلة للبت كذلك في طلبات رفع 
اKعتداء المادي، مما يخول المحكمة ا:دارية النظر في شقين مت�زمين لدعوى واحدة تجمعھما 

ر، وإK فما ھي المحكمة المتوخاة من إسناد رابطة واحدة وK يمكن فصل أحدھما عن ا^خ
اKختصاص بالبت في التعويض عن اKعتداء المادي لmدارة إلى المحاكم ا:دارية وإسناد 
اKختصاص فيما يخص رفع اKعتداء المادي لmدارة إلى المحاكم العادية في الوقت الذي كان من 

 ...موكوK لجھة قضائية واحدة المفروض قانونا أن يكون اKختصاص في المجالين معا

وحيث إنه من جھة أخرى، فإذا كان اKختصاص قبل إحداث المحاكم ا:دارية منعقدا للمحاكم 
اKبتدائية كدرجة أولى ولمحاكم اKستئناف كدرجة ثانية للنظر في دعاوى التعويض عن اTضرار 

حاكم تنظر في دعاوى التعويض التي تسببھا أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام وكانت ھذه الم



48 
 

عن اKعتداء المادي في ھذا ا:طار، وتقضي تبعا لذلك إذا طلب منھا برفع حالة اKعتداء المادي 
وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه كطلب تابع أو بأمر استعجالي وقتي من قاضي المستعج�ت أو 

ض اختصاص النظر في دعاوي التعويبحكم قطعي بناء على طلب منفرد بذلك فإن المشرع عندما نقل 
عن اTضرار التي تسببھا أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ومنھا دعاوى التعويض عن 
اKعتداء المادي على المحاكم ا:دارية ونقل اختصاص قاضي المستعج�ت الوقتية المرتبط من 

ھا د نقل على المحاكم وإلى رئيسرئيس المحكمة اKبتدائية إلى رئيس المحكمة ا:دارية يكون بذلك ق
اختصاص النظر في الطلبات التبعية، وأصبح اختصاصھا بالتتبع إذا طلب منھا ذلك النظر في رفع 

  ."اKعتداء المادي الممارس من طرف ا:دارة

ويتوخى القضاء اKستعجالي ا:داري من اختصاصه ل_مر بإيقاف اTشغال إذا كانت في بدايتھا 
mدارة بصدد التحضير والتھيئ لھا فقط، تحقيق أھداف منھاأو إذا كانت ل:  

الحد من استمرار اTشغال التي قد يؤدي إلى إحداث تغييرات على العقار موضوع اKعتداء  -
 .يصعب تداركھا وإزالتھا في إطار تصحيح المراكز القانونية التي يقتضيھا إنھاء حالة اKعتداء

شأن إيقاف اTشغال الحيلولة دون قطعھا أشواطا كبيرة في  حماية المال العام وذلك Tن من -
وضعية غير شرعية كما أن من شأن كذلك تجنيب ا:دارة مصاريف التعويضات التي تترتب عن 

 .تمام تلك اTشغال

 :ومن القواعد التي قررھا القضاء اKستعجالي ا:داري بشأن طلبات إيقاف اTشغال

م بھا ا:دارة يتعلق بإجراء وقتي استعجالي بھدف حماية حق إن طلب إيقاف اTشغال التي تقو
 .الطالب إلى حين صدور حكم نھائي في الموضوع أو حل النزاع بطريقة رضائية

إن أشغال البناء التي تقوم بھا ا:دارة على عقار الطالب بدون سند شرعي والتي Kزالت في بدايتھا 
 .تستوجب اTمر بإيقافھا

Tيمكن إزالة ا K شغال التي لھا ارتباط بالمنفعة العامة والتي ستؤدي إزالتھا إلى أضرار بھذه
 .المنفعة تفوق الضرر الناتج للمعتدى عليه

ذلك أن .K يمكن إيقاف أشغال انتھى إنجازھا أو قطعت شوطا كبيرا ينفي عنھا حالة اKستعجال
إرجاع الحالة إلى ماكانت عليه. مع  وبھدم البناياتالحكم برفع اليد عن عقار وذلك بطرد المحتل 

أنه يصعب اTمر بھدم المرفق العام  التلف كمايتنافى و مبدأ حماية المال العام و المحافظة عليه من 
أصبح من الصعب اTمر بھدم ما تم بناؤه عليه من طرف ا:دارة و يرجع ھذا القيد إلى قاعدة فقھية 

 L’ouvrage « الخطأ.حتى ولو كان قد تم بناؤه بطريقة شھيرة تفيد أنه K يمكن ھدم اTشغال العامة 

public mal planté ne se détruit pas  « 

لذا فقد دأب القضاء اKستعجالي بدوره على رفض طلبات اKعتداء المادي وإيقاف اTشغال في 
ھا أو تمثل نفس الحاKت، ويترتب على ذلك في المقابل أنه إذا ما ثبت أن اTشغال K زالت في بداي
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في المرحلة التحضيرية لھا لم يترتب عنھا بعد إنشاء أية منشاة، فإن إيقاف اTشغال ورفع اKعتداء 
أمر محمود لما في ذلك من حماية للمال العام وحماية العقار من إحداث تغييرات جدرية تغير معالمه 

  .ويصعب تداركھا

لتعويض عن اKعتداء المادي أو وفي المقابل يظل قضاء الموضوع مختصا بالنظر في دعوى ا
  رفعه إذا كان اTمر ممكنا في حال عدم ثبوت إنشاء المرفق العام.

  المطلب الثاني : ا"شكالية المرتبطة بأسس وعناصر تحديد التعويض

إذا كان اTصل في التعويض عن الضرر ھو رفع الضرر وذلك بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه 
فإن تواجد ا:دارة على عقار على وجه اKعتداء قد K يسمح بطردھا من  ،قبل ارتكاب الفعل الضار

العقار إذا كان قد سبق لھا إنشاء مرفق عام فوقه بناء على نظرية الموازنة بين المصلحة العامة 
والمصلحة الخاصة التي تقتضي حماية المال العام وبالتالي تعذر ھدم المنشأة العامة بما في ذلك من 

  ال العام.ضياع للم

وبناء عليه أجاز القضاء ا:داري إمكانية التعويض عن واقعة اKعتداءالمادي  في إطار نظريات 
متعددة كنظرية النقل الجبري للملكية ونظرية ضمان حماية المال العام وإن تبث أن المنشأة العامة 

  قد أنجزت دون احترام المساطر .

ن الضرر يجب أن يكون شام� لكافة اTضرار في ولقد اعتبر القضاء ا:داري أن التعويض ع
من ق ل ع بحيث يشمل التعويض عن فقدان رقبة العقار إذا تبث استحالة  98إطار مقتضى الفصل 

  رفع اKعتداء وكذا التعويض عن الحرمان من استغ�له.

ان دولقد عرف القضاء ا:داري في ھذا المجال تطورا سواء من حيث عناصر تقييم الضرر عن فق
  الرقبة أو عناصر تقييم التعويض عن الحرمان من اKستغ�ل.

  ويمكن أن نستعرض ھذا اTمر من خ�ل مايلي :

    تحديد تاريخ تقدير التعويض عن رقبة العقار: -

من القانون رقم  20إذا كان تاريخ تحديد التعويض عن نزع الملكية محدد قانونا في إطار الفصل 
ية Tجل المنفعة العامة، فإن تحديد تاريخ تقدير التعويض في إطار نظرية المتعلق بنزع الملك 7-81

اKعتداء المادي غير محدد، وقد تضاربت ا^راء بھذا الشأن بين من يجعله ھو تاريخ حيازة العقار 
أو تاريخ إقامة الدعوى أو تاريخ إجراء الخبرة. مع العلم أن اخت�ف ھذه التواريخ له انعكاس على 

  تعويض.قيمة ال
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وقد سار بعض العمل القضائي على جعل تاريخ بداية تحديد التعويض ھو تاريخ حيازة العقار 
حتى K يكون ھناك تراخ من المدعي في إقامة الدعوٮبغية الرفع من قيمة التعويض، استنادا للمبدأ 

  .7اراتھالعديد من قرالقائل بأنه K يجوز للدائن أن يحدد مقدار دينه، وھذا ما تبنته بعض المحاكم في ا

غير ان محكمة النقض أخذت في أحد قراراتھا بمبدأ "اKجل المعقول" في تحديد قيمة التعويض، 
ذلك أنه بالرغم من اKعتماد في تقدير التعويض عن اKعتداء المادي على قواعد المسؤولية المدنية 

خ إقامة الدعوى بحسب مصلحة التي من نتائجھا أن الضرر يقدر إما بتاريخ الفعل الضار أو تاري
  المضرور، فإن إعمال ھذه القاعدة مشروط بإقامة دعوى المطالبة بالتعويض داخل أجل معقول.

في الملف ا:داري  11/06/2015المؤرخ في  525/2في قرار محكمة النقض عدد  جاء و ھكذا
  ما يلي: 2225/4/2/2014(الثاني) تحت عدد 

رار المطعون فيه فيما انتھت إليه من تعديل الحكم المستأنف استندت المحكمة مصدرة الق حيث"
درھم إلى ما جاءت به من أن (محكمة الدرجة اTولى كان  2700و ذلك بخفض مبلغ التعويض إلى 

باعتباره تاريخ  -1979/1980-عليھا تحديد التعويض انط�قا من تاريخ وقوع اKعتداء المادي 
مدعى بشأنه)، في حين أن المستقر عليه في قضاء ھذه المحكمة أن حيازة ا:دارة الفعلية للعقار ال

ا:دارة حينما تقوم باKعتداء ماديا على ملك الغير تفتقد أساس المشروعية و من تم K تطبق عليھا 
تائجھا نقواعد المسؤولية ا:دارية بل تصبح مسؤولة في إطار قواعد المسؤولية المدنية و التي من 

تاريخ الفعل الضار أو إقامة الدعوى بحسب مصلحة المضرور، غير أن إعمال أن الضرر يقدر ب
 يتم تقديره أخذا بعين القاعدة المذكورة مشروط بإقامة دعوى المطالبة بالتعويض داخل أجل معقول

اKعتبار للظروف الم�بسة لحدوث فعل اKعتداء المادي ول_سباب التي حالت دون تقديم المضرور 
صول الفعل الضار، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتحديد مبلغ لدعواه بعد ح

التعويض بتاريخ وضع اليد دون مراعاة ما إذا كانت الدعوى قد أقيمت داخل أجل معقول من عدمه 
د التعليل يكون قرارھا فاس ،لترتب على ذلك ا^ثار القانونية المناسبة و منھا تاريخ احتساب التعويض

 للنقض".    عرضة

  المطالبة بالتعويض عن الحرمان من ا�ستغ
ل: -3

                                                          

موضوع الملف رقم  02/04/2014الصادر بتاريخ  351وكمثال على ذلك  القرار الصادر عن محكمة اKستئناف اKدارية بمراكش رقم  7
  ي:والذي جاء فيه ما يل 1467/1914/2013

"وحيث من جھة أخرى فقد صح ما تمسك به المستأنف ذلك أن التعويض عن الرقبة يستحق بتاريخ اقامة المنشأة العامة على العقار موضوع 
  النزاع وليس بتاريخ رفع الدعوى". 

والذي جاء  189/6/2011م في الملف رق 7/6/2012الصادر بتاريخ  595ونفس الشيء بالنسبة لقرار محكمة اKستئناف ا:دارية بمراكش عدد 
  فيه ما يلي:

ي ف"حيث إن التعويض عن الرقبة إنما يستحق بتاريخ إنشاء المنشأة العامة K بتاريخ رفع الدعوى إذ K يمكن للمتضرر أن يستفيد من تراخيه 
قل لملف أن تشييد ثكنة المخزن المتنرفع دعوى التعويض عن اKعتداء المادي بخصوص ارتفاع قيمة العقار ومن تم فما دام الثابت من وثائق ا

متر مربع فإن تحديد التعويض المذكور يجب أن يكون باعتبار ھذا التاريخ وھو ما لم يلتزم به الحكم  330على مساحة  1985كان خ�ل سنة 
  المستأنف عندما اعتبر التعويض المحدد بمقتضى الخبرة بتاريخ رفع الدعوى مما يستوجب تعديله". 
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من قانون اKلتزامات والعقود،  98التعويض عن الحرمان من اKستغ�ل سنده في الفصل  يجد
حيث يستحق المضرور تعويضا عن الضرر الناتج عن الجرائم وأشباه الجرائم يشمل الخسارة التي 

ضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقھا :ص�ح نتائج لحقت المدعي فع�، والمصروفات ال
  .8الفعل الذي ارتكب إضرارا به، وكذلك ما حرمه من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج ھذا الفعل"

بعض العمل القضائي إلى اشتراط ضرورة توفر عنصرين للحكم بالتعويض عن الحرمان  سار وقد
  ا عليه، وذلك كا^تي:من استغ�ل العقار الذي وضعت يدھ

  الشرط اNول: تقييد الحق في التعويض عن الحرمان من ا�ستغ
ل بعدم إنشاء المرفق العام:

خصوصيات دعاوى اKعتداء المادي أنھا تمنح صاحب العقار تعويضين أحدھما تعويض عن من 
  فقدان رقبة العقار وا^خر تعويضا عن الحرمان من استغ�له.

لقضائي في البداية يمنح تعويضا عن الحرمان من استغ�ل العقار من تاريخ ا وقد كان التوجه
حيازته إلى تاريخ إجراء الخبرة، لكن الوكالة القضائية للمملكة استطاعت أن تكرس توجھا قضائيا 
يقيد اKستفادة من ھذا التعويض بعدم إنشاء المرفق العام، وإذا تم إنشاء مرفق عام على العقار لم 

احبه أي تعويض عن الحرمان من اKستغ�ل، إذ صدرت أحكام عن مختلف محاكم المملكة يستحق ص
، مكرسة 9تقر أن التعويض عن الحرمان من اKستغ�ل K يستحق بعد السنة السابقة عن إنشاء المرفق

التوجه الذي سارت عليه محكمة النقض منذ عقد من الزمن، حيث جاء في قرارھا الصادربتاريخ 
  ما يلي: 1053/4/1/2001و 1748/4/1/2001في الملفين عدد  446تحت عدد  28/07/2004

أن البناء قد  1974"لكن حيث إنه تبين من الخبرة المأمور بھا أن تاريخ اKحت�ل يرجع إلى سنة 
، وأن المحكمة ا:دارية عندما قضت للمستأنفين 1975تم الشروع فيه خ�ل السنة الموالية أي سنة 

ن فقد الرقبة دون التعويض عن الحرمان من اKستغ�ل يكون قضاؤھا مؤسسا ما دامت بالتعويض ع
عملية البناء قد تم الشروع فيھا مباشرة عقب اKحت�ل. وأن المطالبة بالتعويض عن الحرمان من 

                                                          

منشور بالتقرير السنوي للمجلس اTعلى  1421/05في الملف عدد  2925تحت عدد  19/09/07ادر عن المجلس اTعلى بتاريخ قرار ص 8
  .146ص  2007لسنة 

في الملف عدد  1/10/2014بتاريخ  1098وكمثال على ذلك القرار الصادر عن محكمة اKستئناف ا:دارية بمراكش تحت عدد   9
  ا يلي: جاء فيه م 971/7206/2014

فترة ل"وحيث إنه من جھة ثانية فان التعويض عن الحرمان من اKستغ�ل حسبما استقر عليه اKجتھاد القضائي في المادة اKدارية K يشمل سوى ا
أمر  مدته و ھوالممتدة ما بين تاريخ وضع اليد و تاريخ إحداث المرفق و K يحكم به إK إذا أثبت صاحب الشأن نوع اKستغ�ل الذي حرم منه و 

ة يغير ثابت في نازلة الحال مما تكون معه المحكمة قد جانبت الصواب لما قضت بالتعويض المذكور، كما أن الفوائد القانونية تفرض فقط لتغط
  الضرر الناتج عن التأخير".

في الملف عدد  24/10/2013الصادر بتاريخ  1102وكذلك القرار الصادر عن محكمة اKستئناف ا:دارية بمراكش تحت عدد 
  والذي جاء فيه ما يلي: 478/1914/2013

 "وحيث إنه من جھة ثالثة فان تمسك الطرف المستأنف بأحقيته في المطالبة بالتعويض عن الحرمان من اKستغ�ل يبقى عديم اTساس القانوني 

حسبما استقر عليه اKجتھاد القضائي في المادة اKدارية  و الواقعي كما Kحظ ذلك الحكم المستأنف عن صواب على اعتبار أن التعويض المذكور
حرم  يK يمنح إK عن الفترة الممتدة ما بين تاريخ وضع اليد و تاريخ إحداث المرفق، و K يمنح إK إذا أثبت صاحب الشأن نوع اKستغ�ل الذ

ى ھذه الوسيلة أيضا غير قائم على أساس و يبقى تبعا لذلك الحكم منه ومدته و أنه K دليل بالملف على ذلك مما يكون معه السبب المعتمد بمقتض
  المستأنف فيما آل إليه صائبا وواجب التأييد.
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اKستغ�ل K يكون لھا محل إK إذا كانت الفترة الفاصلة بين تاريخ وضع اليد وتاريخ إنشاء المرفق 
  العام قد تجاوزت أكثر من سنة فكان ما قضى به الحكم المستأنف مؤسسا وواجب التأييد".

الشرط الثاني: تقييد الحق في التعويض عن الحرمان من ا�ستغ
ل بإثبات وجود استغ
ل 
  سابق عن حيازة ا"دارة للعقار: 

�ل الحرمان من اKستغلقد ذھب القضاء في العديد من اTحكام إلى تقييد الحق في التعويض عن 
بإثبات وجود استغ�ل سابق عن حيازة ا:دارة للعقار، ذلك أن اKدعاء بالحرمان من اKستغ�ل 
والمطالبة بالتعويض عن ذلك تفترض أن يكون العقار مستغ� حينما تضع ا:دارة يدھا عليه، ويقع 

ر كان مدرا للدخل قبل واقعة عبء إثبات اKستغ�ل على عاتق المطالب به، وكون استغ�له للعقا
وضع ا:دارة يدھا على العقار. و ھذا ما جاء في العديد من القرارات الصادرة عن محاكم اKستئناف 

  ا:دارية، ومن أمثلة ذلك:

في  23/7/2012الصادر عن محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط بتاريخ  3187القرار عدد  -
  ا يلي: والذي جاء فيه م 840/11/6الملف عدد 

"حيث صح ما نعاه المستأنف إذ أن التعويض عن الحرمان من اKستغ�ل يقتضي ا:دKء بالحجج 
التي تثبت أن العقار المعتدى عليه كان يستغل وأوجه استغ�له ومداخيل استغ�له حتى تكون  واقعة 

�ل من اKستغالحرمان ثابتة  وھو الشيء غير الحاصل  في النازلة ويبقى التعويض عن الحرمان 
  غير مؤسس مما يقتضي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بھذا الخصوص.

وتاريخ  4286القرار الصادر عن محكمة اKستئناف اKدارية بالرباط تحت رقم   -
  و الذي جاء في حيثياته ما يلي:  465/11/6في الملف عدد  26/11/2013

وحيد المثار من طرف وزارة اTوقاف "وحيث إنه وفيما يخص سبب اKستئناف الفرعي ال
والشؤون ا:س�مية والمتصل بمبلغ التعويض عن الحرمان من اKستغ�ل، فإن ھذه المحكمة ورعيا 
منھا للمبادئ التي تواتر عليھا اKجتھاد القضائي للغرفة اKدارية بمحكمة النقض من خ�ل عدد من 

في الملف  22/12/2004الصادر بتاريخ  886القرارات الصادرة عنھا من ضمنھا القرار عدد 
في الملف رقم  11/10/2006الصادر بتاريخ  602و القرار عدد  730/03اKداري عدد 

، و التي أكدت من خ�لھا أنه 5/7/2006الصادر بتاريخ  453، والقرار عدد 3047/4/3/2005
تتحقق  بيان الفترة التييشترط للمطالبة بأي تعويض عن ھذا الحرمان من اKستغ�ل با:ضافة إلى 

فيھا إثبات نوعية و طبيعة اKستغ�ل الذي حرم منه المعني باTمر، و في ظل عدم بيان المستأنفة 
فرعيا لھذه الفترة والتي تمتد من تاريخ وضع اليد إلى تاريخ إحداث المنشأة، فض� عن عدم إثباتھا 

ئق التعمير التي كانت سارية المفعول لنوعية اKستغ�ل الذي كان مخصصا له عقارھا بموجب وثا
والذي حرمت منه فع�، فإن ذلك يعني إن طلبھا الرامي إلى الحكم بھذا التعويض يبقى غير قائم على 
أساس والمحكمة ا:دارية بوجدة عندما قضت برفض الطلب في ھذا الشق منه فإنھا تكون قد نحت 

  ب".منحا صحيحا و ليس فيھا ما يبرر إلغائه لھذا السب
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وتاريخ  1068القرار الصادر عن محكمة اKستئناف اKدارية بمراكش تحت رقم  -
 526/7206/2014ضم له الملف رقم  417/1914/2014في الملف عدد  24/09/2014

  الذي جاء في حيثياته ما يلي: 

ن م"حيث إنه بالرجوع إلى مذكرة جواب النائب ا:قليمي في المرحلة اKبتدائية يتضح أنھا K تتض
وأن محضر اختيار  1993أي إقرار قضائي صريح بوضع ا:دارة يدھا على العقار المدعى فيه سنة 

البقعة اTرضية المخصصة لمشروع المدرسة المرفق بنفس المذكرة اقتصر على ا:شارة إلى وقوع 
 اختيار اللجنة التي انتدبت لذلك الغرض على عقار المستأنف بعد اKط�ع على كافة المواقع

المخصصة بمقتضى تصميم التھيئة :قامة مدارس و K يمكن بأي حال أن يثبت تحقق واقعة وضع 
  ا:دارة يدھا على العقار و منع المستأنف من التصرف فيه.

و حيث إنه با:ضافة إلى ما ذكر فإنه بالنظر إلى طبيعة التعويض عن الحرمان من استغ�ل 
فھو إنما يكون مستحقا في حالة إثبات مالكيھا تخصيصھا العقارات التي تتعرض ل�عتداء المادي 

في نشاط معين مدر للمداخيل قبل تحقق واقعة وضع ا:دارة يدھا عليھا ومنعھم من التصرف فيھا و 
أنه لما عجز المستأنف عن إثبات تحقق ذلك الشرط في المرحلة اKبتدائية فإن طلبه يكون غير مرتكز 

  على أساس سليم". 

لعمل القضائي ا"داري من تمسك ا"دارة الحائزة للعقار دون ضوابط قانونية موقف ا -د
  من قانون التعمير 37بمقتضيات المادة 

  من قانون التعمير عـلى ما يلي:  37ينص الفصل  

" ... يكون مالك كل بقعة أرضية تصير أو تبقى مجاورة للطريق العامة الجماعية المقرر إحداثھا 
جانا في إنجازھا إلى غاية مبلغ يساوي قيمة جزء من أرضه يعادل مستطي� يكون ملزما بالمساھمة م

أمتار وطوله مساويا لطول واجھة اTرض الواقعة على الطريق المراد إحداثھا على أن  10عرضه 
  K تتعدى ھذه المساھمة قيمة ربع البقعة اTرضية ".

 ا ا:دارة مسطرة نزع الملكية، فإن التساؤلو إذا كان ھذا الفصل ينطبق على الحالة التي تسلك فيھ

يطرح في حال ما إن كانت ا:دارة قد أنجزت  طريقا دون اتباع مسطرة نزع الملكية، أي أنھا كانت 
  في وضعية اعتداء مادي، فھل يمكنھا التمسك بإعمال ھذا الفصل عند تقدير التعويض.

المذكور أع�ه، معناه إعفاء صاحب  37يذھب موقف ا:دارة إلى أنعدم تطبيق مقتضيات الفصل 
العقار من التزام قانوني ملقى على عاتقه برغم وجود سببه وھو مجاورته للطريق العمومية، ومعلوم 

  أن التحم�ت القانونية K يجوز أن يعفى منھا أحد إK بنص قانوني.

داء المادي أي فض� عن أنھا اعتبرت أن  ھذا الطرح ينسجم مع مفھوم التعويض في إطار اKعت
في إطار مفھوم المسؤولية التقصيرية مادام أن التعويض K يرصد إK لجبر الضرر الحال والمحقق 
دون سواه، ومادام أن ھناك تحمل للشخص المجاور للطريق العمومية بالمساھمة في إنشاء ھذه 
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طريق حتى إن اعتبر الطريق في حدود قيمة الربع من عقاره، فإن مبادرة ا:دارة إلى إنشاء ھذا ال
فع� موجبا للمسؤولية المرفقية باعتباره اعتداء ماديا، فإن التعويض عنه يجب أن يحصر في حدود 

  النفع الفائت والخسارة ال�حقة.

لكن العمل القضائي لم يساير ھذا التوجه إذ دأب على رفض ھذا الطلب وتقدير التعويض عن قيمة 
المجانية، وفي ھذا الصدد يمكن ا:حالة على الحكم الصادر  العقار دون استحضار مبدأ المساھمة
بتاريخ  163/12/2009في الملف ا:داري عدد  732/2009عن المحكمة ا:دارية بفاس تحت عدد 

من قانون التعمير K يجد مجال تطبيقه  37والذي اعتبرت المحكمة فيه أن الفصل   08/07/2009
  في إطار نظرية اKعتداء المادي. إK في إطار مسطرة نزع الملكية وليس

المطلب الثالث : تطور العمل القضائي في مجال إقرار ملكية ا"دارة لرقبة العقار المعتدى 
  عليھا نظير إلزامھا بأداء ثمنه

كان توجه القضاء ا:داري في البداية يرفض إقرار إمكانية نقل الملكية مقابل التعويض المحكوم 
عدم جواز إضفاء المشروعية على عمل غير مشروع ويعتبر أن ا:دارة به، مستندا في ذلك على 

  . 10مطالبة عند رغبتھا في تسوية وضعية العقار الذي أدت ثمنه أن تسلك مسطرة نزع الملكية

وما فتئت ا:دارة تدافع عن ضرورة نقل ملكية العقارات التي تكون موضوع تعويض في إطار 
في ذلك على مبررا موضوعية وقانونية وتنسجم مع روح القانون المادي لmدارة مرتكزة  ا:عتداء

  ويمكن إجمالھا في ا:عتبارات التالية :

ا�عتبار اNول : نقل ملكية العقار لjدارة يجد سنده في  إلزامھا بأداء قيمة  ھذا العقار لفائدة 
  مالكيه السابقين .

م عددة فقد يتم بالتراضي مرة وقد يتم بحكحيث من المعلوم أن انتقال الملكية له حاKت وأوصاف مت
  القانون مرة أخرى وقد يتم بحكم القضاء.

 فإنه قد يتم في إطار ،وحيث إن كان انتقال ملكية العقار إلى ا:دارة قد يتم بتراضي اTطراف

قانون نزع الملكية Tجل المنفعة العامة ويمكن أيضا أن يتم عن طريق القضاء، فالقضاء حينما يحسم  
 وإن إلزام ا:دارة بأداء ثمن العقار يترتب،في المراكز القانونية فإنه يحكم با:لزام كما يحكم بالحق

وإن ذلك مرده قواعد العدالة وا:نصاف ومنطق اTشياء قبل أن يكون  ،عنه بداھة استحقاقھا لرقبته
  مبدأ قانونيا أو حكما قضائيا .

                                                          

  وكمثال على ذلك:  10

المضموم إليه الملف   314/12/6في الملف عدد  2012دجنبر  03الصادر عن محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط بتاريخ  4752القرار عدد  -
  .736/12/6عدد 

  عن محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط. 137/11/6في الملف رقم  26/05/2011الصادر بتاريخ  1672القرار عدد  -

  .1527/13/06في الملف رقم  1627تحت عدد  06/05/2013الحكم الصادر عن المحكمة ا:دارية بالرباط بتاريخ  -

  .358/12/2010موضوع الملف رقم  01/02/2012بتاريخ الصادر عن المحكمة اKدارية بالرباط  373الحكم رقم  -

  ش ت. 476/06في الملف رقم  1357تحت عدد  23/9/2008الحكم الصادر عن المحكمة ا:دارية بالرباط بتاريخ  -
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ا:نصاف وأن القاضي ھو الموكول له إيصال ھذه العدالة فمعلوم أن القانون وسيلة لتحقيق العدالة و
  إلى مستحقيھا.

ثم فإن كان انتقال الملكية قد يكون بوسائل متعددة فإن القاسم المشترك بين ھذه الوسائل  وحيث من 
   .ھو تحقيق العدالة وا:نصاف فملكية الشيء تثبت لمن أدى مقابله وملكية العقار تثبت لمن أدى قيمته

K يعقل K منطقا وK شرعا أن يلزم القضاء ا:دارة بأداء قيمة العقار لمالكه السابق ثم K وحيث 
  يعترف لھا في المقابل باستحقاقھا لھذا العقار.

إن العقار ليس سوى ماK من اTموال ومن ثم ف� يمكن أن يجتمع العقار وقيمته بين يدي شخص 
 ن يحصل عن مقابله ويتنازل عن ملكيته لمن أدى ھذافإما أن يظل ھو صاحب العقار وإما أ ،واحد

  .قواعد اTساسية للعدالة وا:نصافتلك ھي مبادئ واضحة K غبار عليھا Tنھا مستمدة من ال  ،المقابل

ا�عتبار الثاني : مطالبة المعتدى على ملكه بالحكم لفائدته بتعويض عن رقبة العقار معناه 
  بل الحصول على ثمنھا.تنازله ضمنيا عن ھذه الرقبة مقا

المعتدى على ملكھعندما يطالب بتعويض عن رقبة العقار بزعم أن حيازة ا:دارة له حيث إن 
  وإنشائھا لمرفق عمومي عليه افقده لملكيته.

وحيث إن المحكمة لماتستجيب له وتعتبر أن التعويض المحكوم به مرصود له بعلة  فقدانه لملكية 
ني باTمر اتضحت في الحصول على قيمة العقار لما طالب بذلك أمام .يعني أن إرادة المع عقاره
ومن تم فإنه ارتضى في المقابل أن يتنازل لmدارة عن ملكية العقار إذ K يمكن أن يستبقي  ،القضاء

  اKثنين معا .

تم فا:دارة ھنا K تسعى إK إلى تسوية وضعية عقار ألزمت بأداء ثمنه وتنازل مالكه  منوحيث 
رقبته بمعنى أن الحكم القضائي لن يكون سوى كاشف عن ھذه الوضعية ومرتب ل_ثر القانوني  عن

  الواجب عن حصول المالك السابق للعقار على ثمنه .

ا�عتبار الثالث : التصريح بفقدان المالك ا لملكية العقار وعدم التسليم بانتقال ملكية العقار 
  انونية في حين أن اNحكام � تخلق إ� اNوضاع القانونية.إلى ا"دارة يفضي إلى خلق وضعية غير ق

إنه مما K جدال فيه أننا في دعوى ا:عتداء المادي نكون أمام حكم قضائي نھائي يقضي بفقدان 
  المالك السابق لملكية عقاره .

الكه م فإن فقدان الملكية بحكم قضائي نھائي معناه أن العقار موضوع النزاع لم يعد في اسم ومن تم
اTصلي وأن ما ھو مضمن في الرسم العقاري يخالف حكما قضائيا نھائيا يتوجب تحيين وضعية 

  العقار على أساسه.

كما أن  عدم ا:قرار لmدارة بكونھا أضحت ھي المالكة معناه أن العقار موضوع النزاع قد أضحى 
  دون مالك وأن وضعيته معلقة وھو ما K يعقل أو يستساغ.
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حضرنا ھذا المعطى وعلمنا أن ا:دارة ملزمة بأداء قيمة العقار فإن ا:قرار لھا بملكية و إذا است
  رقبته ليس سوى تحصيل حاصل .

فمعلوم أن اKلتزام K يكون محدودا فقط بما تضمنه سنده، ولكن يكون أيضا بما تمليه طبيعة 
بالتزام مفاده انتقال ملكية ھذا  كما أن الحق يقابله الواجب وأن استحقاق قيمة العقار يلقي ،اTمور

  العقار إلى الملتزم بأداء قيمته .

ا�عتبار الرابع: إن القول بضرورة سلوك مسطرة نزع الملكية كوسيلة وحيدة لنقل ملكية 
  العقار إلى ا"دارة ھو حكم � أساس له.

 القضائية إن المحكمة لما تصرح أنه يستوجب سلوك ا:دارة لمسطرة نزع الملكية بإجراءاتھا

أمر K  ،وا:دارية باعتبارھا ھي الوسيلة الوحيدة المفضية لنزع ملكية عقار لفائدة المنفعة العامة
يرتكز على أساس مادام أن مسطرة نزع الملكية تستھدف نقل ملكية عقار إلى ا:دارة نازعة الملكية 

  مقترح ا:دارة. من بين يدي المنزوعة ملكيته مقابل تعويض يحدده القضاء استنادا إلى

و معنى ذلك أن ھذه الدعوى تفترض أن يكون ھناك مالك للعقار يخاطب بھا ويقضي بإلزامه بنقل 
الملكية مقابل حصوله على التعويض، أي أن سبب نقله للملكية ھو الحكم بالتعويض، وأن صفته في 

  الدعوى ھو كونه مالك العقار.

لعقار وفقا لما قضى به حكم قضائي نھائي يصرح وحيث إن ھذه الشروط  غير متحققة Tن مالكا
وK المعني باTمر سوف يبادر إلى نقل الملكية مقابل حصوله على التعويض مادام  ،بفقدانه للملكية

  أنه سبق له أن حكم لفائدته بالتعويض بالفعل.

على  ي  يقعومن تمفإن اKلتزامات المتقابلة كما ھو معلوم يكون السبب فيھا ھو ذلك اKلتزام الذ
عاتق الملتزم ا^خر، بمعنى أننا إن كنا في إطار التزام تبادلي مؤداه نقل ملكية مقابل الحصول على 

اؤل وھنا يطرح تس ،التعويض فعندھا K بد أن يتحقق السبب حتى يصح اKلتزام وإK كان باط�
رفي لزامھا بأداء قيمة العقامشروع مفاده أليس إلزام ا:دارة بسلوك مسطرة نزع الملكية برغم سبقية إ

إطار دعوى ا:عتداء الماديھو الذي يكتسي طابع إضفاء المشروعية على عمل غير مشروع وإقرار 
  Kلتزام  K سبب له ؟

ا�عتبار الخامس : ثبوت إلزام ا"دارة بأداء قيمة العقار يجعلھا في استحالة قانونية لممارسة 
  مسطرة نزع الملكية :

لمسطرة نزع الملكية مرحلتين :مرحلة قضائية وأخرى إدارية، وأنھما مترابطتان من المعلوم أن 
ومن ثم فإن كانت مسطرة نزع  ،ف� قبول لmجراءات القضائية إK عند س�مة ا:جراءات ا:دارية

الملكية تقتضي أن يتم تعيين العقار المنزوعة ملكيته وتحديد التعويض المقترح له وإيداع ھذا 
بالتعويض يحول  الحكم فإن سبقية ،تى تقبل دعوى نقل الملكية وطلب ا:ذن بالحيازةالتعويض ح

قديم ثم إن ت ،فا:دارة K يمكن أن ترصد تعويضا مرتين عن نفس العقار ،دون سلوك ھذه ا:جراءات
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دعوى نقل الملكية يخول للمالك أن يناقش التعويض ويعترض عليه ويستأنف الحكم ويمارس الحق 
 ،ن بالنقض، بمعنى أن ھذا التعويض K يكون محسوما في قيمته إK بصدور حكم نھائيفي الطع

  فكيفإذا كان المالك قد حصل على التعويض سلفا وتوصل بقيمة العقار مسبقا ؟ 

وشروط تقديم دعوى نقل الملكية  81-7و من تم فإن كنا نحتكم إلى القانون فإن إجراءات القانون 
K يمكن أن تطبق في نازلة الحال .وطلب ا:ذن بالحيازة   

لقاضي  ومن تم فكيف ،و فض� عن ذلك فإن القاضي يمنع عليه أن ينظر في نزاع سبق الحسم فيه
ثم إن سلطة قاضي نزع الملكية في  ،نزع الملكية أن ينظر في التعويض وھو قد سبق الحسم فيه

وھي غير العناصر التي تعتمد في  7/81من القانون رقم  20تقدير التعويض تحكمھا أحكام الفصل 
  حصر التعويض في إطار دعوى اKعتداء المادي .

إضافة إلى ذلكفإنه K يمكن القول أن قاضي نزع الملكية سيكتفي بالنظر في طلب نقل الملكية دون 
النظر في قيمة التعويض Tن ذلك K سند له وK يمكن أن يمنع قاضي  نزع الملكية من بسط سلطته 

نازلة والحسم في أساس الدعوى وفقا ل_حكام القانونية التي تحكمه استنادا إلى مقتضيات على ال
  الفصل الثالث من ق. م. م.

 K و بالنظر إلى ما سبق يتضح أن دعوى نزع الملكية دعوى خاصة لھا شروطھا وأحكامھا وأنه
تا على المشرع واجتھادا في يمكن التعديل في ھذه اTحكام وK في ھذه الشروط وإK كان اTمر افتئا

غير باب اKجتھاد وتجاوزا لحدود سلطات القاضي الذي سيعطل نصا في حين أنه يملك في المقابل 
  ح� آخر ليس فيه أي تعطيل لنص قانوني.

ا�عتبار السادس: مسايرة المحكمة في منطقھا يتعارض مع وظيفة القاضي اNساسية في 
  ھاء الخصومة .الحسم في المراكز القانونية وإن

إن أول مھمة يضطلع بھا القاضي ھو الحسم في المراكز القانونية بحيث K تظل ھذه اTخيرة معلقة 
  تفضي إلى منازعات أخرى أو تؤدي إلى عدم استقرار اTوضاع القانونية .

 هو من ثم فإن ا:قرار بأحقية المالك السابق في الحصول على تعويض عن رقبة العقار مقابل فقدان
  لملكيته يقتضي الحسم في الوضعية القانونية للعقار وتحديد المالك الحقيقي له.

وحيث من ثم ف� يمكن للحكم القضائي أن يساھم في خلق وضعية K تعكس الواقع بأن يلزم ا:دارة 
 ،إن معنى ذلك ھو مزاحمة مركزين قانونيين للمالك السابق ،بأداء قيمة العقار وK يعترف لھا بملكيته

المركز اTول حصوله على ثمن العقار والمركز الثاني استبقاؤه لملكيته أو معناه عدم حسم في 
الوضعية القانونية للعقار من خ�ل القول بفقدان المالك السابق لملكية العقار واعتبار ذلك ھو المبرر 

أداءھا  ك الجديد بسببKستحقاقه لثمنه ولكن دون اKعتراف في المقابل لmدارة بأنھا أضحت ھي المال
  للثمن .
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ثم إنه K يمكن منطقا الجمع بين اTضداد، فإما أن تقر المحكمة بفقدان الملكية وما يقتضيه ذلك من 
انتقالھا إلى الغير، أو تقر ببقائھا مع ما يستتبع ذلك من رفض اKستجابة لطلب الحصول على ثمن 

  العقار.

و يقضي بإلزام ا:دارة بأداء الثمن يكون قد رتب بداھة ونافلة القول التذكير إلى إن القاضي وھ
ذ أن إأي على ملكية العقار فتلك ھي النقطة المفصلية،  ،الحق لھا في الحصول على مقابل ھذا الثمن

سبب انتقال الملكية ليست ھي الواقعة المادية الغير المشروعة ولكن ھو الحكم القضائي الملزم 
  . بأداء التعويض

  .  لسابع : تعارض منطق المحكمة مع مبدأ وجوب حماية المال العاما�عتبار ا

بحيث كانت ھذه  ،إن القاضي ا:داري كان سباقا لوضع مبادئ وقواعد تكفل حماية المال العام
كمبدأ عدم جواز إفراغ ا:دارة  ،الغاية سببا في إنشاء مجموعة من المبادئ القارة في القضاء ا:داري

إنشاؤھا لمرفق عمومي عليه ومبدأ عدم جواز ھدم المرفق العمومي استنادا إلى  من العقار إذا ثبت
نظرية التصاق المال العام بالمال الخاص، وغيرھا من المبادئ التي يضيف المقام عن سردھا والتي 

  K يختلف عليھا اثنان .

طة التسليم بأن تغرم و عدم إقرار ملكية ا:دارة للعقار الذي أدت ثمنه من المال العام معناه ببسا
  ا:دارة دون أن تغنم أي أن يتم صرف مال عام دون الحصول على مقابله .

قد يخلق وضعية سوف يصعب إص�حھا  ،ھذا فض� عن أن بقاء وضعية العقار على ما ھو عليه
 هإذ أن الشخص المسجل على العقار كمالك له قد يقدم على تفويته إلى الغير والذي يمكن ل ،فيما بعد

أن يسجل اسمه كمالك جديد وھنا وتواجه ا:دارة عندھا بوضعية جديدة قد تترتب عنھا منازعات 
  أخرى وإھدار للمال العام.

 K و بالنظر إلى ذلك فإن عدم تسجيل الدولة كمالكة للعقار بعد أن ألزمت بأداء ثمنه ھو مفسدة
  ىتحقق مصلحة مادام أن المالك السابق قد روعيت مصلحته واستوف

  .ق ووضعية لم يحسم في شأنھا الحكمحقه وأن ا:دارة ظلت في مركز قانوني معل

ا وعرف ھذا الموقف مرحلتين يمكن تلخيصھم ھذا وقد استقر القضاء على نقل الملكية لفائدة الدولة
  كما يلي : 

  مرحلة الحكم بنقل الملكية :

لى عد أداء التعويض وذلك استنادا عيستجيب لطلب الدولة بنقل ملكية العقار إليھا ب أصبح القضاء
  مجموعة من النظريات، كا^تي:

نظرية ا:ثراء بدون سبب، حيث سارت مجموعة من القرارات في اتجاه تبرير الحكم بنقل ملكية  -أ
  الرقبة لmدارة على اساس نظرية الغثراء ب� سبب المنصوص عليھا في قانون اKلتزامات و العقود.
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في الملف عدد  2014أبريل  24المؤرخ في  394/2ر محكمة النقض عدد وكمثال على ذلك قرا
  الذي جاء فيه ما يلي: 1669/4/2/2012

"حقا حيث صح جزئيا ما عابه به الطالب القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة قضت بتعويض 
فائدة ملكيته لعن فقد المطلوبة ملكية عقارھا المعتدى عليه ماديا من طرف الطاعنة دون الحكم بنقل 

ھذه اTخيرة خ�فا Tحكام ا:ثراء ب� سبب المتمثلة في إثراء المطلوبة عندما قضى لھا بالتعويض 
المذكور من احتفاظھا بملكية نفس العقار موضوع الحكم بالتعويض، واقتصار الطاعنة لما صرحت 

ھا)، ال ملكية نفس العقار إليمن انتقال ملكية نفس العقار إليھا (وافتقار الطاعنة لما حرمت من انتق
مما شكل افتقارا مباشرا يقابله إثراء مباشر وتقوم ع�قة سببية مباشرة تتمثل في واقعة ھي السبب 
المباشر لكل منھما وھو دفع تعويض عن قيمة عقار لم تنتقل ملكيته على من حكم عليه بدفعه وھو 

ر يقض بنقل الملكية لھذه اTخيرة والحال ما ذك الطالبةالمفتقرة، فكان بذلك القرارالمطعونفيه لما لم
  فاسد التعليل ومعرضا للنقض".

في الملف ا:داري  2001فبراير  8الصادر عن المجلس اTعلى سابقا بتاريخ  186القرار عدد 
  الذي جاء فيه ما يلي: 178/5/1/98عدد 

:دارة التي احتلت "حيث إنه من الثابت من أوراق الملف وباعتراف المستأنف عليھما  أن ا
عقارھما المذكور قد قامت ببناء مدرسة عمومية عليه الشيء الذي يعني أن المالكين المذكورين قد 
فقدا بالفعل ملكيتھما بصورة جبرية بعد أن اتضح أن ا:دارة قد أنشأت مرفقا عموميا فوقھا مما 

لحق في طلب التعويض عن يخولھما الحق في طلب التعويض عن فقد  الملكية كما يخولھما ذلك ا
  الحرمان من اKستغ�ل العقار والتصرف فيه في الفترة السابقة على إنشاء المرفق العام المذكور .

وحيث إن المحكمة ا:دارية اكتفت بتحديد التعويض عن اKعتداء على حق الملكية والحرمان من 
ة العمومية المذكورة وفي أي وقت استغ�ل العقار دون أن توضح الوقت الذي تم فيه إنشـاء المدرس

أصبح ھذا المرفق يستغل بصورة عادية لتمكين المجلس اTعلى من بسط رقابته حول الفترة الحقيقية 
التي يستحق فيھا المستأنف عليھما التعويض عن الحرمان من اKستغ�ل وفي أي وقت لم يعد من 

  يجب معه إلغاء الحكم المستأنف".حقھما إK طلب التعويض عنه فقد الملكية الجبري . مما 

في  2014-6-26وتاريخ  2-717وفي نفس السياق القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 
  .2012-2-4-135الملف ا:داري عدد 

  :نظرية التوازن بين الحقوق و الواجبات و حماية للمراكز القانونية للطرفين-ب

في الملف  22/1/2015الصادر بتاريخ  48/2وكمثال على ھذا التوجه قرار محكمة النقض عدد
  والذي جاء فيه: 1473/4/2/2013عدد 

"حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه بھذا الخصوص ذلك أن تعويض المالك 
عن فقدانه رقبة عقاره يقتضي بالضرورة خروج ملكية ھذه الرقبة عن ملكه و نقلھا إلى جھة ا:دارة 
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عويض المذكور تطبيقا لمبدأ التوازن بين الحقوق والواجبات و حماية للمراكز الملزمة بأداء الت
القانونية للطرفين المنبثقة عن الوضعية التي ترتبت عن وضع اليد على العقار واستعماله كمنشأة 
عامة مملوكة بقوة القانون للدولة (الملك العام). والمحكمة لما قضت برفض طلب نقل ملكية العقار 

نزاع لفائدة ا:دارة المعنية مقابل التعويض المحكوم به للمطلوبين في النقض لم تجعل لما محل ال
  قضت به من أساس في ھذا الشأن و عرضت قرارھا للنقض جزئيا".

  في المرحلة ا�بتدائية: إغفال المطالبة بنقل ملكية العقار -ج

ان المسطرة المدنية  وبالتالي فمن المعلوم ان القاضي تحكمه مقتضيات الفصل الثالث من قانون 
 القاضي K يحكم اK بما طلب منه.

واستنادا الى ھذا المبدأ فقد عمد القضاء ا:داري إلى عدم اKستجابة لبعض مقاKت اKستئناف فيما 
يتعلق بطلب نقل الملكية عند الحكم بالتعويض في إطار اKعتداء المادي بالنظر إلى أن ھذا الطلب لم 

  طلب مضاد في المرحلة اKبتدائية. يكن موضوع

في الملف عدد  02/10/2014بتاريخ  966/2غير أن محكمة النقض أصدرت قرارا تحت عدد 
اعتبرت فيه أن طلب نقل الملكية يجد سنده في الحكم بالتعويض وإلزام ا:دارة  769/4/2/2013

 اف تقديم الدفوع والطلباتبأدائه، كما اعتبر أن اKستئناف ينشر الدعوى من جديد ويتيح ل_طر

المرتبطة بالطلب اTصلي، و لم يعتبر بأن طلب نقل الملكية Tول مرة امام محكمة اKستئناف ھو 
 طلب جديد، وھو ما جسدته الحيثية التالية :

المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في رد طلب نقل الملكية المقدم أمامھا بعلة  استندت"حيث 
سبق لھا ان طلبت الحكم بنقل الملكية إليھا أمام المحكمة ا:دارية :مكانية اKحتجاج (أن ا:دارة لم ي

بخرقھا لقواعد ا:ثراء ب� سبب سيما وأن ھذا الطلب (أي نقل الملكية) لم يرد إK بمناسبة المقال 
بات لاKستئنافي) في حين أن اKستئناف ينشر الدعوى من جديد ويتيح ل_طراف تقديم الدفوع والط

المرتبطة بالطلب اTصلي. وفي النازلة مادام أن دعوى المطلوبين كانت تھدف إلى الحكم لھم 
بالتعويض عن نزع ملكية عقارھم فإن جميع الطلبات المرتبطة بالموضوع المذكور يمكن تقديمھا 

فائدة يض لأمام قضاء الموضوع، علما بأن طلب نقل الملكية لmدارة يجد سنده في إلزامه بأداء التعو
المنزوعة ملكيتھم إذ K يعقل الحكم بالتعويض عن نقل الملكية مع بقاء تلك الملكية لفائدة المحكوم له 
بالتعويض، والمحكمة لما ردت الطلب بالتعليل المذكور دون مراعاة ما ذكر يكون قرارھاغير مرتكز 

  على اساس وعرضة للنقض .  

وتاريخ  02/3ارھا حيث جاء في حيثيات قرارھا عدد محكمة النقض قد تراجعت عن قر يظھرأنو 
  ، ما يلي:369/4/2/2013في الملف ا:داري عدد  2015يناير  08

"وحيث من جھة ثانية فإن المحكمة لما قضت بتعويض عن فقد المطلوب ملكية عقاره المعتدى 
من قانون  3لفصل عليه ماديا من طرف الطاعن بعلة أنه K يجوز البت إK في حدود ما طلب طبقا ل

المسطرة المدنية، و لما لم يتقدم المستأنف خ�ل المرحلة اKبتدائية بطلب نقل الملكية و لما كان من 
غير المسموح التقدم بطلبات جديدة خ�ل المرحلة اKستئنافية فإن ما تمسك به المستأنف بھذا 

ون وما بالوسيلة على نالخصوص مردود، تكون قد بنت قضاءھا بھذا الخصوص على أساس القا
غير أساس".
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  مسطرة نزع الملكية بين متطلبات المصلحة العامة

  وضمانة التعويض العادل

  رضا التايديذ. 

  مستشار بمحكمة ا�ستئناف ا"دارية بالرباط
  

توصف مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة بأنھا تفويت جبري لملكية العقارات 
ى الدولة وباقي أشخاص القانون العام اقتضته ضرورة القيام بعمليات أو والحقوق المرتبطة بھا إل

أشغال لھا طبيعة المنفعة العامة، وھي بھذا المعنى تعد من أكثر امتيازات السلطة العامة خطورة من 
حيث آثارھا على الحقوق والحريات الفردية نظرا Kصطدامه بحق الملكية العقارية المصان دستوريا 

وكذا اKتفاقيات والمواثيق الدولية التي  2011من دستور فاتح يوليوز لسنة  35صل بموجب الف
، 1789صادق عليھا المغرب وعلى رأسھا ا:ع�ن العالمي لحقوق ا:نسان والمواطن لسنة 

با:ضافة إلى المكانة التي يحظى بھا الحق في وجدان المغربة وارتباطه الوثيق بكينونة الشخصية 
  المغربية.

د أضحى اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية في الوقت الحاضر ضرورة ملحة ومتزايدة وق
باستمرار مع اTوراش الكبرى للتنمية اKقتصادية واKجتماعية التي دشنتھا المملكة خ�ل العقدين 
اTخيرين والتي يحتاج اTمر من أجل تنفيذھا إلى وعاء عقاري مھم K يكون بمقدور الدولة توفيره 

رصيد اTم�ك الخاصة العائدة إليھا. وإذا كانت قلة من أصحاب العقارات المنزوعة ملكيتھا من من 
تنازع ا:دارة في قيام عنصر المنفعة العامة التي دفعت إلى تحريك مسطرة نزع الملكية مراعاة 

لى الفرد ع ل_دوار اKقتصادية التي أصبحت تضطلع بھا الدولة واKنعكاسات ا:يجابية لھذه المشاريع
والمجتمع ككل، فإن الغالبية من ھؤKء يعترضون على التعويض الذي تقترحه عليھم نازعة الملكية 
والذي يرونه مجحفا وK يجبر خاطرھم في فقدان ملكھم، اTمر الذي يفتح المجال لحدوث نزاعات 

متطلبات  التوازن بين قضائية يبرز من خ�لھا الدور الھام الذي يضطلع به القضاء ا:داري في تحقيق
المنفعة العامة المنشودة من مسطرة نزع الملكية وبين التجسيد الحقيقي لضمانة  التعويض العادل 
لصالح المنزوعة ملكيته تكريسا للمبدأ الدستوري الناص على مساواة المواطنين في تحمل التكاليف 

وره في التصدي لمحاوK ا:ثراء على واTعباء العامة التي تتطلبھا تنمية الب�د، ومن جھة أخرى د
حساب الدولة وا:ضرار بالمال العام من طرف بعض المضاربين العقاريين الذي يتحينون مثل ھذه 
المساطر القانونية من أجل اKستفادة من تعويضات بدون وجه حق يستغلون في ذلك جوانب القصور 

  نزع الملكية. التشريعي أو ا:خ�Kت ا:دارية في التحضير :جراءات

إن موضوع نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وK سيما في الجانب المتعلق بالتعويض أصبح 
يحضى في ا^ونة اTخيرة بمكانة كبيرة من العناية واKھتمام لمساسه المباشر بفئات عريضة من 

ه، اTمر وظيف اTمثل لالمجتمع ومن شرائح مختلفة وأيضا بمفھوم الحكامة في تدبير المال العام والت
الذي يجعل مسؤولية ا:دارة ومن بعدھا القضاء جسيمة في تحقيق ھذه اTھداف وضبط التوازنات 
بين المصالح المتعارضة، وھو ما حث عليه الخطاب السامي الذي ألقاه ج�لة الملك محمد السادس 
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ح الدورة اTولى من السنة بمناسبة افتتا 2016أكتوبر  14أعزه الله أمام مجلسي البرلمان يوم 
التشريعية اTولى من الوKية التشريعية العاشرة، والذي يعتبر بحق بمثابة خطة عمل يجب أن تسير 
على ھديھا ا:دارة في تدبيرھا لمسطرة نزع الملكية والمحاكم في إيجادھا حلوK للنزاعات القضائية 

فالعديد من المواطنين يشتكون من "  التي تعرض عليھا، حيث ورد في الخطاب الملكي السامي:
قضايا نزع الملكية Nن الدولة لم تقم بتعويضھم عن أم
كھم أو لتأخير عملية التعويض لسنوات 
طويلة تضر بمصالحھم أو Nن مبلغ التعويض أقل من ثمن البيع المعمول به وغيرھا من اNسباب. 

لقصوى، وأن يتم التعويض طبقا لwسعار إن نزع الملكية يجب أن تتم لضرورة المصلحة العامة ا
المعمول بھا في نفس تاريخ القيام بھذه العملية مع تبسيط مساطر الحصول عليه. و� ينبغي أن 
يتم تغيير وضعية اNرض التي تم نزعھا وتحويلھا Nغراض تجارية أو تفويتھا من أجل المضاربات 

قيد المساطر القضائية ومن عدم تنفيذ اNحكام العقارية. كما أن المواطن يشتكي بكثرة من طول وتع
  ". وخاصة في مواجھة ا"دارة

في ظل ھذا السياق تأتي ھذه المداخلة في محاولة :ماطة اللثام على ا:شكاKت التي يطرحھا 
موضوع تحديد التعويض عن نزع الملكية من خ�ل التجربة التي راكمھا اKجتھاد القضائي ا:داري 

ن اثنين يعالج اTول دور القاضي ا:داري في تحديد التعويض عن نزع الملكية من وذلك في محوري
خ�ل مجموعة من النقاط المرتبطة بطبيعة الضرر الموجب للتعويض والشروط الواجب توافرھا 
في التعويض النھائي المحكوم به وا^ليات القانونية وا:جراءات المعتمدة في تقديره، ثم بعض 

ية ذات الصلة بمسألة فائض أو ناقص القيمة الذي يصيب اTجزاء المتبقية من المساطر الفرع
  العقارات التي شملتھا مسطرة نزع الملكية.

في حين يتناول المحور الثاني من المداخلة الجانب الحقوقي المتعلق بالمقتضيات الخاصة بتنفيذ 
 يض والصعوبات العملية التياTحكام الصادرة في دعوى نزع الملكية في الشق المتعلق بالتعو

تعترض ذلك التنفيذ في بعض اTحيان بسبب عدم تصفية الوضعية القانونية لمجموعة من العقارات 
غير المحفظة أو التي توجد في طور التحفيظ أو حتى المحفظة المتعلقة بارتفاقات وتقييدات لفائدة 

صا ر المنزوعة ملكيته الذي يصبح ملكا خالالغير، باعتبار أن الحكم الصادر بنقل الملكية يطھر العقا
لmدارة نازعة الملكية ويمارس اTغيار إذا كانت لھم حقوق على العقار حقوقھم على التعويض 
المحكوم به، أو الحالة التي يرفض فيھا المالكون أو غيرھم ممن يعتمرون العقار بإذنھم أو بدونه 

ھل شكل ذلك حائ� بعدم تمكينھم من التعويض المحكوم إفراغه وتسليم حيازته الفعلية إلى ا:دارة و
  به بعد تحقق حيازتھا القانونية للعقار بتسجيلھا كمالكة بالرسم العقاري.

zول: اNليات القانونية لتحديد التعويض عن نزع الملكيةالمبحث ا  

من ويحتل التعويض موقعا محوريا في المنظومة ا:دارية والقضائية لمسطرة نزع الملكية 
خ�له يتجلى تجاذب المصالح المتعارضة بين طرفي المنظومة، فمن جھة فھو يشكل بالنسبة لmدارة 
نازعة الملكية إكراھا قويا يؤثر بشكل كبير في توجيه اختياراتھا لتحديد مكان تنفيذ مشروعھا أو 

ة لبعض ا بالنسبرقعته الجغرافية أو قد يدفعھا تكلفته  إلى اKستغناء عن المشروع بالمرة Kسيم



63 
 

ا:دارات التي تعاني من محدودية مواردھا المالية كما ھو الشأن في العديد من الجماعات الترابية، 
ومن جھة أخرى يبقى ذلك التعويض ھو السبيل الوحيد للمنزوعة ملكيته من أجل التخفيف من مرارة 

ذا افع التي كان يدرھا له ھالفقدان الجبري لملكه والحصول على مقابل مادي يضمن له تعويض المن
اTخير، وذلك عندما يكون شرط المنفعة العامة قائما في المشروع الذي بوشرت مسطرة نزع الملكية 

  من أجله وK مجال للمنازعة في عدم مشروعية المقرر ا:داري المعلن عنھا.

ين عليھا التي يتعوإذا كان التعويض عن نزع الملكية تتولى تحديده ابتداء الجھة نازعة الملكية 
في ھذا الشأن أن تتقيد بما تقترحه اللجنة ا:دارية للتقييم، فإن تدخل القضاء من أجل إعادة تقديره 
يكون فقط في الحالة التي K يقبل فيھا المنزوعة ملكيته بالتعويض الذي تقترحه عليه ا:دارة على 

ملكية، وھذه المنازعة K يمكن تصورھا أساس أنه K يجبر الضرر الفعلي الذي لحقه من جراء نزع ال
بينما في الحالة التي يلتزم فيھا المنزوعة ملكيته موقف الصمت بعد  ،إK إذا تم التعبير عنھا صراحة

توصله بمقال دعوى نقل الملكية، فإنه لئن كان ھذا الموقف السلبي من جانبه K يمكن تكييفه على أنه 
:دارة، إK أن اKتجاه الحديث للعمل القضائي تواتر على أنه قبول منه للتعويض المقترح من طرف ا

يتعين على المحكمة ا:دارية مع ذلك أن تقضي بنقل الملكية مقابل التعويض الذي تقترحه ا:دارة في 
غياب أي اعتراض صريح عليه من طرف المنزوعة ملكيته الذي تبقى حقوقه محفوظة في المنازعة 

المتاحة قانونا للطعن في الحكم الصادر في الدعوى، وھذا التوجه ساھم بشكل فيه Kحقا باتباع الطرق 
كبير في تسريع وتيرة البت في قضايا نزع الملكية وتجاوز الصعوبات التي خلقھا اKجتھاد السابق 

 ولو في غياب أي جواب من المعني–والذي كان يستلزم إجراء خبرة لمعرفة القيمة الحقيقية للعقار 

ع تحميل صائرھا إلى نازعة الملكية التي تمتنع غالبا عن أدائھا مما أدى الى تراكم الملفات م-باTمر
المعروضة على المحاكم وفي نفس الوقت تعطيل مسألة تصفية الوضعية القانونية للعقارات المنزوعة 

  ملكيتھا من خ�ل تسجيلھا باسم ا:دارة نازعة الملكية في الرسم العقاري. 

ؤل قائما بالنسبة للمنزوعة ملكيته الذي يبدي موافقته الصريحة على التعويض ويبقى التسا
المقترح من طرف ا:دارة خ�ل المرحلة اKبتدائية، وھل يجوز له أن ينازع فيھا من جديد أمام 
محكمة اKستئناف أم أنه يصبح عديم المصلحة للطعن باKستئناف طالما أن المحكمة ا:دارية قضت 

طالبه، وھذا الحل اTخير ھو الذي تبنته محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط في قرارھا وفق جميع م
حيث قضت بعدم قبول  1214/13/11في الملف عدد  19/11/2013الصادر بتاريخ  3958عدد 

استئناف المنزوعة ملكيتھم الذين سبق لھم أن التمسوا أمام المحكمة ا:دارية ا:شھاد عليھم بقبولھم 
وھو نفسه التعويض الذي قضت به المحكمة  -يض المعروض عليھم من طرف نازعة الملكية التعو

مما تنتفي معه مصلحتھم للطعن فيه باKستئناف. كما أن ھذا التوجه يطرح مسألة شكل الموافقة  -
على التعويض المقترح وھل يكفي أن يتم التعبير عنھا من طرف المنزوعة ملكيتھم شخصيا أم Kبد 

لترتيب آثارھا أن تكون بواسطة محام باعتبار أن إجراءات التقاضي أمام المحاكم ا:دارية  فيھا
  تخضع للمسطرة الكتابية.

وإذا كان تحديد التعويض عن نزع الملكية يعتبر من صميم السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع 
كما  ا الثابت في الملفمتى عللت تقديرھا بشكل كافي وأقامت قضاءھا على أسباب سائغة لھا أصلھ
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إK أنه مع ذلك يجب  ،1أكدت ذلك محكمة النقض في العديد من القرارات الصادرة عنھا في ھذا الشأن
عليھا عند إعمال سلطتھا في التقدير أن تكون ھذه اTخيرة منضبطة للميكانيزمات التي سطرھا 

ة من أجل المنفعة العامة المتعلق بنزع الملكي 81-7من القانون رقم   20المشرع في الفصل 
واKحت�ل المؤقت والتي تعتبر إطاراً عاما في كيفية تحديد التعويض عن نزع الملكية ما لم ترد 
عليھا استثناءات في نصوص خاصة، وذلك سواء من جھة طبيعة الضرر الموجب للتعويض، أو 

ض المساطر الفرعية في من جھة القواعد الواجب مراعاتھا في تحديد ھذا التعويض، أو من جھة بع
  التعويض، وھو  ما سوف نعمل على معالجته في الفقرات الث�ثة الموالية في ضوء العمل القضائي.

  أو�: طبيعة الضرر الموجب للتعويض عن نزع الملكية.

المشار إليه أع�ه على أن  81.7من القانون رقم  20لقد نصت الفقرة اTولى من الفصل 
ل إK الضرر الحالي والمحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكية وK يمكن أن التعويض يجب أK يشم

يمتد الى ضرر غير محقق أو محتمل أو غير مباشر، وھذا يعني أن المشرع اشترط في الضرر الذي 
  يستحق التعويض عنه في إطار مسطرة نزع الملكية أن يجتمع فيه عنصرين أساسيين ھما:

: وھذه الخاصية تقتضي استبعاد الضرر المستقبلي أو قايكون الضرر حا� ومحقأن  -1
المحتمل، وذلك لكونه مبني على اKفتراض واستحالة التكھن بتحققه أو بمداه، مع العلم أن الضرر 
المستقبلي قد يكون في بعض اTحيان متحقق وقوعه، وعلى الرغم من ذلك K يتعين تعويضه على 

 58.997ترط أن يكون الضرر حاK منذ صدور القانون رقم عكس المشرع الفرنسي الذي لم يعد يش

، وأصبح يكتفي فقط بأن يكون الضرر متحققا ولو كان ذلك سيحدث في 1958أكتوبر  23بتاريخ 
 المستقبل.

وخاصية الضرر الحال والمحقق تم تكريسھا من طرف محكمة النقض (المجلس اTعلى سابقا) 
الذي جاء فيه بأنه "  01/07/1958ر الذي صدر عنھا بتاريخ منذ السنة اTولى :حداثھا في القرا

من بين العناصر التي يجب أخذھا في اKعتبار عند تقدير الضرر الذي يصيب أحد الم�ك إثر نزع 
ملكية أرضه، اKستعمال الذي خصصت له اTجزاء التي تم نزع ملكيتھا، وأن المالك K يستطيع أن 

  .2ون اTرض يمكن بناؤھا في الوقت الذي يستعملھا للف�حة "يطلب بأن يؤخذ في اKعتبار ك

كما أنه من تطبيقات القاعدة المذكورة في قضاء محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط ما تضمنه 
، وذلك عندما 266/2010/11في الملف عدد  04/12/2012الصادر بتاريخ  4790قرارھا عدد 

ويضه على أساس كون العقار الذي يشمله نزع الملكية استبعدت دفع المنزوعة ملكيته بوجوب تع
الدار البيضاء، والحال وقد ثبت للمحكمة بكون العقار بتاريخ  يوجد داخل المدار الحضري لمدينة

تحديد قيمته لم يكن مندرجا ضمن المدار المذكور استناداً إلى وثائق التعمير المنظمة للمجال ويتعين 
اته، اTمر الذي يبرز صعوبة التمييز في بعض اTحيان بين الضرر تعويضه بالتالي وفق حالته ھ

                                                          

ھا عدد ، وقرار1791/4/2/2013الصادر في الملف ا:داري عدد  29/05/2014بتاريخ  474/3على سبيل المثال قرار محكمة النقض عدد  1
 .2645/4/3/2014في الملف ا:داري عدد  29/1/2015بتاريخ  102/3

، قضية كريسلي ضد الدولة المغربية، منشور في مجلة قرارات المجلس اTعلى في 440/58في الملف ا:داري رقم  15/58القرار عدد  2
 .1997المادة ا:دارية، طبعة 
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الحال والضرر المستقبلي في العمل القضائي خصوصا بالنسبة للعقارات التي تتواجد في ضواحي 
المدن ويرجح أن يمتد إليھا العمران قريبا أو في مناطق عشوائية قابلة :عادة الھيكلة استقباK، حيث 

لحاKت يجب تقدير التعويض المستحق أخذا بعين اKعتبار الحالة الراھنة التي إنه في جميع ھذه ا
يوجد عليھا العقار ووجه تخصيصه عند نزع ملكيته وليس قيمته المستقبلية ولو كانت في حكم المؤكد، 
أي بمعنى أن تحديد قيمته في حالة المثالين السابقين يجب أن يظل في حدود كونه يتواجد بالقرب من 

مدار الحضري وليس جزءاً منه أو في حي عشوائي وليس قاب� Tن يصبح مھيك� مادام ذلك لم ال
  يتحقق بعد ويندرج في إطار اTوضاع المستقبلية.

: ويقصد بذلك أن يكون الضرر المرتب  أن يكون الضرر ناتجا مباشرة عن نزع الملكية -2
ا م تكن ھذه اTخيرة لم تحقق حصوله، أما إذللتعويض نتيجة مباشرة لمسطرة نزع الملكية بحيث لو ل

تسببت في حدوثه وقائع أخرى كان ضررا أجنبيا K يستحق التعويض عنه في إطار دعوى نزع 
 29الملكية، وھذا ما أكدت عليه محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط في قرارھا الصادر بتاريخ 

المادي المترتب عن فقدانه للعائد المالي  والذي رفضت فيه تعويض المالك عن الضرر 2013أكتوبر 
(واجبات الكراء) الذي كان يدره العقار المنزوعة ملكيته باعتباره ليس من صنف الحقوق العينية 
 الموجبة للتعويض عن نزع الملكية ولكونه ضرر غير مباشر ويستوعبه التعويض عن قيمة العقار. 

عن مصاريف الكراء التي أداھا للمالك كما رفضت في نفس الدعوى تعويض أحد المكترين 
خ�ل فترة كرائه للمح�ت التجارية التي شملھا نزع الملكية على اعتبار أن ھذه المصاريف ھي نتاج 
الع�قة الكرائية التي ربطته بالمالك مقابل استفادته من العين المكتراة وK ع�قة لھا بمشروع نزع 

ضه أيضا، وكذلك رفضت تعويض أحد المستأنفين الذي الملكية وليست من آثاره حتى يمكن تعوي
كان يعمل كقابض لواجب الكراء بعلة أن الضرر الذي لحقه ھو من نتائج انتھاء ع�قة الشغل الذي 
كانت تربطه بمالك البناية بصرف النظر عن السبب المؤدي إلى انتھائھا وليس من ا^ثار المباشرة 

   .3لتنفيذ مسطرة نزع الملكية

السبب K يستحق أي تعويض عن المنشآت السطحية أو التحسينات التي يتم إحداثھا بعد  ولھذا
صدور المقرر القاضي بإع�ن المنفعة العامة دون الحصول على موافقة نازع الملكية وفق ما يقتضيه 

، Tن الضرر الذي لحق المنزوعة ملكيته في ھذه الحالة ھو بفعله 7.81من القانون رقم  15الفصل 
عندما عمد إلى إنجاز ھذه ا:ضافات دون الحصول المسبق على ا:ذن المذكور، ولم يكن نتاج 

   .4مسطرة نزع الملكية في حد ذاتھا

  

                                                          

 902/12/11و 901/12/11و 888/12/11و 777/12/11و 755/12/11ذوات اTعداد  الصادر في الملفات المضمومة 3533القرار عدد  3

 .1285/12/11و 1213/12/11و  1132/12/11و  904/12/11و 903/12/11و
 886/10/11ضم إليه الملفين عدد  808/10/11في الملف عدد  20/05/2014بتاريخ  2346قرار محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط عدد  4

الملك الخاص) جاء فيه : " وحيث صح ما تمسكت به نازعة -(قضية ورثة عبد الله غفيري ومن معھم ضد الدولة المغربية 872/12/11وعدد 
:دارية للتقييم ا الملكية ذلك أن البناية العائدة للسيدة (...) وكذا البئران المشار إليھما في تقرير الخبرتين لم يتم ا:شارة إليھما في محضر اللجنة

 ضالمنجز عند معاينتھا العقار وإحصاء المنشآت القائمة فوقه، وأن ذلك المحضر يظل حجة في إثبات حالة العقار ومشتم�ته المستحقة للتعوي
  إلى أن يثبت  ما يخالفه.

قار، ھا أثناء معاينة العوفي نازلة الحال فإن وثائق الملف تخلو مما يدل على أن تلك المنشآت كانت قائمة قبل صدور مقرر التخلي وتم إغفال
 7.81من القانون رقم  15وبالتالي فإن المطالبة بأي تعويض عنھا في إطار دعوى نزع الملكية تبقى غير مؤسسة وتخالف مقتضيات الفصل 

 المشار إليه أع�ه ".
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بل إن نفس المحكمة في نازلة أخرى قضت بعدم أحقية أحد المنزوعة ملكيتھم في التعويض 
ا تعويضه وذلك بعدما ثبت لھ عن ترحيل النشاط التجاري على الرغم من أن نازعة الملكية اقترحت

أنه لم يشرع في مزاولة نشاطه بالعقار إK بعد صدور المرسوم المعلن للمنفعة العامة، وتعاملت 
المحكمة مع المقتضيات التي تشترط بأK يكون التعويض المحكوم به أقل من التعويض الذي اقترحه 

يكون مبدأ التعويض قائما من أساسه نازع الملكية من خ�ل حصر مجال تطبيقھا في الحالة التي 
   :القراروتقتصر المنازعة على مقداره، ومما جاء في ھذا 

" وحيث الثابت من أوراق الملف أن شركة (...) لم تشرع في مزاولة نشاطھا بالعقار إK ابتداء 
ع م تاريخ كرائھا للمحل الكائن فوق العقار حسبما يؤكده عقد الكراء المبرم 2007يناير  07من 

المالكة، أي في وقت Kحق على تاريخ نشــــر المرسوم المعلن للمنفعـــة العامة بالجريدة الرسمية 
، وبالتالي يسقط معه حقھا في المطالبة بأي تعويض عن اTضرار 13/03/2006بتاريخ  4503عدد 

ون ألة يكالتي يمكن أن تكون قد لحقتھا من جراء تحويل نشاطھا التجاري مادام الفصل في المس
بالضوابط المقررة قانونا لمبدأ وكيفية احتساب التعويض عن نزع الملكية، وأن المحكمة بموجب 
الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية ملزمة دائما بالبت طبقا للقوانين المطبقة على النازلة حتى 

  .5ولو لم يطلب اTطراف ذلك بصفة صريحة "
  

ر المعنوي، فإنه مما تجدر ا:شارة إليه أن المشرع المغربي أما بالنسبة للتعويض عن الضر
في قانون نزع الملكية وإن لم يستبعد صراحة الضرر المعنوي أو يشترط أن يكون الضرر ماديا، 

من القانون رقم  21ومقتضيات الفصل  20غير أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 
يحدد حسب قيمة العقار، مما يعني بمفھوم المخالفة استبعاده  ضيتبين بأن قدر التعويــ 81.7

التعويض عن الضرر المعنوي، ولھذا K توجد سابقة قضائية قررت فيھا المحاكم المغربية التعويض 
                        عن الضرر المعنوي في إطار مسطرة نزع الملكية.

  ثانيا: ضوابط تحديد التعويض عن نزع الملكية.

قد وضع المشرع المغربي في قانون نزع الملكية مجموعة من الضوابط والقيود التي تؤطر ل
مسألة تحديد التعويض المستحق عن نزع الملكية يراعي شرط العدالة الذي يتحقق من خ�له مبدأ 

لب�د، االمســـاواة والتضامن بين المواطنين في تحمل اTعباء العامة والتكاليف التــــي تتطلبھا تنمية 
وتستحضر من جھة أخرى اعتبارات المصلحة العامة التي دفعت إلى سلوك مسطرة نزع الملكية 
عن طريق سد المنافذ التي قد يحاول البعض استغ�لھا ل�ستفادة من تعويضات تفوق القيمة الحقيقية 

اسيين صرين أسللعقارات وباقي الحقوق المنزوعة ملكيتھا، ويمكن إجمال ھذه الضوابط العامة في عن
  ينضاف إليھما  قواعد أخرى في تحديد التعويض سطرھا  القضاء ا:داري :

  

  
  

                                                          

  .179/09/11في الملف عدد  18/02/2014بتاريخ  725قرار محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط عدد  5
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 : خاصية التعويض النقدي -1

فالتعويض الذي يمكن أن يستفيد منه المنزوعة ملكيته K يمكن تصوره إK نقدا استنادا إلى ما تم   
ويتم إيداعه في الحاKت التي يتعذر من أـنه يوازي قيمة العقار  81.7التنصيص عليه في القانون رقم 

فيه دفعه إلى المعنيين باTمر  بصندوق ا:يداع والتدبير، وا:يداع K يتحقق إK في التعويض النقدي، 
ولذلك K يحق للمنزوعة ملكيته أن يطالب نازعة الملكية على وجه ا:لزام بتعويضه عينا من خ�ل 

نزعت منه إK إذا وافقت ھي على ذلك، وھو ما أشارت  تمكينه من قطعة أرضية مماثلة لتلك التي
بالنسبة لتعويض المكترين المصرح بھم أو المقيدين  22إليه على وجه التخصيص مقتضيات الفصل 

بصفة قانونية في السج�ت العقارية حيث تتحمل نازعة الملكية منح التعويضات الواجبة لھم أو عند 
كان ذلك ممكنا، وھي المقتضيات نفسھا تقريبا التي كان ينص  اKقتضاء تمكينھم من عقار آخر إذا

بشأن كراء اTم�ك أو اTماكن المستعملة للتجارة أو  1955ماي  24من ظھير  19عليھا الفصل 
الصناعة أو الحرف، من أن مكتري العقار المنزوعة ملكيته والمقام عليه اTصل التجاري وجب 

م يعرض عليه نازع الملكية عقار مماث� للعقار المنزوعة ويكون تمكينه من تعويض عن ا:فراغ ما ل
بتاريخ  16.49واقعا بالقرب منه، وذلك قبل أن يتم نسخ الظھير المذكور بمقتضى القانون رقم 

المتعلق بكراء العقارات أو المح�ت المخصصة ل�ستعمال التجاري أو الصناعي أو  18/7/2016
لى أنه: " إذا وقع نزع ملكية عقار يستغل فيه أصل تجاري Tجل ع 21الحرفي، والذي نصت مادته 

المتعلق بنزع الملكية Tجل المنفعة العامة  7.81المنفعة العامة، تطبق مقتضيات القانون رقم 
وباKحت�ل المؤقت "، وبالتالي فمسألة التعويض العيني يخضع لتقدير ا:دارة وK رقابة عليھا في 

يض المدفوع نقدا K يصبح التعويض العيني نافذا إK إذا وافق عليه المنزوعة ذلك، وعلى غرار التعو
  ملكيته تحت طائلة عرض النزاع على المحكمة ا:دارية في إطار دعوى نقل الملكية. 

 

واستثناء على قاعدة التعويض النقدي، يتم التعويض بصفة عينية عندما يتعلق اTمر بنزع ملكية 
للمنزوعة ملكيتھم أراضي كائنة بقطاع سقوي أو مقرر سقيه حيث يتم  الحقوق المائية، وكان

تعويضھم في ھذا الحالة بواسطة رخصة اKستفادة من عملية التزويد بماء السقي من غير أداء الوجيبة 
السنوية عن استعمال الماء إلى غاية استنفاد مبلغ التعويض المستحق عن نزع الملكية، وK يصار 

   .6دا إK إذا تم وقف التزويد بالماء قبل اTداء الكامل للتعويض المستحقإلى تعويضھم نق

  التاريخ المعتمد في تقدير التعويض:

استھدف المشرع من ھذا الضابط في تحديد التعويض الواجب عن نزع الملكية تحقيق غايتين 
دما التعويض عنأساسيتين اTولى ھي حث ا:دارة على ا:سراع برفع دعوى نقل الملكية وتحديد 

تفشل في إبرام اتفاق نھائي بالمراضاة مع المنزوعة ملكيته تحت طائلة تحميلھا التكلفة الناتجة عن 
ارتفاع قيمة العقار بعد نشر مقرر التخلي، وكل ذلك من أجل القفل النھائي لمسطرة نزع الملكية في 

ى المحدد في سنتين من تاريخ أقرب وقت ممكن والحيلولة دون استنفاذ اTجل الكامل لرفع الدعو
نشر المقرر المذكور، والغاية الثانية تتمثل في تفادي التصرفات التي يقوم بھا بعض المنزوعة 

                                                          

  .المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة واKحت�ل المؤقت 81.7من القانون رقم  41الفصل  6
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ملكيتھم من أجل الرفع من قيمة التعويض بعد صدور مقرر إع�ن المنفعة العامة، ولھذا نصت الفقرة 
لنھائي عن نزع الملكية يجب أن يعتد فيه على أن التعويض ا 81.7من القانون  20الثانية من الفصل 

بقيمة العقار المنزوعة ملكيته يوم نشر مقرر التخلي أو مرسوم إع�ن المنفعة العامة بمثابة مقرر 
التخلي بالجريدة الرسمية وK تراعى في تحديد ھذه القيمة عناصر الزيادات بسبب المضاربات التي 

لعامة، غير أنه إذا لم يتم تقديم مقال ا:ذن في الحيازة تظھر منذ  صدور مقرر التصريح بالمنفعة ا
وجب تحديد قيمة  ،أو رفع دعوى نقل الملكية داخل أجل ستة أشھر من تاريخ نشر مقرر التخلي

  العقار باعتماد تاريخ آخر مقال قدم إلى المحكمة سواء تعلق بطلب نقل الحيازة أو بطلب نقل الملكية.

ات أن المشرع عندما نص على تحديد التعويض بتاريخ رفع ومما يسجل على ھذه المقتضي
الدعوى افترض حدوث ارتفاع في قيمة العقار يستفيد منه المنزوعة ملكيته كجزاء لmدارة عن عدم 
التزامھا بأجل ستة أشھر من أجل رفع الدعوى، مما يطرح التساؤل حول الحالة التي تعرف فيه قيمة 

رة، ھل يعتد آنذاك من أجل تحديد التعويض بتاريخ نشر مقرر التخلي العقار انخفاضا خ�ل ھذه الفت
أم بتاريخ رفع الدعوى، ونعتقد أن تحديد المحكمة للتعويض عندئذ يجب أن يكون وفق قيمة العقار 
بتاريخ نشر مقرر التخلي حتى ولو كانت الدعوى رفعت بعد مضي ستة أشھر على ھذا التاريخ، Tن 

قاعست في مباشرة الدعوى داخل اTجل المذكور وK يمكنھا أن تستفيد من ا:دارة تكون ھي من ت
خطئھا على حساب حقوق المنزوعة ملكيته في الحصول على تعويض يساوي القيمة الحقيقية للعقار 

  بتاريخ نشر مقرر التخلي باعتبار ھذه القيمة ھي الحد اTدنى الواجب دفعه نظير نزع الملكية.

اصة ومراعاة لبعض المشاريع الكبرى المرتبطة عادة بتھيئة منطقة كما أنه في حاKت خ
عمرانية شاسعة مما يتطلب إصدار العديد من مراسيم إع�ن المنفعة العامة ومقررات التخلي، يتدخل 
المشرع لتحديد آجاKت استثنائية لتحديد التعويض عن نزع الملكية يكون في الغالب ھو تاريخ صدور 

مؤطر للعملية برمتھا دفعا لمخاطر ارتفاع قيمة العقارات المھددة بنزع ملكيتھا منذ النص القانوني ال
 04.16من القانون رقم  35البدايات اTولى لmع�ن عن إنجاز المشروع، كما نجد ذلك في المادة 

المتعلق بتھيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق، حيث نصت على أنه K يمكن بأي حال من اTحوال أن 
، القيمة 81.7من القانون رقم  20وز التعويض عن نزع الملكية المنصوص عليه في الفصل يتجا

التجارية للعقار أو للحقوق العينية العقارية في تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، وھو النشر 
   .20057نونبر  28الذي تم بتاريخ 

دد زع الملكية ھي من المقتضيات التي تتشومسألة التاريخ الواجب إعماله في تقدير التعويض عن ن 
محكمة النقض في بسط رقابتھا عليھا تحت طائلة اعتبار التعويض الذي لم يتقيد بھا مخالفا للقانون 

 949/06في الملفين المضمومين  2006دجنبر  27الصادر بتاريخ  726حيث جاء في قرارھا عدد 

في حين أن  200يوليوز  6جريدة الرسمية ھو "بأن تاريخ صدور قرار نزع الملكية بال 1420/06و
مما يكون ھذا المقال خارج أجل  2003يونيو  2نازعة الملكية لم تقدم مقالھا لنزع الملكية إK بتاريخ 

                                                          

في الملف  2015ماي  05تاريخ بمن التطبيقات القضائية لھذا اTجل اKستثنائي في تحديد التعويض، قرار محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط  7
 .710/7211/2014وعدد  1728/7211/2013ين عدد : ليه الملفإضم  1096/7211/2013عدد 
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المتعلق بنزع الملكية والمحكمة لما اعتمدت  81.7ستة أشھر التي يوجبھا الفصل من القانون رقم 
  تجعل لقضائھا   أساسا ".التاريخ اTول  لتحديد التعويض لم 

  : قواعد قضائية في تحديد التعويض عن نزع الملكية - 3

لقد راكم العمل القضائي في مادة نزع الملكية ومن خ�ل النوازل التي عرضت عليه العديد من  
المبادئ في تحديد التعويض تستلھم روحھا من غاية التوفيق في تحقيق ضمانة التعويض العادل دون 

  المال العام، نذكر من بينھا : ا:ضرار ب

إن تقدير التعويض عن العقارات المبنية بالكامل وK تشتمل على أي مساحة عارية وخاصة تلك -
المتواجدة داخل المدار الحضري يتم على أساس قيمة  المتر المربع المبني أو المغطى من غير أن 

 لمتر المربع المغطى  يدخل في تقديرھا قيمةتضاف إليه قيمة اTرض المقام عليھا البناء، Tن قيمة  ا

اTرض وأنه عند احتساب كل من قيمة اTرض وقيمة البناية بشكل منفصل يعني اKستفادة من 
  .8التعويض عن اTرض بصفة مزدوجة

إن نزع ملكية عقار مقام عليه أصل تجاري K يترتب عنه اندثار ھذا اTخير ويكون لصاحبه الحق  -
عن إفراغه من العقار وترحيل نشاطه التجاري يؤخذ  بعين اKعتبار في تقديره فقط في تعويض 

نوعية النشاط المزاول وحجم ا^Kت المستعملة والتكاليف التي تتطلبھا عملية تفكيكھا ونقلھا با:ضافة 
 K ضرار ال�حقة بالنشاط خ�ل مدة التوقف، وبالتاليTإلى مصاريف البحث عن محل مماثل وا

مسايرة نتيجة الخبرة التي حددت تعويضا على فقدان اTصل التجاري رغم أنه ضرر غير يمكن 
  9متحقق وينبغي حصر التعويض في اTضرار الثابتة ال�حقة بالمعني باTمر

إن تحديد مبلغ التعويض يكون على أساس القيمة الحقيقية للعقار المنزوعة ملكيته وفق الضوابط  -
ك بصرف النظر عن المنفعة المادية التي  يمثلھا ھذا التعويض أو قيمته المشار إليھا أع�ه وذل

  . 10الشرائية

ا:حالة على  التعويض  الذي سبق الحكم به نھائيا  عن العقار المنزوعة ملكيته في إطار دعوى    -
بل سلوك قاKعتداء المادي التي يرفعھا المالك عندما تعمد ا:دارة إلى اKستي�ء الفعلي  على العقار 

المسطرة القانونية  لنزع الملكية، وذلك باعتبار أن ھذا التعويض يكون مستغرقا للتعويض الذي 
يتعين على المحكمة تحديده Kحقا في إطار دعوى نقل الملكية وتفاديا للحكم بتعويضين عن نفس 

بداية اTمر  ، وسايرتھا محكمة النقض في11ا:دارية العقار، وھذا التوجه تبنته محاكم الموضوع
وتراجعت عنه في مرحلة Kحقة بعلة اخت�ف أساس تحديد التعويض في الدعويين الذي يتمثل في 

                                                          

ضمت إليه الملفات عدد  2013/7211/1095في الملف عدد  2015ماي  5بتاريخ  2040قرار محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط عدد  8
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 81.7من القانون  20المسؤولية التقصيرية بالنسبة لدعوى اKعتداء المادي وفي مقتضيات الفصل 

ة العملية شدة من الناحيبالنسبة لدعوى نقل الملكية . وفي جميع اTحوال لم تعد ھذه ا:شكالية تطرح ب
في ضوء التوجه الحديث لمحكمة النقض والذي أجاز إمكانية الحكم بنقل الملكية لفائدة ا:دارة المعتدية 
عندما تتقدم بطلب مضاد في ھذا الشأن أثناء سريان دعوى اKعتداء المادي في سياق معالجة 

 لكية المدعي رغم الحكم له بتعويضاTوضاع المختلة والصعوبات المترتبة عن بقاء العفار في م

في الملف ا:داري  2014يناير  9الصادر بتاريخ  30/3عن فقد رقبته، ومما جاء في قرارھا عدد 
"وحيث إنه إذا كان نقل ملكية العقار لنازعھا وتحديد التعويض عن نزع  1716/4/2/2012عدد 

لمتعلق بنزع الملكية Tجل المنفعة العامة ا 81.7الملكية يباشر طبقا للشروط المقررة في القانون رقم 
وباKحت�ل المؤقت، فإن مطالبة المالك الذي استولت ا:دارة على عقاره عن طريق اKعتداء المادي 
بالتعويض فحسب، إما Tنه فضل ذلك أو Tن استرداد العقار صار مستحي� بسبب تخصيصه للمنفعة 

الحال وبحكم الحيازة المادية والفعلية لmدارة إلى ع�قة  العامة بصفة نھائية، يؤدي حتما وحسب واقع
شبه تعاقدية، والقول بعكس ذلك ينتج عنه وضع شاذ يتمثل في احتفاظ المالك بملكية عقاره رغم 
الحكم له بقيمته بناء على طلبه، مما K يصح K عق� وK شرعا، وK يجدي القول أنه من شأن الحكم 

Kعتداء المادي أن يكرسه ويضفي المشروعية عليه ما دام القاضي مطالب في بنقل الملكية في حالة ا
جميع اTحوال بإحداث ا^ثار القانونية عن كل حالة واقعية أو مادية وفق القانون الطبيعي عند 
اKقتضاء :عادة التوازن أو لع�ج أوضاع مجحفة تأباھا العدالة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون 

نتھت إليه من رد طلب نقل الملكية بتعليلھا المذكور تكون قد خالفت مجمل  ولم تجعل لقرارھا فيه بما ا
  أساسا من القانون وعرضته للنقض جزئيا ".

وفي قضية أخرى اعتبرت نفس المحكمة أنه يكفي ا:دارة في دعوى اKعتداء المادي الدفع 
عليه إليھا من غير استلزام تقديم طلب  أمام محكمة الموضوع  بضرورة نقل ملكية العقار المعتدى

صريح للمطالبة بذلك، ويكون قرار محكمة اKستئناف  المطعون فيه بالنقض غير مرتكز على أساس 
لما اشترط أن يتم تقديم طلب نقل الملكية أمام محكمة أول درجة وأن إثارته أمامھا مخالف لمقتضيات 

  . 12من قانون المسطرة المدنية 143الفصل 

  ثا: المساطر ا�ستثنائية في تحديد التعويض.ثال

با:ضافة إلى القواعد العامة التي تؤطر عملية تحديد التعويض عن نزع الملكية والتي سبقت 
ا:شارة إليھا أع�ه، فإنه أحيانا قد تحدث عوارض استثنائية خاصة ببعض حاKت نزع الملكية ويكون 

 لمستحق سواء با:يجاب أو السلب، كما أنه Kبد من إثارتھالھا تأثير مباشر في تحديد قيمة التعويض ا

من لدن اTطراف حتى تعمد المحكمة إلى تطبيقھا في عملية التقييم وK يمكنھا لھا أن تفعلھا بصفة 
  تلقائيا عكس اTحكام العامة.
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 :فائض وناقص القيمة -1

Tم�ك المتبقية في حوزة وتھدف ھذه المسطرة إلى مراعاة التغييرات الطارئة على قيمة ا
المالك عندما تدخل عليھا تغيرات أو تقلبات بسبب تنفيذ مشروع نزع الملكية، وقد نصت عليھا الفقرة 

التي جاء فيھا بأنه: " يغير التعويض عند اKقتضاء باعتبار  81.7من القانون  20الرابعة من الفصل 
ازھا من فائض القيمة أو ناقصھا بالنسبة لجزء ما يحدثه ا:ع�ن عن اTشغال أو العمليات المزمع إنج

  العقار الذي لم تنزع ملكيته  ".

وھكذا فإن ا:ع�ن عن تنفيذ مشروع نزع الملكية Tجل إحداث منتزھات أو ساحات خضراء 
أو مرافق عمومية يؤدي حتما إلى رفع قيمة العقارات المجاورة ومن بينھا الجزء من العقار الذي لم 

ملكية، وبالمقابل سوف تنقص قيمة ھذا اTخير إذا كان المشرع المعلن عنه يتعلق يشمله نزع ال
بإحداث سكة حديدية أو تشييد مصنع كيماوي أو محطة طرقية أو غيرھا من المشاريع التي يكون 
لھا تأثير سلبي على جودة البيئة الحياتية، علما أنه في الحالة اTولى إذا ما كان فائض القيمة بالنسبة 
للجزء المتبقى من العقار يتجاوز قيمة الجزء المنزوعة ملكيته فإن المالك K يستحق أي تعويض، 
بينما قد يحدث أن يتم مراعاة فائض القيمة عند تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية، ثم تتقاعس 

ق المالك نازعة الملكية عن إنجاز المشروع المبرمج أو تتراجع عن تنفيذه، وآنذاك يبقى من ح
  المطالبة باسترجاع التعويض غير المحتسب بداية نتيجة فائض القيمة.

 K وفي ھذا الصدد أكدت الغرفة ا:دارية بمحكمة النقض بأن الدفع بتفعيل عنصر فائض القيمة
يعتبر طلبا جديداً ويمكن التمسك به Tول مرة أمام محكمة اKستئناف، ومما ورد في قرارھا:" حيث 

من قانون نزع الملكية Tجل المنفعة العامة تشكل أحد عناصر التقييم  20الرابعة من المادة  إن الفقرة
للتعويض عن نزع الملكية والتي تنص نفس المادة على وجوب تحديد مقدار خاص بھا، وأن 
اKستئناف ينشر الدعوى وبالتالي فإن تمسك الطاعن بوجوب تطبيق العنصر المذكور في تحديد 

ن نزع الملكية أمام محكمة اKستئناف K يشكل طلبا جديدا وإنما ھو مجرد مطالبة بتطبيق التعويض ع
المذكورة من أجل تقدير التعويض استناداً إلى كافة عناصر تحديده بما فيھا  20مقتضيات المادة 

  .13عنصر ناقص وفائض القيمة للجزء غير المنزوعة ملكيته "

ته بتفعيل عنصر ناقص القيمة، فقد اعتبرت محكمة أما بالنسبة لمطالبة المنزوعة ملكي
اKستئناف ا:دارية بالرباط أن اTضرار ال�حقة بالقطعة اTرضية المتبقية من العقار المنزوعة 
ملكيته جراء حرمانھا من ماء السقي بعد نزع ملكية البئر المتواجد بالجزء المنزوع، تبقى أضراراً 

ة ملكيتھم حفر بئر جديد بالجزء المتبقي من العقار ولم يثبت أن ھذه محتملة طالما أن بإمكان المنزوع
  . 14ا:مكانية مستحيلة التحقيق ويكون معه ھذا الشق من الطلب غير مرتكز على أساس

وفي قرار آخر لنفس المحكمة ذھبت إلى أن التخصيص اTساسي للعقار المنزوعة ملكيته  
لف�حي وفق ما أكدته نتيجة الخبرة المنجزة في الملف، والمتمثل في اKستعمال لحاجيات النشاط ا
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متراً مربعا، في  8234يظل متاحا للمستأنف عليھا في المساحة المتبقية من العقار والبالغ حجمھا 
 K حين أن عدم ص�حية المساحة المذكورة للبناء اعتباراً للضوابط الجماعية المقررة للمنطقة والتي

متر مربع لن يكون له  10.000إK إذا كانت المساحة تساوي أو تتجاوز تسمح بالترخيص بالبناء 
سوى تأثير محدود على قيمتھا التجارية اعتباراً للتخصيص المذكور، ولكون ھذا اKرتفاق يبقى 
محدوداً في الزمان بمدة سريان الضوابط المقررة له والتي تتأثر بالتطور العمراني وانعكاساته على 

ة للمجال ومادامت المستأنف عليھا لم تدل بما يؤكد رغبتھا الحقيقية في إنجاز بناية التھيئة الحضري
فوق العقار في الوقت الحاضر وأن مشروع نزع الملكية ھو الذي وقف حائ� دون ذلك، مما يبقى 
معه التعويض المحكوم به وبالنظر إلى جميع ھذه اKعتبارات متسما بالمبالغة وعدم التناسب مع 

   .15ال�حق بالمستأنف عليھا ويتعين خفضه إلى القدر الم�ئم الضرر

  طلب اقتناء الجزء المتبقي من العقار:  -2

تستھدف ھذه المسطرة جبر الضرر الذي يلحق المنزوعة ملكيته عندما ينصب نزع الملكية 
نظر لعلى جزء من بناية فقط كيفما كان نوعھا أو تظل بحوزته قطعة أرضية غير قابلة ل�ستعمال با

  استغ�ل مفيد. Tنظمة التعمير وT Kي

من قانون نزع الملكية أن يتم تقديم طلب بذلك إلى نازعة الملكية  23ويشترط لھا  حسب الفصل 
قبل انصرام اTجل المخصص للبحث ا:داري أي شھرين من تاريخ نشر مقرر التخلي بالجريدة 

ة عة ملكيته الذي قد K تتبين له في ھذه الفترالرسمية، وھو  أجل قصير وفيه إضرار بمصالح المنزو
شكل وحجم المساحة المتبقية من العقار كما قد تتغير بعدھا المعطيات المتعلقة بوثائق التعمير. وبما 
أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم التقيد بھذا اTجل  فإنه يمكن حمله على أنه يخاطب إمكانية 

وليس ھناك ما يمنع من توجيه ھذا اTخير إلى القضاء مباشرة أثناء قبول الطلب من جانب ا:دارة، 
 النظر في دعوى نقل الملكية .

المذكور حول كون الجزء المتبقي K يمكن المطالبة  23إن الصياغة التي ورد بھا الفصل    
  يعني K باقتنائه إK إذا كان غير صالح ل�ستعمال وفق أنظمة التعمير وT Kي استغ�ل مفيد آخر،

أن قطعة أرضية ما وإن لم تعد صالحة للبناء بالنظر إلى حجم مساحتھا اعتمادا على ضوابط البناء 
في المنطقة K يمكن التعويض عنھا على أساس أنھا قابلة Kستغ�ل آخر، Tن تخصيص البناء ھو 

اسا تعني أس المفترض في اTراضي الحضرية، وأن عبارة استغ�ل مفيد آخر الواردة في الفصل
  اTراضي الواقعة خارج المدار الحضري. 

كما أنه لئن كان المشرع لم يحدد أي شرط من أجل طلب اقتناء البناية التي شمل نزع الملكية 
بعضا منھا، إK أن الغاية من سن ھذه المسطرة يقتضي القول بأن المقصود ھو البناية التي لم تعد 
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ن الجزء المنزوعة ملكيته مما يتحقق معه الضرر المبرر لطلب قابلة ل�ستغ�ل وK يمكن فصلھا ع
  اقتناء الجزء المتبقي منھا.

وعموما ي�حظ بأنه من الناحية العملية نادرا ما تلجأ ا:دارة نازعة الملكية إلى تفعيل مسطرة 
تي لفائض القيمة الذي يصيب الجزء المتبقي من العقار المنزوعة ملكيته أو العقارات المجاورة ا

تعرف ارتفاعا في  قيمتھا نتيجة تنفيذ مشروع نزع الملكية، في الوقت الذي K يتردد المنزوعة 
ملكيتھم في المطالبة بتعويضھم عن ناقص قيمة الجزء المتبقي من العقار أو اقتنائه حتى وإن قضي 

جزء المذكور لفي أغلبھا برفض الطلب وباTخص في الحالة الثانية حيث K يثبت استحالة استغ�ل ا
في الغرض المخصص له، وھذا ما يخل بالتوازن في منظومة التعويض التي تحكم مسطرة نزع 
الملكية والقائمة على التزامات متبادلة بين جميع أطرافھا تفرض على نازعة الملكية تعويض 
 طالمنزوعة ملكيته عن المساحة المنزوعة تعويضا كام� يجبر الضرر ال�حق به وفق الضواب

من قانون نزع الملكية، وفي نفس الوقت تتيح لھا اقتضاء حقوقھا منه عن  20المسطرة في الفصل 
مقابل استفادته من ارتفاع قيمة الجزء المتبقي والذي قد يفوق أحيانا مبلغ التعويض المستحق له عن 

زع اور مشروع ننزع الملكية وكذا من الم�ك المجاورين عن الزيادة التي تعرفھا عقاراتھم التي تج
الملكية بفعل ھذا اTخير استنادا إلى مبدأ عدم ا:ثراء على حسابھا بدون سبب، اTمر الذي سوف 
يؤدي K محالة إذا ما تم تفعيل ھذه المساطر الموازية إلى خفض الكلفة ا:جمالية التي تتحملھا ا:دارة 

  في أداء التعويضات المستحقة عن نزع الملكية .

  المساھمة المجانية:مسطرة  -3   

المتعلق بالتعمير، وتفرض  على  90.12من القانون رقم  37عليھا مقتضيات المادة  نصت  
الم�ك أصحاب العقارات المجاورة للطرق العامة المزمع إحداثھا المساھمة بجزء من العقار 

اجھة Kيستحقون عنه أي تعويض يعادل مستطي�  عرضه عشرة أمتار وطوله مساويا لطول و
  اTرض على الطريق المراد إحداثھا، على أن K تتعدى ھذه المساھمة قيمة ربع القطعة اTرضية.

وقد أرسى اKجتھاد القضائي ا:داري في تطبيقه لھذه القاعدة العديد من المبادئ التي تستلھم فلسفة 
بين المصلحتين  المشرع والغاية المتوخاة من إقرارھا كإحدى ا^ليات التي تروم ضبط الموازنة

 العامة والخاصة، تتمثل في: 

أن المساھمة المجانية تجد تطبيقھا في حالة احترام ا:دارة لمسطرة نزع الملكية وK مجال للتمسك  -
، كما K وجه لسريانھا عندما يشمل نزع 16بھا عند النزع الجبري للملكية في إطار اKعتداء المادي

  ر وK يتبقى منه أي جزء يستفيد من إحداث الطريق العام. الملكية المساحة ا:جمالية للعقا
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المساھمة المجانية تسري أيضا على الطرق الوطنية كما تنطبق على الطرق الجماعية استنادا إلى  -
 37من نفس القانون التي نصت على أن اTحكام المنصوص عليھا في المادة  82مقتضيات المادة 

  .17ةتنطبق على طرق المواص�ت البري

بأنه K يمكن الجمع بين مسطرتي فائض القيمة والمساھمة المجانية طالما أن المبلغ الذي  ونعتقد
يخصم من التعويض المستحق عن نزع الملكية بفعل فائض القيمة يكون مقابل اKرتفاع في قيمة 

   الجزء المتبقي من  العقار وھو نفسه اTساس الذي يقوم عليه مبدأ المساھمة المجانية.

تستثنى مشاريع توسعة الطرق القائمة سلفا من تطبيق المساھمة المجانية Tنه يفترض في نازعة  -
  الملكية أنھا استفادت منھا عند إحداث الطريق Tول مرة إK إذا أثبتت خ�ف ذلك.

ھمة اإن المساھمة المجانية K تعتمد بالنسبة لمشاريع إحداث  الطرق السيارة اعتبارا لكون تلك المس -
ھي كمقابل عن الفائدة التي يجنيھا صاحب الملك من الوضع الجديد المتمثل في توفره على واجھة 
تطل على الطريق العام، وھو ما ينتفي في مشروع إحداث الطريق السيار بحكم اKرتفاقات التي 

  يقررھا ھذا اTخير وتفرض 

Tراضي المجاورة وبالتالي ينعدم مفھوم عدم إمكانية الولوج إليه وانعدام أي منفذ له من أصحاب ا
  .18الجوار بمعناه ا:يجابي لذي ھو أساس إقرار مبدأ المساھمة المجانية

  

  
  

  المبحث الثاني: إجراءات تنفيذ التعويض عن نزع الملكية

إذا كانت مسطرة نزع الملكية Tجل المنفعة العامة تتصف بالتعقيد وكثرة إجراءاتھا ا:دارية 
المنازعة قبل الحسم النھائي للمراكز القانونية ل_طراف، فإن التعقيد نفسه نجده حاضرا مما يطيل أمد 

في عملية تنفيذ التعويض اKحتياطي المقترح من طرف نازعة الملكية التعويض التكميلي أو المحكوم 
لكيته مبه في دعوى نقل الملكية، وھو تعقيد أضحى عائقا في كثير من اTحيان في استيفاء المنزوعة 

من التعويض تحقيقا لغاية جبر الضرر التي يستھدفھا خصوصا عندما يشمل نزع ملكية عقارا كان 
، اTمر الذي يفرض وبكيفية ملحة إعادة 19يشكل مسكنا وموردا للدخل للمعني باTمر في نفس ا^ن

طويره في تالنظر في النظام الخاص بتنفيذ شق التعويض في دعوى نقل الملكية من أجل العمل على 
اتجاه تبسيطه واTخذ بعين اKعتبار التداعيات السلبية الناتجة عن تأخر المنزوعة ملكيته في اKستفادة 
من التعويض المستحق له، وفي نفس الوقت دون ا:خ�ل بوجوب مراعاة الطبيعة القانونية للعقارات 

يتم  طرة نزع الملكية من غير أنالمنزوعة ملكيتھا في ارتباطھا بحقوق اTغيار التي قد تتضرر بمس
  استدعاؤھم إليھا.

                                                          

 .833/4/3/2007في الملف رقم  2007مارس  14الصادر بتاريخ  123د دع النقض قرار محكمة على سبيل المثال  17
 402 ، وأيضا قرارھا عدد571/11/2013في الملف  عدد  2015ينلير  13الصادر بتاريخ  71قرار محكمة اKستئناف ا:دارية   عدد  18

 .883/11/2011فبراير في الملف عدد   8بتاريخ 
نتزع بالكامل وكانت تستغل من طرف المنزوعة ملكيته في سكناه وفي ممارسة النشاط الزراعي وتربية حالة بعض العقارات الف�حية التي ت 19

 الماشية.
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المتعلق بنزع الملكية Tجل المنفعة العامة واKحت�ل المؤقت  81.7لقد أرسى القانون رقم 
نظاما استثنائيا لتنفيذ الحكم الصادر في دعوى نقل الملكية وتحديد التعويض يخرج عن القواعد العامة 

في قانون المسطرة المدنية سواء من جھة الحكم القابل للتنفيذ أو من  لتنفيذ اTحكام القضائية الواردة
جھة ا:جراءات الواجب اتباعھا في تنفيذه، وھذه اTحكام الخاصة كثيرا ما تتفرع عنھا نزاعات 

تشرف على عملية التنفيذ من أجل إيجاد حلول  تدخل رئيس المحكمة ا:دارية التيقضائية تتطلب 
رفين وباTساس مصالح الغير التي أناط المشرع بالمحكمة مسؤولية ضمانھا لھا تراعي حقوق الط

  من خ�ل احترام ا:جراءات المذكورة.

  أو�: الحكم القابل للتنفيذ في دعوى نزع الملكية:

مما ينبغي ا:شارة في البداية أن ك� من اTمر اKستعجالي الصادر في دعوى ا:ذن في الحيازة 
تياطي أو الحكم القضائي الصادر في دعوى نقل الملكية وتحديد التعويض مقابل التعويض اKح

النھائي يخضعان لمسطرة موحدة في عملية تنفيذھما ولم يميز المشرع بينھا في ا:جراءات الواجب 
اتباعھا لحصول ھذا التنفيذ، والتي تقتضي قبل الشروع فيھا التأكد مما إذا كان اTمر أو الحكم 

  ين للتنفيذ من اTساس.المذكورين قابل

وھكذا فإنه بالنسبة للتعويض اKحتياطي الذي تقترحه نازعة الملكية يكون قاب� للتنفيذ فور 
صدور اTمر اKستعجالي القاضي با:ذن في الحيازة وتبليغه لنازعة الملكية Tنه مشمول بالنفاد 

من قانون المسطرة  153ضيات الفصل المعجل بقوة القانون وK يقبل الطعن بالتعرض استناداً إلى مقت
من قانون نزع  32المدنية، وTنه K يقبل الطعن باKستئناف بصريح نص الفقرة الثانية من الفصل 

  الملكية.

أما بالنسبة للحكم اKبتدائي الصادر عن المحكمة ا:دارية في دعوى نقل الملكية واستثناء على 
-7من القانون رقم  33أثر واقف للتنفيذ، فقد نص الفصل  أصل القواعد العامة التي تجعل ل�ستئناف

المحكمة بموجبه محاكم إدارية على  90.41من القانون رقم  39كما تم تغييره بمقتضى المادة  81
 K ستئناف المرفوع ضد الحكم الصادر في دعوى نقل الملكية في الشق المتعلق بالتعويضKأن ا

 35تأكيد ھذا اTثر غير الموقف ل�ستئناف مقتضيات الفصل  يترتب عليه وقف التنفيذ، وزادت في

عند ما نصت على " أن دفع الفرق المحتمل بين مبلغ التعويض المعروض  81.7من القانون رقم 
ومبلغ التعويض المحدد بحكم استئنافي يتوقف في حالة استئناف أو طلب النقض مع مراعاة أحكام 

حقوق لكفالة بنكية. وفي حالة عدم تقديم الكفالة يودع الفرق على تقديم ذوي ال 31و  30الفصلين 
  ويبقى مودعا إلى أن تنتھي المسطرة القضائية".

وبالتالي فإنه بحسب ھذه المقتضيات يكون التعويض المحكوم به ابتدائيا عن نزع الملكية قاب� 
قه ة ا:دارية في شللتنفيذ فوراً حتى مع وجود الطعن باKستئناف في الحكم الصادر عن المحكم
، وكل ما ھنالك 20المتعلق بالتعويض باعتباره K يقبل ذلك الطعن في شقه اTول المتعلق بنقل الملكية

                                                          

 .81.7من القانون رقم  32الفقرة الثالثة من الفصل  20
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أن تقديم الطعن باKستئناف يلزم المنزوعة ملكيته بتقديم كفالة بنكية كشرط لتمكينه من التعويض وفي 
Tحالة عدم تقديمھا وجب على نازعة الملكية إيداع ھذا ا Kخير لدى صندوق ا:يداع والتدبير، و

يمكنھا أن تتذرع بكون الحكم لم يحز بعد قوة الشيء المقضي به لتعطيل تنفيذه، وھو ما أكدت عليه 
في  1997ماي  22الصادر  بتاريخ  556محكمة النقض (المجلس اTعلى سابقا) في قرارھا عدد 

م الصادرة في مادة التعويض عن نزع الملكية ، جاء فيه بأن " اTحكا1334/96الملف ا:داري عدد 
تكون قابلة للتنفيذ ولو طعن فيھا باKستئناف مادامت ا:دارة نازعة الملكية لم تطلب إيقاف تنفيذھا 

  .21أمام الغرفة ا:دارية بالمجلس اTعلى" 

ف لوھكذا فإن استئناف الحكم الصادر في دعوى نقل الملكية ليس له أثر واقف، وإنما فقط تخت
آثاره بحسب نوعية التنفيذ ھل يتعين دفع التعويض إلى المنزوعة ملكيته مباشرة في حالة تقديمه كفالة 
بنكية أو في حالة العكس إيداعه لدى صندوق ا:يداع والتدبير، ومن نتائج ذلك أنه K يمكن تصور 

حكم ما يمنع أن يكون ال شمول الحكم بالنفاذ المعجل خ�فا لما ذھب إليه بعض الفقه من أنه ليس ھناك
مشموK بالنفاذ المعجل بناء على طلب المنزوعة ملكيته في الشق المتعلق بالتعويض أو بناء على 

، علما بأن الحكم يصدر انتھائيا في ھذا 22طلب السلطة نازعة الملكية في الشق المتعلق بنقل الملكية
  ة إلى ذلك أع�ه.الشق اTخير وK يقبل الطعن باKستئناف كما سبقت ا:شار

ولعل من ا:شكاليات التي يثيرھا تداخل طرق الطعن في اTحكام المتاحة في دعوى نزع 
الملكية Tجل المنفعة العامة مسألة الطعن باKستئناف الذي يرفعه المنزوعة ملكية وقد سبقه طعن 

 لكيته يقضيمماثل من طرف نازعة الملكية صدر فيه قرار انتھائي وغيابي في حق المنزوعة م

بخفض التعويض المحكوم به ابتدائيا وأحيانا إلى حدود التعويض المقترح من طرف نازعة الملكية 
لعدم سبق المنازعة فيه وفي غياب مؤشرات في وثائق الدعوى دالة على كونه K ي�ئم القيمة الحقيقية 

طرف  اني المرفوع Kحقا منللعقار، وبالتالي فأيا كانت النتيجة التي سيؤول إليھا اKستئناف الث
المنزوعة ملكيته فإنھا ستكون غير متجانسة مع منطوق القرار اTول وستكون المحكمة قد أصدرت 

  قرارين متناقضين في نفس القضية مما يخلق صعوبة في تنفيذھما.

وقد حاولت محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط معالجة ھذه ا:شكالية بما يمنع سقوطھا في ھذا 
التناقض بين قراراتھا بعد تأكدھا من ضمان حقوق المنزوعة ملكيته في الدفاع عن مصالحه، وذلك 
من خ�ل التصريح بعدم قبول اKستئناف الثاني المرفوع من طرف ھذا اTخير ما دام بإمكانه 
 يالمنازعة في التعويض من خ�ل الطعن بطريق التعرض في القرار اKستئنافي اTول، ومما جاء ف

أحد قراراتھا الصادرة في ھذا الشأن " وحيث إنه بمراجعة وثائق الملف اKبتدائي، يتضح أن الحكم 
المستأنف في نازلة الحال كان موضوع طعن سابق باKستئناف من طرف الوكالة الخاصة طنجة 

لة) زالبحر اTبيض المتوسط صدر فيه قرار غيابي في حق المستأنف عليھا (المستأنفة في ملف النا

                                                          

المستھلك،  لة إع�م وتبصيرأشار إليه الدكتور العربي محمد مياد في مؤلفه "الدليل العملي في قضايا نزع الملكية Tجل المنفعة العامة"، سلس 21
 .62-61، صفحة 2012مطبعة المعاريف الجديدة، الرباط، طبعة منقحة 

د.محمد الكشيور : " نزع الملكية Tجل المنفعة العامة، قراءة في النصوص وفي مواقف القضاء "، طبعة ثانية محينة ومزيدة ومنقحة،  22
 .230 صفحة : 2007مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 
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بعد تخلفھا عن الحضور والجواب رغم التوصل، يقضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع حصر 
في الملف عدد  22/3/2013درھم للمتر المربع وذلك بتاريخ  700,00التعويض في مبلغ 

372/12/11 K    مما مؤداه أن إعادة مناقشة المستأنف للتعويض المحكوم به بموجب حكم نھائي ،
أن تتأتى إK من خ�ل الطعن بالتعرض في القرار اKستئنافي المذكور، في حين أن اKستئناف  يمكن

الحالي المقدم من طرفھا وكيفما كانت النتيجة التي آل إليھا مع اTخذ بعين اKعتبار وجوب احترام 
تبارا عمبدأ K يضار أحد باستئنافه سيفضي إلى صدور قرارات متناقضة في نفس النزاع، لذا وا

لحسن سير العدالة وما دام المشرع قد ضمن حقوق المستأنفة في الدفاع عن مصالحھا وفق طريق 
  "23الطعن المناسب لظروف النازلة، يتعين التصريح بعدم قبول اKستئناف.

وھي العلة ذاتھا التي اعتمدتھا المحكمة للتصريح بعدم قبول اKستئناف المرفوع من طرف 
د سبق طعنه بالتعرض في القرار اKستئنافي الصادر بناء على اKستئناف الذي المنزوعة ملكيته بع

تقدمت به نازعة الملكية وأن ممارسة حقوقه في الدفاع عن مصالحه من خ�ل الطعن بالتعرض 
. وذلك باعتبار القرار اKستئنافي 24يحول دون الجمع بينه وبين الطعن باKستئناف في الحكم اKبتدائي

الشق المتعلق بالتعويض في دعوى نقل الملكية يكون قاب� للطعن فيه بالتعرض في إطار  الصادر في
من قانون المسطرة المدنية، طالما K يوجد  352و 130اTحكام العامة المنصوص عليھا في الفصلين 

  . 25أي مقتضى خاص في قانون نزع الملكية يمنع ھذا الطعن

  ثانيا: تنفيذ التعويض عن نزع الملكية

إن الحكم بنقل الملكية لفائدة ا:دارة نازعة الملكية وتقييد العقار باسمھا في الرسم العقاري وفق 
، يترتب عنھا التزامھا الفوري 26 81.7من القانون رقم  26ا:جراءات المنصوص عليھا في الفصل 

سب السعر ة حبدفع التعويض المحكوم به إلى المنزوعة ملكيته تحت طائلة استحقاقه لفوائد قانوني
القانوني المعمول به في المعام�ت المدنية إذا لم يتم ذلك الدفع خ�ل أجل شھر من تاريخ تبليغ أو 

  . 27نشر الحكم الصادر بنقل الملكية وتحديد التعويض

غير أنه في كثير من اTحيان تعترض مسطرة تنفيذ التعويض عن نزع الملكية صعوبات 
من مسطرة الدفع المباشر للمنزوعة ملكيته إلى إيداع التعويض  وإكراھات عملية تحتم اKنتقال

بصندوق ا:يداع والتدبير إما مراعاة لمصالح ا:دارة في حالة دفع التعويض التكميلي قبل صيرورة 

                                                          

 .1762/13/11في الملف رقم  2014يناير  28الصادر بتاريخ  361القرار عدد  23
، وكذا قرارھا عدد 802/13/11في الملف رقم  2014مارس  25الصادر بتاريخ  1327قرار محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط عدد  24

 .406/13/11في الملف رقم  23/7/2013الصادر بتاريخ  3023
، 1887/4/3/2014في الملف ا:داري عدد  3/3/2016بتاريخ  309/3قرار عن الغرفة ا:دارية بمحكمة النقض تحت عدد  صدر حديثا 25

لى إذھب إلى كون القرار اKستئنافي الصادر في مادة نزع الملكية Tجل المنفعة العامة في الشق المتعلق بالتعويض K يقبل التعرض استنادا 
، وذلك خ�فا لما تواتر عليه العمل القضائي لمحكمتي اKستئناف ا:دارية من أن تلك المقتضيات 81.7انون رقم من الق 24مقتضيات الفصل 

 تخاطب الحكم اKبتدائي وليس القرار اKستئنافي.
المرحلة  رة ا:شھار فيتتمثل ھذه ا:جراءات في تبليغ الحكم تلقائيا إلى نازع الملكية والمنزوعة ملكيتھم الذين عرفوا بأنفسھم خ�ل مسط 26

شكل  يا:دارية، وإلى ذوي الحقوق المثبتين في شھادة المحافظة العقارية بالنسبة للعقارات المحفظة أو التي في طور التحفيظ، أو نشر الحكم ف
رف لھا موقع العقار إذا لم يع جرائد مأذون لھا بنشر ا:ع�نات القانونية، وتعليقه بالكامل في مكتب الجماعة التابع ملخصات في جريدة أو عدة

 المنزوعة ملكيتھم بأنفسھم وكان العقار غير محفظ وK في طور التحفيظ.
 .81.7من القانون رقم  31و 29الفصلين  27
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الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، أو حفاظا على مصالح الغير الذي قد تكون له حقوق في العقار 
تحولت إلى حقوق في التعويض بعد نقل ملكيته إلى السلطة نازعة الملكية ومن المنزوعة ملكيته و

غير أن يكون حاضرا في دعوى نقل الملكية، وبالتالي يمكن حصر الحاKت التي تجيز لmدارة سلوك 
  مسطرة إيداع التعويض بدل دفعه في: 

رار بالنقض في الق حالة استئناف الحكم اKبتدائي الصادر في دعوى نقل الملكية أو الطعن -1
من  35اKستئنافي ولم يعمد المنزوعة ملكيته إلى تقديم الكفالة البنكية المنصوص عليھا في الفصل 

  قانون نزع الملكية.

حالة وجود تقييدات مسجلة بالرسم العقاري لفائدة الغير (حجوزات أو رھون) وتقدموا  -2
ذه لتنفيذ، حيث إن دفع التعويض للمالك في ھبتعرضاتھم لدى ا:دارة أو المحكمة التي تباشر عملية ا

ا:حالة يكون في حدود ما تجاوز مبلغ الحجز أو الرھن، بينما يتعين إيداع المبلغ المتبقي من التعويض 
الموازي لقيمة ھذا اTخير لدى صندوق ا:يداع والتدبير إلى حين إدKء المنزوعة ملكيته برفع اليد 

 من التقييد أو بحكم قضائي، باعتبار ذلك من تجليات الغاية التي صادر بصورة صحيحة عن المستفيد

 تستھدفھا مسطرة ا:شھار في نزع الملكية.

 حالة ما إذا لم يقم ذوي الحقوق بالتعريف بأنفسھم. -3

حالة وجود تعرضات مقدمة ضد عقارات في طور التحفيظ أو عقارات غير محفظة متنازع  -4
عويض بصندوق ا:يداع والتدبير ويظل مودعا إلى حين تعيين بشأنھا أمام المحاكم، حيث يودع الت

ذوي الحقوق على إثر استنفاذ إجراءات التحفيظ، أو صدور حكم نھائي من لدن القضاء المختص في 
  الدعوى الجارية في موضوع اKستحقاق.

، ةحالة عدم إدKء المنزوعة ملكيتھم بالوثائق المثبتة للملكية أو كانت ھذه الوثائق ناقص -5
وعندئذ يتعين على نازع الملكية تعليق إع�نات بمكتب الجماعة والمحافظة على اTم�ك العقارية 
اللذين يتواجد العقار المنزوعة ملكيته بدائرتھما تعرف بالعقار وبأسماء اTشخاص المظنون أنھم ذوو 

 ليق، فإن التعويضالحقوق، وإذا لم يقدم أي تعرض خ�ل أجل ستة أشھر ابتداء من تاريخ ھذا التع

يدفع إلى اTشخاص المظنون أنھم ذوو الحقوق، وعند حدوت تعرض يبقى التعويض مودعا بصندوق 
ا:يداع والتدبير إلى حين تعيين المستحق له بحكم نھائي أو أن يدلي اTشخاص المظنون أنھم ذوو 

  .28الحقوق برفع يد صحيح ومقبول عن التعرض

ن ا:دارة نازعة الملكية تتشدد غالبا في إجراءات تنفيذ التعويض وقد أبانت التجربة العملية أ
التكميلي المحكوم به أو حتى التعويض اKحتياطي المقترح من طرفھا وذلك بدون موجب قانوني إلى 
حد التعسف أحيانا Kسيما بالنسبة للعقارات غير المحفظة حيث تبادر بصورة تلقائية إلى إيداع 

يداع والتدبير عوض دفعه إلى المنزوعة ملكيته الذي تشترط عليه استيفاء التعويض لدى صندوق ا:
إجراءات التعليق المشار إليھا أع�ه، وذلك على الرغم من إدKئه بكافة الوثائق المثبتة لملكيته وعدم 
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وجود أي تعرض عليھا من طرف الغير والحال أن تلك ا:جراءات K تكون واجبة إK عندما تكون 
  لملكية المدلى بھا غير كافية أو غير متوفرة بالمرة.وثائق ا

كما أنھا تمتنع عن تمكين المنزوعة ملكيته من رفع اليد عن التعويض المودع لدى صندوق 
ا:يداع والتدبير بذريعة أنھا لم تتمكن بعد من الحيازة الفعلية للعقار مما يطرح التساؤل ما إذا كان 

Tمر مرتبط بالحيازة القانونية للعقار من طرف نازعة الملكية من تنفيذ التعويض لفائدة المعني با
العقاري أم Kبد أن يكون ذلك مقترنا بالحيازة الفعلية. وفي جوابھا على  خ�ل تسجيلھا كمالكة بالرسم

ھذا التساؤل اعتبرت محكمة النقض إلى " أن تنفيذ ا:ذن بالحيازة مرتبط بالتزام مقابل له متمثل في 
لمنزوعة ملكيته للتعويض المقابل، وأن القاعدة أن من يطالب بتنفيذ التزام الطرف ا^خر عليه تسليم ا

أن يثبت أنه نفذ التزامه المقابل، ولما كان النزاع الماثل يتعلق بطلب تسليم التعويض المحكوم به في 
ع التعويض يذ اTمر بدفمقابل ا:ذن بالحيازة إلى المنزوعة ملكيته، وذلك نتيجة امتناع الطالبة عن تنف

المذكور بدعوى عدم تسلمھا العقار موضوع ا:ذن بالحيازة، فإن ھذا اKلتزام المتبادل الذي أساسه 
اTمر با:ذن بالحيازة مقابل التعويض والذي ھو موضوع طلب التنفيذ في نازلة الحال K ع�قة له 

حكمة المطعون في قرارھا لما عللت بما بالحكم القاضي بنقل الملكية مقابل التعويض النھائي والم
جاء به من أنه (وكما صح في تعليل اTمر المستأنف، فالثابت من شھادة الملكية الصادرة عن المحافظ 

أن العقار موضوع النزاع  30/01/2011بتاريخ  853325على اTم�ك العقارية بالمحمدية عدد 
/س وبالتالي 66663مھا بالرسم العقاري عدد انتقلت ملكيته إلى المستأنفة وأصبح مسج� في اس

تكون قد تحققت لھا الحيازة القانونية للعقار التي يقابلھا التزام بدفع التعويض النھائي عن نقل الملكية 
لفائدة المنزوعة ملكيته والذي يستغرق التعويض اKحتياطي المودع بصندوق ا:يداع والتدبير، وأنه 

ة بأنھا لم تتمكن من الحيازة الفعلية للعقار Kمتناع المستأنف عليه على فرض صحة ادعاء المستأنف
والغير من إفراغه، وھو أمر لم يقم دليل عليه في الملف، فإنه يفرض عليھا اتباع ا^ليات القانونية 
للحصول على تلك الحيازة وإفراغ العقار ممن يعتمره ما دامت أنھا تتوفر على السند القانوني للحيازة 

كورة وانتقال العقار إلى ملكيتھا...) فإنھا تكون قد بنت قضائھا على تعليل فاسد ينزل منزلة المذ
 . 29من قانون اKلتزامات والعقود وعرضت قرارھا للنقض" 234انعدامه وخالفت مقتضيات الفصل 

ة يوبالمقابل فإنه في حاKت كثيرة بادرت ا:دارة نازعة الملكية قبل البت في دعاوى نقل الملك
أو بعده إلى رفع دعاوى استعجالية في مواجھة المنزوعة ملكيته أو غيره ممن يحتل العقار بإذنه أو 
بدونه من أجل المطالبة بإفراغه، وھو ما تستجيب له المحكمة استنادا إلى اTمر القضائي الذي أذن 

ل نوني تبرر تدخلmدارة في حيازة العقار مما يجعل المعتمر له في وضعية المحتل بدون سند قا
قاضي المستعج�ت ا:داري ل_مر بإفراغه، واستحضارا " للغاية اTساسية التي استھدفھا المشرع 
من ذلك اTمر وھي السماح لmدارة بحيازة العقار على وجه السرعة والشروع في إنجاز المشروع 

ي زع الملكية والحكم النھائالمعلن أنه من المنفعة العامة قبل استنفاذ ا:جراءات القضائية لدعوى ن
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بنقل الملكية إليھا، وھو ما K يمكن تأتيه إK بإفراغ العقار ممن يعتمره بعد استفادته من كافة الضمانات 
   30القانونية المخولة له في ھذا الشأن"

وھذا يعني أن السلطة نازعة الملكية تتوفر على المساطر القضائية من أجل إفراغ كل من 
المنزوعة ملكيته استنادا إلى المركز القانوني الذي قرره له اTمر اKستعجالي الذي أذن يعتمر العقار 

لھا في حيازة العقار أو الحكم النھائي بنقل ملكيته غليھا والذي يترتب عنه تطھير العقار الذي يصبح 
ويض، عملكا خالصا لھا وانصراف جميع الحقوق التي يمكن أن تكون للغير عليه إلى حقوق في الت

وھي الوسائل التي K تكون متاحة للمنزوعة ملكيته من أجل المطالبة بإفراغ الغير المحتل للعقار 
أمام القضاء العادي Tنه سيواجه بانعدام صفته في تلك المطالبة بعد نقل ملكية العقار إلى ا:دارة 

 ع الملكية إلى حين أننازعة الملكية، اTمر الذي يحول دون اقتضائه للتعويض المحكوم به عن نز

  تبادر ا:دارة إلى سلوك مسطرة ا:فراغ في مواجھة ذلك الغير وتتمكن من الحيازة الفعلية للعقار.

ودائما في سياق الحلول القضائية التي تستھدف تمكين المنزوعة ملكيته من التعويض المحكوم 
اف ة، قضت نفس محكمة اKستئنبه تحقيقا للضمانة التي يمثلھا ھذا اTخير في مسطرة نزع الملكي

ا:دارية برفض طلب الصعوبة الذي تقدمت به ا:دارة نازعة الملكية تأسيسا على عدم تمكنھا من 
الحيازة الفعلية للعقار، وذلك بعد أن ثبت للمحكمة أن ھذه اTخيرة قد أصدرت مقررا برفع اليد عن 

ام ھذا منزوعة ملكيته مما يعتبر قرينة على قيالتعويض المودع لدى صندوق ا:يداع والتدبير لفائدة ال
  اTخير بإفراغ العقار لفائدتھا ويجعل الصعوبة المثارة غير 

ذات معنى بعد حصول التنفيذ موضوعھا ولم يصدر قرار عن ا:دارة بالتراجع عن المقرر ا:داري 
  برفع اليد.

اTكبر من المساحة المنزوعة وفي نازلة أخرى اعتبرت المحكمة ذاتھا أن حيازة ا:دارة للجزء 
ملكيتھا المثبتة بموجب محضر الحيازة المنجز من طرف مأمور إجراءات التنفيذ، يفرض عليھا 
تمكين المنزوعة ملكيته من التعويض المحكوم به في حدود المساحة التي تمت حيازتھا سيما وأنھا 

ز ساحة اTخيرة، وبالتالي K يجوأصدرت مقرر برفع اليد عن مبلغ التعويض المناسب لقيمة ھذه الم
لھا التذرع بوجود صعوبة في تنفيذه بعلة عدم تمكنھا من حيازة المساحة المتبقية من العقار المعتمرة 

  .31من طرف الغير
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  خصوصية القواعد المسطرية في مادة نزع الملكية

  . محمد أوزيانذ

   مديرية أم
ك الدولةمصلحة برئيس 

  

لخاص) من اTشخاص المعنوية العامة التي لھا ص�حية ممارسة تعتبر الدولة (الملك ا
الصادر بتنفيذه الظھير الشريف بتاريخ  7.81مسطرة نزع الملكية في إطار مقتضيات القانون رقم 

  .1982ماي  6

ويتم اللجوء الى ممارسة المسطرة المذكورة بعد تعذر ا:قتناء بالمراضاة، وذلك لفائدة 
ات العمومية والشبه العمومية من أجل تمكينھا من إنجاز منشآت ذات الوزارات وبعض المؤسس

  منفعة عامة كالمستشفيات والمصالح ا:دارية والمؤسسات التعليمية...الخ. 

وكذا المرسوم التطبيقي المؤرخ  19821ماي  6الصادر بتاريخ  7.81ويشكل القانون رقم 
لمادة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة النظام التشريعي العام  المؤطر 19822أبريل  16في 

وا:حت�ل المؤقت وذلك با:ضافة الى تشريعات خاصة تم سنھا لخصوصية بعض المشاريع 
  3والمناطق المتواجدة بھا.

وجاء القانون المعني بعدة مقتضيات موضوعية وإجرائية تھم مسطرة نزع الملكية، مع 
  4رة المدنية والتحفيظ العقاري.ا:حالة في بعض الحاKت على قانون المسط

كما أنه فرض من خ�ل مجمل مقتضياته الرقابة على مسطرة نزع الملكية من خ�ل تحديد 
اTموال القابلة للنزع وحصر الجھات المؤھلة لسلوك المسطرة والغرض منھا (المنفعة العامة)، 

ولى والثانية بأنه: " الذي جاء في فقرتيه اT 2011من دستور  35وھو توجه ينسجم مع الفصل 
  يضمن القانون حق الملكية.

ويمكن الحد من نطاقھا وممارستھا بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية 
ا:قتصاديةوا:جتماعية للب�د. وK يمكن نزع الملكية إK في الحاKت ووفق ا:جراءات التي ينص 

  عليھا القانون...".

ن محل الدراسة وتنوعھا، فإن اTمر يتطلب التوقف ابتداء عند ونظرا لتعدد قواعد القانو
الخصائص المسطرية وإبرازھا مع ترتيب ا^ثار ال�زمة وتقديم ا:قتراحات المساعدة على حسن 
تفعيل مضامينھا وسنخصص Kحقا في مناسبات علمية بحول الله مقاما لرصد الخصائص 

  الموضوعية لنزع الملكية.

                                                          

  .980، ص. 1983يونيو  15بتاريخ  3685منشور بالجريدة الرسمية عدد  1
م، منشور بالجريدة الرسمية عدد 1983أبريل  16ه الموافق لـــ  1403رجب  2المؤرخ في  2.82.382صدر المرسوم التطبيقي رقم  2

  .988، ص.1983يونيو  15بتاريخ  3685
  كنزع الملكية :عادة إعمار وبناء مدينة أكادير و نزع الملكية لتھيئة خليج طنجة ونزع الملكية لتھيئة بحيرة مارتشيكا...الخ. 3
  وغيرھما. 24و  12انظر مث� الفصلين  4
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  د في ھذه الورقة تقسيما ثنائيا كما يلي:تبعا لذلك، سنعتم

 الفقرة اNولى: طبيعة مسطرة نزع الملكية -

 الفقرة الثانية: آثار خصوصية قواعد نزع الملكية -

  الفقرة اNولى: طبيعة مسطرة نزع الملكية

تتميز مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة بكونھا مسطرة عينية تھتم بالوضعية 
اقعية للوعاء العقاري المراد نزع ملكيته وليس بصفة وأھلية أو شخصية المنزوعة القانونية والو

  ملكيته.

ونستشف ھذه القاعدة ا:جرائية الھامة من خ�ل العديد من المقتضيات المضمنة في القانون 
  ومنھا على سبيل المثال K الحصر: 7.81رقم 

تعلن المنفعة العامة بمقرر إداري  ما نص عليه الفصل السادس في فقرته اTولى من أنه: "  -
يعين المنطقة التي يمكن نزع ملكيتھا ويمكن أن تشتمل ھذه المنطقة با:ضافة الى العقارات 
ال�زمة :نجاز المنشآت أو العمليات المعلن أنھا ذات منفعة عامة على الجزء الباقي من ھذه 

 العقارات وعلى العقارات المجاورة لھا..."،

فصل السابع في فقرته اTولى من أنه: " يمكن للمقرر المصرح بالمنفعة العامة مانص عليه ال -
 العامة أن يعين مباشرة اTم�ك التي يشملھا نزع الملكية..."،

من  32في فقرته الرابعة من أنه: "... استثناء من أحكام الفصل  18ما نص عليه الفصل  -
 و لم ينص فيھا على أحد البيانات المقررة فيقانون المسطرة المدنية تقبل الطلبات المذكورة ول

 الفصل المذكور إذا تعذر على نازع الملكية ا:دKء بھا."،

في فقرته الخامسة من أنه: "... يقوم المحافظ على اTم�ك العقارية  37ما نص عليه الفصل  -
ق من حقبناء على ھذا الحكم بوضع رسوم نھائية في اسم السلطة النازعة للملكية بمجرد الت

الحدود واعداد التصميم العقاري، مع العلم بأنه K يمكن قبول أي تعرض وK يمكن ممارسة 
 الحقوق المحتملة لفائدة الغير كيفما كان نوعھا إK بخصوص التعويض."،

من أنه: " K يمكن لدعاوى الفسخ أو ا:ستحقاق وجميع الدعاوى  38ما نص عليه الفصل  -
نزع الملكية أو أن تحول دون انتاج آثاره، وتحول حقوق المطالبين العينية اTخرى أن توقف 

 الى حقوق في التعويض ويبقى العقار خالصا منھا.".

فھذه المقتضيات وغيرھا توضح بج�ء الطبيعة العينية لمسطرة نزع الملكية بحيث أن 
  اTولوية للعقار وليس لمالكه وھو ما يترتب عنه النتائج ا:جرائية التالية:

إمكانية مباشرة مسطرة نزع الملكية حتى في ظل عدم وجود المالك أو عدم معرفته مع العلم  -
وثائق لى حين إدKئه بالإبأنه وإن وجد خاصة في العقار غير المحفظ، فإنه يبقى مالكا مفترضا 

 ،ملكيةالمثبتة لل
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 ضي نزععدم اعتبار الحكم الصادر في دعوى نزع الملكية سندا :ثبات الملكية Tن قا -

الملكية ھو قاضي التعويض وليس قاضي إثبات الملك، كما أن منھجية القاضي ا:داري تختلف 
 عن منھجية القاضي المدني في قضايا نزع الملكية،

أن أداء التعويض يكون لفائدة من يثبت ملكيته للوعاء العقاري المنزوعة ملكيته وإK تم  -
 يبقى المبلغ مودعا الى حين تحقق الشرط المذكور،ا:يداع بمؤسسة صندوق ا:يداع والتدبير و

أنه من بين أسباب نزع الملكية في بعض الحاKت عدم توفر المتواجدين بالعقار المعني بھذه  -
 العملية العقارية على سندات الملكية،

أن رئيس المحكمة ا:دارية الواقع في دائرة نفوذھا الترابي العقار المنزوعة ملكيته أو من  -
عنه يصدر أمر آذنا بالحيازة مقابل أداء أو ايداع مبلغ التعويض الذي ھو في اTصل ينوب 

 ا:دارية للخبرة، اللجنةعرض الدولة من خ�ل عناصر التقويم المعتمد من لدن 

أن قاضي الموضوع يقضي بنقل الملكية مقابل أداء أو ايداع التعويض المحكوم به سواء  -
) أو يعدله من خ�ل الرفع من قيمته فيصير اKحتياطيالموافق لعرض الدولة (التعويض 

 تعويضا تكميليا،

أن الوعاء العقاري المنزوعة ملكيته ھو في اسم السلطة النازعة للملكية حيازة وملكية بغض  -
 الواردة في الفصل الرابع اKستثناءاتالنظر عن الجھة ا:دارية وكذا طبيعة العقار، مع مراعاة 

 6من مدونة اTوقاف. 129و  59وكذا مقتضيات المادتين  5يةمن قانون نزع الملك

من  30ولعل ما يزيد في تكريس المشرع للطابع العيني لمسطرة نزع الملكية ھو الفصل 
الذي ينص على أنه: " غير أنه إذا لم يعرف ذوو الحقوق بأنفسھم وجب إيداع  7.81القانون رقم 

  لتدبير.التعويضات المستحقة لدى صندوق ا:يداع وا

ويتخذ نفس ا:جراء إذا لم يدل بالوثائق المثبتة للملكية أو كانت ھذه الوثائق غير كافية، وفي 
ھذه الحالة يعمل نازع الملكية على تعليق إع�نات بمكتب الجماعة والمحافظة على اTم�ك 

وإذا لم  حقوقالعقارية المعنيتين باTمر تعرف بالعقارات وبأسماء اTشخاص المظنون أنھم ذوو ال
يقدم أي تعرض خ�ل أجل ستة أشھر ابتداء من تاريخ ھذا التعليق فإن التعويضات تدفع الى 
اTشخاص المظنون أنھم ذوو الحقوق وفي حالة حدوث تعرض يبقى التعويض مودعا الى أن 
يصدر قرار قضائي بتعيين المستفيد النھائي من التعويض أو الى أن يدلي اTشخاص المظنون 

  ھم ذوو الحقوق برفع يد صحيح ومقبول عن التعرض المقدم.أن

                                                          

ة المباني ذات الصبغة الدينية المعدة :قامة الشعائر وكذا المقابر نص الفصل الرابع من قانون نزع الملكية على أنه: "K يجوز نزع ملكي 5 
  والعقارات التابعة للملك العام والمنشآت العسكرية.".

، منشور 2010فبراير  23ه الموافق لـــ   1431ربيع اTول  8صادر في  1.09.236يتعلق اTمر يتعلق اTمر بالظھير الشريف رقم  6
 .2010يونيو  14ه الموافق لــ  1431الصادرة بتاريخ فاتح رجب  5847بالجريدة الرسمية عدد 

من المدونة ما يلي: "K يجوز نزع ملكية العقارات الموقوفة وقفا عاما من أجل المنفعة العامة اK بموافقة صريحة من قبل  59جاء في المادة 
  السلطة الحكومية المكلفة باTوقاف.".

  المدونة على أنه: " "يخضع الوقف المشترك لنفس اTحكام المطبقة على اTموال الموقوفة وقفا عاما.من نفس  129كما جاء في المادة 

  وتقوم إدارة اTوقاف بتدبيره.". 
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وفيما يخص العقارات الموجودة في طور التحفيظ المعترض عليھا أو العقارات غير 
المحفظة المتنازع في شأنھا أمام المحاكم فإن التعويض يبقى مودعا الى أن يتم تعيين ذوي الحقوق 

  وى الجارية.".الحقيقيين على إثر إجراءات التحفيظ أو الدع

  بقراءة متأنية لھذا الفصل، فإننا نميز بين الحاKت التالية:

 حالة عدم معرفة مالك العقار المنزوعة ملكيته: -1

بخصوص ھذه الصورة اTولى فقد أوجب المشرع ايداع مبلغ التعويض المحكوم به  
دم د مجھول أو عبصندوق ا:يداع والتدبير. وتفترض ھذه الحالة مباشرة مسطرة نزع الملكية ض

 مطالبة المفترض أنھم المالكين بالتعويض.

من القانون الذي يحدد أج� معينا للتنفيذ ويرتب عن ذلك  31فا:يداع مطلوب بحكم الفصل 
فوائد، حيث جاء فيه: " إذا لم يتم دفع المبالغ الواجبة أو ايداعھا خ�ل أجل شھر ابتداء من يوم 

Tمر بالحيازة أو بنزع الملكية ترتبت على ذلك بحكم القانون لصالح تبليغ أو نشر الحكم الصادر با
المعنيين باTمر بمجرد انتھاء ھذا اTجل فوائد حسب السعر القانوني المعمول به في المعام�ت 

  المدنية.

وتترتب كذلك بحكم القانون فوائد لصالح المعنيين باTمر إذا لم يرفع الحظر عن المبالغ 
شھرين يبتدئ من اليوم الذي أدلوا فيه برسوم صحيحة أو برفع اليد عن المودعة في أجل 

  التعويضات.".

 للملكية أو عدم كفايتھا: المثبتةحالة عدم ا"د�ء بالوثائق  -2

بخصوص ھذه الصورة الثانية فيجب فيھا ايداع التعويض أيضا بصندوق ا:يداع والتدبير.  
ھم على أية وثيقة :ثبات الملكية بشكل نھائي أو وتفترض ھذه الحالة عدم توفر المنزوعة ملكيت

  التوفر عليھا وعدم كفايتھا.

  ؟7.81وھنا يطرح السؤال حول مفھوم الوثيقة المثبتة لنزع الملكية في ضوء القانون رقم 

قد يقدم المنزوعة ملكيتھم عدة وثائق عدلية أو رسوم اعتقادا منه بأتميتھا :ثبات الملك ومنھا 
أو المخارجة أو عقود الشراء المجردة عن أصل الملكية إK ما تعلق برسوم  رسوم المقاسمة

  استمرار الملك الدالة على الملكية بعناصرھا ومقوماتھا الشرعية والقانونية.

ولقد عبرت مدونة الحقوق العينية عن المقصود بقولھا في الفقرة الثانية من المادة الثالثة 
كية العقارات غير المحفظة إK إذا استندت على أصل التملك وحاز بأنه: "K تفيد عقود التفويت مل

  المفوت له العقار حيازة متوفرة على الشروط القانونية.".
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، فقد رتب في الحالة الثانية بعد ا:يداع سلوك مسطرة ا:شھار 30وبالعودة الى الفصل 
حة ماعة الترابية ومصلالمحدد أجلھا في ستة أشھر تامة تحتسب من تاريخ التعليق بمكتب الج

  المحافظة على اTم�ك العقارية الواقعة بدائرتي نفوذھما الوعاء العقاري موضوع نزع الملكية.

  وبانتھاء اTجل المحدد قانونا، تترتب عنه ما يلي:

إما رفع اليد عن المبلغ المودع بصندوق ا:يداع والتدبير عند عدم تسجيل أي تعرض من  -
 لشخص المالك له،أي شخص على العقار وا

وإما ا:بقاء على المبلغ مودعا بنفس المؤسسة البنكية حال تسجيل أي تعرض بدفتر  -
الم�حظات وبالتالي عدم رفع اليد عنه إK باستصدار قرار قضائي نھائي فاصل في موضوع 

 ا:ستحقاق أو ا:دKء بما يفيد تنازل المتعرض عن تعرضه المسجل بھذا الخصوص،

لق بالعقارات الجاري تحفيظھا فيحتفظ بالتعويض مودعا الى حين انتھاء دعوى أما فيما يتع -
 التحفيظ وخلو العقار من أي تعرض.

  وفي ھذا الصدد، نؤكد على الخصوصيات المسطرية ا^تية:

 أن سلوك مسطرة ا:شھار K ينبغي أن يتم إK بعد ا:يداع، -

K يوقف مسطرة  30الفصل أن تسجيل أي تعرض خارج أجل الستة أشھر المحددة في  -
 ،نھائية تأسيس الرسم العقاريرفع اليد عن مبلغ التعويض المودع قياسا على حالة 

وذلك لوجود تحم�ت بالوعاء العقاري المنزوعة  30أن ا:يداع قد يتجاوز حصرية الفصل  -
ل صملكيته أو دعاوى استحقاق بين مجموعة من المالكين. ونستحضر في ھذا المقام مضمون الف

الذي ورد فيه بأنه: " K يمكن لدعاوي الفسخ أو ا:ستحقاق وجميع الدعاوى العينية اTخرى  38
أن توقف نزع الملكية أو أن تحول دون انتاج آثاره، وتحول حقوق المطالبين الى حقوق في 

 التعويض ويبقى العقار خالصا منھا".

كية العديد من الضمانات لفائدة وبغض النظر عن ھذه المعطيات، فقد أوجد قانون نزع المل
  المنزوعة ملكيتھم منھا على سبيل المثال K الحصر:

 المراقبة القضائية لس�مة ا:جراءات ا:دارية لنزع الملكية، -

إمكانية استئناف حكم نزع الملكية دون تحديد لمبلغ التعويض، وھذا ما يضمن للم�ك  -
 ،مناقشة عرض الدولة أمام القضاء بمختلف درجاته

 حصول المالك على تعويضات يحددھا القضاء. -

لكن وبقدر وضوح ھذه المميزات ا:جرائية لدينا، فإنھا ترتب مجموعة من ا:شكاKت 
  العملية. اKقتراحاتالعملية سنتطرق لھا في الفقرة الموالية مقدمين قدر ا:مكان بعض 
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  كيةالفقرة الثانية: اNثار المترتبة عن خصوصية قواعد نزع المل

ثار واشكاKت ا^بين ھذه الفقرةفي لن نكون نمطيين تقليديين في رصد ھذه ا^ثار بل سنربط 
مسطرة نزع الملكية على أن نعمد الى طرح ثلة من ا:قتراحات التي تفيد في تجاوز بعض 

  .صعوبات المسطرة المعنية

ذلك منھا ولن تسع ھذه الورقة البحثية لرصد جميع ا:شكاKت بل سنقتصر على بعض و
  عبر عنصرين كما ھو مبين أدناه:

 إشكا�ت عامةأو�: 

ھذه ا:شكاKت بمجموعة من ا^ثار والقواعد التي سنھا قانون نزع الملكية والتي  ترتبط
والذي حدد قواعد التعويض  20تحكم تطبيق مجموعة من الفصول ومن ذلك ما يقرره الفصل 

  عن نزع الملكية في المعايير التالية:

 تعويض عن الضرر الحالي والمحقق والمباشر عن مسطرة نزع الملكية،ال -

 تحديد قدر التعويض بتاريخ صدور قرار نزع الملكية، -

 أK يتجاوز التعويض قيمة العقار يوم نشر المرسوم، -

اعتماد قيمة العقار بتاريخ آخر ايداع لمقال ا:ذن بالحيازة ونقل الملكية في حال تجاوز  -
 ريخ نشر المرسوم وھي قاعدة تھم السلطة النازعة للملكية.أشھر من تا 6أجل 

بيد أن الممارسة أثبت أن الخبرات المنجزة في قضايا نزع الملكية بناء على قانون المسطرة 
 المدنية كثيرا ما تتجاوز ھذه القواعد وK تراعيھا بل إن القاضي يصادق على بعضھا ويعتمدھا.

من القانون المشار اليه في الموضوع  42ى من الفصل وعلى صعيد آخر، تنص الفقرة اTول
أع�ه على أنه: "اذا اتفق نازع الملكية والمنزوعة ملكيته على الثمن الذي حددته اللجنة بعد نشر 
مقرر التخلي وعلى كيفيات تفويت العقار أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتھا، فإن ھذا اKتفاق 

التخلي، يدرج في محضر أمام السلطة ا:دارية المحلية التابع لھا الذي يجب أن يبرم طبقا لمقرر 
موقع العقار اذا كان المنزوعة ملكيته يقيم بالمكان المذكور. أما اذا كان المنزوعة ملكيته غير مقيم 
بذلك المكان فإن ھذا ا:تفاق يبرم وفق مقتضيات القانون الخاص بواسطة عقد عرفي أو عدلي 

ا:دارية المحلية وتترتب عليه ابتداء من تاريخ ايداعه لدى المحافظة على ويبلغ الى السلطة 
وكذا سحب الدعوى عند ا:قتضاء  37اTم�ك العقارية جميع ا^ثار المنصوص عليھا في الفصل 

  من المحكمة ا:دارية أو المجلس اTعلى.".

ية قد انون نزع الملكفمن خ�ل الفصل المذكور فإنه يتضح أن ا:تفاق بالمراضاة في اطار ق
  يكون:

 عبر محضر أمام السلطة ا:دارية المحلية إذا كان المنزوعة ملكيته يقيم بموقع العقار، -
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عرفيا أو عدليا إذا كان موطن المنزوعة ملكيته خارج مكان تواجد الوعاء العقاري  -
 المعني.

سوية مرفقة للتوفي اطار تنفيذ المقتضى القانوني أع�ه، فقد تم التوصل ببعض الملفات 
دون تمييز بين الحالتين المشار اليھما وذلك بدعوى أن المادة  42بعقود رسمية في اطار الفصل 

بمثابة مدونة الحقوق العينية تقر رسمية العقود الناقلة للملكية  39.08الرابعة من القانون رقم 
مام محكمة ام مقبول للترافع أوتتيح استثناء التعامل بالمحررات الثابتة التاريخ المحررة من لدن مح

  النقض.

في ھذا الصدد، تجدر ا:شارة الى أن الفقرة اTولى من المادة المذكورة قررت المبدأ المشار 
  اليه مالم ينص قانون خاص على خ�ف ذلك.

تشير  2013نوفمبر  27الصادرة عن السيد المحافظ العام بتاريخ  395كما أن الدورية عدد 
ستثناءات الوارد على نطاق تطبيق المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية الى مجموعة من ا:

  من قانون نزع الملكية. 42ومنھا الفصل 

ونتحفظ صراحة على ھذا ا:ستثناء لعدم استيعابه من لدن المادة الرابعة المذكورة بالنظر 
  7الى البنية اللغوية للنص ودKلته.

التجزئة والتقسيم وا:دKء بالملفات التقنية في إطار وبخصوص إشكال آخر يتعلق با:ذن ب
أن عملياتا:قتطاع في إطار تنفيذ  406مسطرة نزع الملكية.فقد اعتبرت دورية المحافظ العام عدد 

مشاريع نزع الملكية K تستوجب ا:ذن بالتجزئة أو التقسيم المنصوص عليه في بعض التشريعات 
  القوة التنفيذية المستمدة من مرسوم إع�ن المنفعة العامة. العقارية الخاصة وذلك بالنظر الى

وعلى ھذا اTساس، يمكن ا:ستجابة من لدن المحافظين على اTم�ك العقارية لطلبات ايداع 
  أو تقييد عمليات نقل الملكية دون ا:دKء با:ذن المذكور.

رية دة المساحة، فإن الدوأما فيما يتعلق بالملف التقني المنجز :ستخراج رسوم عقارية محد
المذكورة قد أبقت على شرط ا:دKء بالملفات التقنية طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بھا العمل 

  من مرسوم اجراءات التحفيظ العقاري. 17وخاصة الفصل 

  ورغم ذلك، فإن ھذا ا:شكال اTخير يظل قائما.

  إشكا�ت خاصةثانيا: 

  رة نزع الملكية اشكاKت تطبيقية عديدة منھا:تثير خاصية "العينية" في مسط

                                                          

دال كانظر موقفنا الذي عبرنا عنه في المداخلة التي ألقيناھا بمناسبة الذكرى المئوية لقانون ا:لتزامات والعقود المنظمة بكلية الحقوق بأ 7
، مركزالنشر 2013بعنوان " رسمية العقود من ظھير اKلتزامات والعقود إلى مدونة الحقوق العينية "، التقرير السنوي لمحكمة النقض 

  .174والتوثيق القضائي بمحكمة النقض، مطبعة المعارف الجديدة بالرباط، ص.
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أن المنزوعة ملكيتھم أو من ينوب عنھم يطالبون بتنفيذ أحكام نزع الملكية دون إدKئھم  -
بالوثائق المثبتة للملكية معتبرين ھذه اTحكام ھي السند والمنطق القانوني غير ذلك كما سبق 

 بيانه سابقا،

الحجز ضد الدولة  أو طلبات تحويل المبالغ المودعة  نتيجة لذلك يبادرون الى رفع دعاوى -
من صندوق ا:يداع والتدبير الى صندوق المحكمة ا:دارية المعنية (محكمة التنفيذ). وغالبا 
ما يستجيب القضاء لھذه الطلبات وھو ما يشكل في نظرنا ھدرا للمال العام إذا لم يتم إثبات 

 الملك وصفة المنزوعة ملكيته،

ستثناء. وعلى ھذا اTساس في مسطرة نزع الملكية ھو اTصل وا:يداع ھو اK أن اTداء -
لى أن أداء التعويض مرتبط بمبدأ العمل المنجز كما ينص على ذلك قانون إتجب ا:شارة 

 المحاسبة العمومية  ويقابله في مادة نزع الملكية نقل الملكية لفائدة السلطة النازعة الملكية،

 ختصاصات المخولةالتنفيذ أو المفوضين القضائيين وفي إطار اK جراءاتإأن مأموري  -

Kيعترفون بتقنية "إيداع التعويض" للسبب المذكور أو لغيره فينجزون محاضر ا K متناع لھم
والحال أن بعض الحاKت K صلة لھا  العموميظف والمرتبة ^ثار إجرائية خطيرة ضد الم

Kمتناع على ا:ط�ق،با 

 11الحديث عن الطابع العيني استحضار الدKKت وا^ثار القانونية للفصل  أنه يجب عند -

 .7.81من القانون رقم 

وبسط رقابة القاضي ا:داري على ھذا  اKمتناعلذلك، وجب إعادة النظر في تكييف واقعة 
  التكييف ضمانا لحقوق المتقاضين ورعيا لمصالح الدولة.

وحيازة العقار المنزوعة ملكيته من لدن  اKحتياطيض كما أنه ينبغي الربط بين أداء التعوي
  8السلطة النازعة للملكية.

تجاوز الصعاب المرتبطة بسلوك مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة وعلى العموم ول
  العامة، فإننا نقترح:

 بداية مراجعة ا:طار التشريعي، -

- Tصل عدم نقل الملكية في إطار دعاوٮا:عتداء المادي لكون ھذا اTخير أصبح ھو ا
 ھي ا:ستثناء، 7.81ومسطرة نزع الملكية كما ھي منظمة في  القانون رقم 

 تقليص ا^جاKت، -

التنصيص في مرسوم نزع الملكية على حيازة العقار المراد نزع ملكيته مقابل ايداع  -
 تعويض احتياطي لفائدة المفترض أنھم الم�ك، 

 ع الملكية.وما بعده من قانون نز 50تفعيل الفصل  -

                                                          

 ھناك توجه قضائي يكرس ھذا الموقف. انظر مث�:  8

  ، غير منشور.258/7202/2015في الملف عدد  2015غشت  5الصادر بتاريخ  375ف ا:دارية بالرباط عدد قرار محكمة ا:ستئنا

    انظر خ�فه:

، 654/4/2/2012في الملف ا:داري عدد  2013ماي  23الصادر بتاريخ  314/2قرار الغرفة ا:دارية (القسم الثاني) بمحكمة النقض عدد 
  غير منشور. 
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  اzثار القانونية لتصميم التھيئة بين النص القانوني  والعمل القضائي

  محمد بھاء الدين الزباخ ذ. 

  رئيس قسم بالوكالة القضائية للمملكة
 

  حضرات السيدات والسادة،

من دواعي سروري أن أشارك في ھذا الندوة العلمية، التي تجمع ثلة من خيرة المھتمين 
ي والتواقين إلى التأصيل والتقعيد والتدقيق، كما تعد مناسبة للتواصل والتداول بالشأن القانون

واKرتقاء بالنقاش المعرفي والقانوني وتبادل وجھات النظر و كفل ت�قح اTفكار وا^راء، سيما 
في موضوع ي�مس أھم اKنشغاKت المرتبطة بقضايا التعمير، أK وھي ا^ثار القانونية لتنفيذ 

  التعمير. وثائق

مداخلتي اخترت أن أعنونھبا^ثار القانونية لتصميم التھيئة بين النص القانوني  موضوع
والعمل القضائي، فكما K يخفى عليكم أن تصميم التھيئةيصنف كأھم وثيقة من وثائق التعمير 

امة عالتنظيمي، فإذا كان التعمير التقديري عبارة عن تصورات استشرافية واستراتيجية وتوجھات 
ذات صبغة مستقبلية تنعطف في الزمن المستقبل، فإن تصميم التھيئة باعتباره يتربع على قمة 
وثائق التعمير التنظيمي يشكل أداة لترجمة توجھات وتصورات المخطط التوجيھي للتھئية 
العمرانية على أرض الواقع، كما أنه يحدد قواعد استعمال اTراضي وضوابط تنظيم المجال، بل 

Tكثر من ذلك يعد وثيقة مرجعية للتخطيط العمراني .ا 

المتعلق  90/12من القانون  31إلى  18ولقد عالج المشرع تصميم التھيئة في المواد من 
بالتعمير، إK أن الدراسات والكتاباتأبانت عن قصور في  ا:طار القانوني المنظم لتصميم التھيئة 

طال تنفيذ تصاميم التھيئة بشكل خاص ووثائق ورصدت مظاھر العور وتجسيدات النقص التي ت
  التعمير بشكل عام، ويمكن إجمال أھم المعوقات فيمايلي :

سنة، مما  12إلى  7المدة التي يستغرقھا إعداد تصاميم التھيئة والتي تتراوح ما بين  طول -
ويؤدي  ،يفضي بطبيعة الحال إلى اصطدام بتغيير الواقع المجالي وتقادم التقديرات والتوقعات

بالتبعيةإلى صعوبة تنزيل مضامين ھذه الوثيقة  على أرض الواقع وھو ما يستدعي بجدية 
  تقليص آجال إعداد تصميم التھيئة بمناسبة أي مراجعة لمقتضيات قوانين التعمير .التفكير في 

ن ما:فراط في تقدير الحاجيات المرتبطة بالتھيئة الحضرية و المبالغة في إدراج عدد كبير  -
العامة التعليمية والصحية والثقافية والمباني ا:دارية والمساحات الخضراء  وھو  التجھيزات

ما يعكسه مؤشر تواضع نسب التنفيذ مقارنة مع ما ھو مبرمج ( ولنا في مدينة الدار البيضاء 
)، فض� عن ارتفاع عدد طلبات استرداد %12خير نموذج بحيث إن نسبة التنفيذ لم تتعـــد 

عقارات المشمولة بتخصيصات عمومية لعدم إنجاز ما ھو مخطط داخل المفعول القانوني ال
لتصاميم التھيئة، دون إغفال تغييب مقاربة الكلفة المالية و مراعاة المبالغ المالية المرصودة 

  في الميزانية حين برمجة ھذا النوع من التخصيصات .
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ومية بالمواقع المخصصة لھا بتصميم التھيئة تسجيل مفارقة بين عدم انجاز التجھيزات العم -
وارتفاع حاKت اKعتداء المادي على العقارات لتشييد المرافق العمومية، الشيء الذي يبرز 

 وجود اخت�ل في منظومة التخطيط الحضري من زاوية نوايا المخطط وواقع التخطيط.

ترسيھا، بدليل تناسل عدم مرونة تصاميم التھيئة وص�بة مضامينھا والضوابط التي  -
الدوريات والمناشير في مجال التعمير كأسلوب :ضفاء نوع من اليسر لتشجيع اKستثمار وخلق 
دينامية و حركية اقتصادية ولو على حساب خرق مبدإ التراتبية الشرعية للنصوص القانونية، 

� عن ، فضمما يحتم انتھاج منطق التليين كبديل عن الصرامة في محتوى تصاميم التھيئة
 إرساء آليات التقييم الدوري لھذه الوثيقة :خضاعھا للمراجعة كلما تطلب اTمر ذلك .

وموازاة مع ذلك، فإن ا:طار القانوني المنظم لتصميم التھيئة يطرح جملة من ا:شكاليات 
على مستوى التطبيق والممارسة عرضت على أنظار القضاء للفصل فيھا وسأقتصر في ھذه 

  على م�مسة الجوانب التالية : المداخلة

  إشكالية محو أو إنھاء آثار تصميم التھيئة عن عقار مشمول بتخصيص عمومي . -

 إشكالية التعويض عن التخصيصات واKرتفاقات المقررة بتصميم التھيئة . -

 90/12من القانون  37المحددات الضابطة للمساھمة المجانية في إطار المادة  إشكالية -

  بالتعمير . المتعلق

إشكالية محو أو إنھاء آثار تصميم التھيئة عن عقار مشمول بتخصيص   المبحث اNول :
 عمومي .

في سياق التعرض لھذه اKشكالية على مواقف العمل القضائي من نقطة اKختصاص  سنقف
للنظر في المنازعات التي تروم محو آثار تصميم التھيئة عن عقار مخصص Kحتضان تجھيز 

  ي، ثم ننتقل إلى تبيان التبريرات المعتمدة لمعالجة إشكالية اKختصاص ھذه .عموم

  ا�ختصاص. نقطة بشأن القضائي العمل موقف تطور : اNول الفرع

المتعلق بالتعمير بالتأكيد على النص القاضي  90/12من القانون  28المشرع في المادة  اكتفى
لعمليات إع�ن عن المنفعة العامة التي تستوجب القيام بابالموافقة على تصميم التھيئة يعتبر بمثابة 

  . 19من المادة  12و6و5و4و 3ال�زمة :نجاز التجھيزات المنصوص عليھا في البنود 

سنوات  10وأضاف أن ا^ثار المترتبة على إع�ن المنفعة العامة تنتھي عند انقضاء Tجل 
ة، ـــة علٮتصميم التھيئة في الجريدة  الرسمييبتدىء من تاريخ نشر النص القاضــــي بالموافقــ

وعندما يستعيد م�ك اTراضي التصرف في أراضيھم فور انتھاء ا^ثار المترتبة على إع�ن 
المنفعة العامة يجب أن يكون استعمال تلك اTراضي مطابقا للغرض المخصصة له المنطقة التي 

  تقع فيھا .
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بالموافقة على تصميم التھيئة ينھض سندا كافيا  ويسود اKعتقاد على أن المرسوم القاضي
من  29لحيازة العقار المشمول بتخصيص عمومي والشروع في البناء والتشييد والحال ان المادة 

 7.81المتعلق بالتعمير توجب التقيد باTحكام المنصوص عليھا في القانون رقم  90/12القانون 

Kحت�ل المؤقت الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة وا
) على تصميم التھيئة المعتبر بمثابة قرار 1982ماي  6( 1402من رجب  11بتاريخ  1.81.254

تعين فيه العقارات المراد نزع ملكيتھا، وذلك فيما يتعلق با:جراءات التي يخضع لھا وا^ثار 
  المترتبة عليه.

المتعلق بالتعمير وإن كانت قد  90/12من نفس القانون  28والم�حظ كذلك أن المادة 
"فور" التي تحمل دKلة على ا^نية وعلى أن استرداد الملك يتم بقوة القانون وفور  استعملت عبارة

انتھاء اTجل القانوني لتصميم التھيئة، إK أن اTمر لم يستتبعه استعراض لمسطرة تؤطر كيفيات 
Tسترداد، فھل يستدعي اKلوضع امر أن يبلور في شكل شھادة برفع اليد يستصدرھا المالك، أم أن ا

يتطلب من ا:دارات المعنية أن تباشر من تلقاء نفسھا الترتيبات المجسدة :نھاء مظاھر عقل العقار 
  المشمول بتخصيص عمومي .

ة داركما أن الوضع تميز بسكوت ملحوظ عن الجھة ا:دارية المخاطبة باKسترداد ھل ھي ا: 
المستفيدة من المنشأة العمومية المبرمجة، أم الوكالة الحضرية باعتبارھا متدخ� أساسيا في إعداد 
وثيقة التعمير، أم الجماعة الترابية التي يتواجد العقار بدائرة نفوذھا وباعتبارھا تستأثربص�حيات 

 لقانوني :صدار النصفي مجال التعمير، أم رئيس الحكومة بوصفه الجھة التي تملك التأھيل ا

المصادق بموجبه على تصميم التھيئة الذي يعطي لھذا اTخير مقومات النفاذ والدخول حيز الوجود 
  القانوني .

كما يطرح اTمر سؤاK ملحا أيضا يتعلق بموقع المحافظ العقاري ھل يلزمه أن يقوم  
لى التخصيص الواقع عبالتشطيب على التقييد الموجود ضمن مندرجات الرسم العقاري بشأن 

اع�ه .أم أنه يحق له  28أنه ھو ا^خر مخاطبا بعبارة " فورا " الواردة بالمادة  العقار من منظور
التمسك بضرورة تدخل ا:دارة المعنية وسلوك المسطرة الرامية إلى التشطيب المذكور ورفع 

  ه بھا المحافظ .دفعا Tي مساءلة أو مسؤولية محتملة قد يواج عن العقار، وذلكالعقل 

المتعلق بالتعمير  90/12من القانون  28ھذه كلھا تساؤKت طرحتھا الصياغة الحالية للمادة 
يقتضي إرساء مسطرة واضحة حول ترتيبات استرداد العقارات بعد انتھاء مفعول تصميم  مما

  التھيئة تكفل اTمان القانوني لرجل ا:دارة والمالك على حد سواء .

ه ا:شكاKت أن تعرف طريقھا إلى القضاء ويتناولھا السادة القضاة بالتحليل ولقد قدر لھذ
والمناقشة و اختزلتھا منازعات تتعلق بمحو آثار تصميم التھيئة عن عقار مشمول بتخصيص 
عمومي تميزت اTحكام الصادرة في موضوعھاباخت�ف في وجھات النظر وتباينات في المواقف 

  التفصيل .وھو ما سنعرض له بنوع من 
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  . النقض محكمة لدى ا"دارية للغرفة ا�ختصاص بانعقاد القائل التوجه أو�:

رصد مسار العمل القضائي بشأن نقطة اKختصاص فيما يتعلق بالطلبات الرامية إلى محو  إن
أو إنھاء آثار تصميم التھيئة عن عقار كان مخصصا لتجھيز أو مرفق عمومي يفضي إلى الوقوف 

ن اثنين يعكسان التطور الذي حصل للحسم في الجھة القضائية،  إذ أن محكمة النقض على توجيھي
كرست في البداية  توجھا يعتبر أن ا^ثار المترتبة عن تطبيق مرسوم التھيئة لھا ارتباط وثيق 
وغير قابل للتجزئة بالمرسوم وK يتصور التوصل إلى وضع حد لتلك ا^ثار إK بسلوك مسطرة 

  . (1)مرسوم وھو ما تحتكره محكمة النقض بصريح النص القانونيالطعن في ال

 K لكن ھذا التوجه لم يصمد طوي�، ذلك أن المرسوم المصادق بموجبه على تصميم التھيئة
 من ةطائل من يبق ولم الرسمية بالجريدة نشره على طويلة مدة انصرام بعد فيه يتصور الطعن

 يف المحدد الطعن أجل لفوات شك� القبول عدم وھو مسبقا معروف ذلك مآل مادام بالطعن استھدافه
 إلى كمنفذللتوصل المرسوم في بالطعن الشأن أصحاب مبررلمطالبة وK نشره، تاريخ من يوما 60

  آثاره. إنھاء تقرير

  . ا"دارية للمحاكم ا�ختصاص بانعقاد القائل ا�تجاه ثانيا:

وم ھذا اKتجاه على أساس أن المنازعة K تنصب دشنته المحكمة ا:دارية بالدار البيضاء ويق
على صحة وس�مة المرسوم المصادق على تصميم التھيئة وإنما تروم الحكم بانتھاء كل ا^ثار 
المترتبة عن إع�ن المنفعة العامة واعتبارھا غير نافذة المفعول والحكم باTحقية في استعداد 

 من 8ة ا:دارية انط�قا من مقتضيات المادة  العقار وھو ما يدخل في صميم اختصاص المحكم

  .90/41القانون 

  :)2(ليةالتا بالحيثيات ذلك معللة النوعي اKختصاص بعدم الدفع المذكورة المحكمة ردت وھكذا

حيث تمسك الوكيل القضائي للمملكة والوكالة الحضرية للدار البيضاء بعدم اKختصاص «
قدم في مواجھة مقرر تنظيمي صادر عن الوزير اTول الذي النوعي لھذه المحكمة بعلة أن الطعن 

  يرجع النظر في طلب إلغائه للمجلس اTعلى.

المحدث للمحاكم ا:دارية، فإن المشرع  90/41وحيث إنه بمقتضى المادة الثامنة من قانون 
خول اKختصاص لھذه المحاكم للنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية 

  نظيمية المتعلقة بنزع الملكية Tجل المنفعة العامة.والت

                                                          

في الملف ا:داري رقم  26/10/2000الصادر عن نفس الجھة القضائية بتاريخ  1488القرار عدد  �طار: راجعوا في ھذا ا: - 1
  ، غير منشور.1380/4/1/200

، قضية 2049/200 2017/2004و 1897/4/3/2004والصادر في الملفات ا:دارية أرقام  25/05/2005المؤرخ في  284القرار عدد �
  شور.السيد الھاشمي بن صالح، غير من

  قضية العباسي يزة. 1006/4/1/2006الصادر في الملف ا:داري رقم  20/09/2006بتاريخ  713القرار عدد  �
غ، قضية شركة 428/99في الملف ا:داري رقم  17/05/2000الصادر عن المحكمة ا:دارية بالدارالبيضاء بتاريخ  225الحكم عدد  -2

  Kفليت، غير منشور.
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وحيث إنه وما دامت المنازعة تدخل في ا:طار المذكور، فإن الدفع بعدم اKختصاص النوعي 
  ».يكون بالتالي غير مبني على أساس سليم ويتعين رده

يتبين وحيث إنه بالرجوع إلى وقائع الدعوى «.... ما يلي: (3)398كما جاء في حكمھا عدد 
K 1989 مارس 17 في المؤرخ 2.89.151 عدد المرسوم وس�مة صحة في ينازعون أن المدعين 

 زمةال� القانونية ا:جراءات إتمام إلى يبادر لم الذي الملكية نازع قرار في الطعن يھدفون وإنما

 أن ودون ازةبالحي أمر أو التخلي لمقرر طلب بأي يتقدم لم إذ العامة المنفعة Tجل الملكية لنزع

  يمنحھم أي تعويض مقابل نزع الملكية عقارھم. 

وحيث بذلك  K يمكن أن تنضم طلبات الطاعنين على النحو الوارد بالمقال لما حدد في الفصل 
  .(4)»المحتج به، مما يكون معه اKختصاص منعقدا للمحكمة ا:دارية 90/41التاسع من قانون 

وغيرت موقفھا السابق مرتكزة على أن ھدف الدعوى  وقد سايرت محكمة النقض ھذا اKتجاه
ھو محو آثار تصميم التھيئة بالنظر إلى انتھاء مفعوله، مما يكون معه اKختصاص منعقدا للمحكمة 

  ا:دارية.

وبھذه العلة أيدت محكمة النقض حكما صادرا عن المحكمة ا:دارية بالدار البيضاء موضحة 
  ان:

يتضح أن ھدف الدعوى ھو محو آثار تصميم التھيئة بالنظر بالرجوع إلى موضوع الطلب، «
 ، كما90.12من قانون التعمير 28سنوات، وذلك في إطار ما حددته المادة  K10نتھاء مفعوله في 

 للمحكمة منعقدا اKختصاص معه يكون مما عليه، المستأنف طرف من المقدم الطلب في وارد ھو

 طبق  دق يكون ا:دارية، للمحكمة النوعي اKختصاص بانعقاد قضي لما المستأنف والحكم ا:دارية،

  .)5(»التأييد حليف ويبقى سليمة بكيفية القانون

  ما يلي: 59المسلك بقرارات أخرى، إذ جاء في القرار عدد  (6)وتعزز ھذا

وحيث إنه لما كان من آثار تصميم التھيئة، تطبيق نزع الملكية فإن القضاء ا:داري ھو «
بت في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع المختص لل

  ».الملكية Tجل المنفعة العامة.. مما يكون معه الحكم المستأنف في محله وينبغي تأييده

                                                          

  غ، قضية ورثة الحاج العربي، غير منشور.831/2006في الملف ا:داري رقم  23/05/2007در بتاريخ الصا 398الحكم عدد  -3
  نفس الشيء سار فيه : -4

  غ .2004 462عن المحكمة ا:دارية بالدارالبيضاء في الملف ا:داري رقم  25/04/2005الصادر بتاريخ 294الحكم عدد  �

روزي «غ، قضية الشركة العقارية 247/2007في الملف رقم  03/03/2008قضائية بتاريخ الصادر عن نفس الجھة ال 429الحكم عدد  �
  ، غير منشور.»دي فان

  ، قضية السيد سرغيني، غير منشور.524/4/1/2007في الملف ا:داري رقم  13/06/2007الصادر بتاريخ  524القرار عدد  -5
، قضية الشركة المدنية 571/4/1/2007في الملف ا:داري رقم  30/01/2008الصادر عنن محكمة النقض بتاريخ  59القرار عدد  -6

  ، غير منشور.»ميمون«العقارية 
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لكن حيث إن : « (7)559وكانت محكمة النقض أكثر وضوحا حين أكدت في قرارھا عدد 
من قانون  3ت في حدود موضوعه عم� بمقتضيات الفصل الواجب الب –الطلب ا:ص�حي 

المحدثة بموجب المحاكم  90/41من القانون رقم  7المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى المادة 
يروم فقط الحكم برفع اKعتداء المادي الذي طال العقار موضوعه لعدم تفعيل تصميم  -ا:دارية 

 28لمجال اTخضر وفقا لشروط المنصوص عليھا في المادة التھيئة الذي أدرج ھذا العقار ضمن ا

المتعلق بالتعمير، وبالتالي عدم توخي المنازعة الطعن في أي مرسوم  12.90من القانون رقم 
وإنما محو ا^ثار المترتبة عن ھذا المرسوم ومن جملتھا قانون نزع الملكية التي تدخل النزاعات 

ى ة والتنظيمية المتعلقة به ضمن اKختصاصات الموكولة إلالناشئة عن تطبيق النصوص التشريعي
المحدثة بموجبه ھذه المحاكم حسبما  90/41من القانون رقم  8المحاكم ا:دارية في نطاق المادة 

استفرد عليه قضاء المجلس اTعلى في مثل ھذه النوازل. مما يكون معه الحكم المستأنف في محله 
  ».وينبغي تأييده

الصادر في قضية  815تثبيت ھذا التوجه أكدت محكمة النقض في قرارھا عدد  واسترساK في
لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف، ومما K نزاع «... ، (8)ورثة المرحوم عبد القادر ساھل

فيه، فإن المستأنف عليھم تقدموا أمام المحكمة ا:دارية بطلب يرمي إلى رفع الضرر الناتج عن 
ة نزع الملكية، وبالتالي إنھاء آثار المرسوم المتعلق بالمصادقة على تصميم عدم متابعة مسطر

التھيئة لمرور المدة المحددة قانونا :نھاء تلك المسطرة، K يطلبون إلغاء مرسوم، لذا فالحكم 
المستأنف لما قضى بانعقاد اKختصاص النوعي للمحكمة ا:دارية، والحال ما ذكر كان صائبا فيما 

  ».أساس بدون حوله أثير وما تأييد،واجب القضي به و

 ومن ھذا المنطلق تبلور توجه آخر يقوم على أساس أن المنازعة K تنصب على صحة

 عن ةالمترتب ا^ثار كل بانتھاء الحكم تروم وإنما التھيئة تصميم على المصادق المرسوم وس�مة

 يدخل ما ووھ العقار استعداد في باTحقية والحكم المفعول نافذة غير واعتبارھا العامة المنفعة إع�ن

  .90/41 منالقانون 8  المادة مقتضيات من انط�قا ا:دارية المحكمة اختصاص صميم في

وصفوة القول من خ�ل مضامين اTحكام والقرارات السالفة الذكر أن قضاء محكمة النقض 
اوى كم ا:دارية للنظر في الدعقد حسم في النقطة القانونية المتمثلة في إسناد اKختصاص للمحا

التي تستھدف إنھاء ومحو آثار القرار المصادق على تصميم التھيئة كما أرسى تفرقة واضحة بين 
الطعن في المرسوم والمطالبة بإلغائه ومراقبة مشروعيته، إذ في ھذه الحالة اKخيرة تكون محكمة 

م بفحص ا^ثار المترتبة عن مرسوالنقض مخاطبة في ص�حياتھا اKستثنائية وبين المطالبة 
تصميم التھيئة وتقرير انتھاء تلك ا^ثار، ففي ھذه الحالة نكون أمام اختصاص راجع للمحاكم 

  ا:دارية وبالضبط قسم القضاء الشامل.

                                                          

، قضية السيد بدر 359/4/1/2009في الملف ا:داري رقم  27/5/2009الصادر عن نفس الجھة القضائية بتاريخ  559القرار عدد  -7
  اجديرة، غير منشور.

  ، غير منشور.1258/4/1/2010في الملف ا:داري رقم  40/11/2010الصادر بتاريخ  815القرار عدد  -8
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وإذا كان ھذا التوجه صائبا وسديدا إK أن المبررات التي تم اعتمدھا كمدخل للقول بانعقاد 
  رية عرفت ھي اTخرى تباينات وتباعدات.اختصاص المحاكم ا:دا

  الفرع الثاني: تباين التبريرات المعتمدة لمعالجة إشكالية ا�ختصاص

يثير التطبيق القضائي Kختصاص المحاكم ا:داري بالبت في الدعاوى التي تروم محو أو 
جھيز ت إنھاء آثار المرسوم القاضي بالمصادقة على تصميم التھيئة بشأن عقار مخصص Kحتضان

  عمومي تساؤKت ملحة حول المبررات المعتمدة في التأسيس له كتوجه.

  أو�: مبرر ا�عتداء المادي كمدخل �ختصاص القضاء الشامل.

ذھبت بعض اTحكام إلى أن اختصاص المحاكم ا:دارية للبت في الطلبات المتعلقة بمحو 
يره القانوني ضمن دعاوى آثار تصميم التھيئة على عقار مشمول بتخصيص معين يجد تأط

  اKعتداء المادي.

ففي إحدى النوازل عرض الطالب أنه يملك قطعة أرضية و أنه بعث برسالة إلى السيد 
رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء يطلب منه الترخيص له باKستفادة من بقعته اTرضية 

ين يم التھيئة الخاص بمقاطعة ععن طريق البناء، فتلقى جوابا في شكل قرار إداري مفاده أن تصم
مازال ساري المفعول، ملتمسا إلغاء القرار  1989مارس  17السبع المصادق عليه بتاريخ 

  .06/04/2005ا:داري الصادر عن رئيس الجماعة المذكورة المؤرخ في 

وفي معرض دفاعه في ھذا النزاع احتج الوكيل القضائي للمملكة بعدم قبول الطلب شك� 
ار رئيس الجماعة K يعود أن يكون قرار تنفيذيا للمرسوم المصادق على تصميم التھيئة مادام قر

باعتباره المؤثر في المركز القانوني لطالب ا:لغاء لكونه ھو الذي نص على تخصيص عقاره 
  :حداث مرفق عمومي.

  بيد أن المحكمة ا:دارية بالدار البيضاء ردت الدفع بعدم القبول مؤكدة على:

ث دفع الوكيل القضائي للمملكة بعدم قبول الدعوى لكون القرار المطعون فيه ھو قرار " حي
  تنفيذي لمقتضيات تصميم التھيئة.

لكن يتبين من مقال الدعوى أن طلب المدعي يرمي باTساس إلى التصريح بانتھاء ا^ثار 
صادر لغاء القرار الالمترتبة عن تصميم التھيئة، وأن الشق الثاني من الطلب وإن كان يستھدف إ

، فإن المحكمة بما لھا 2005أبريل  6عن رئيس الجماعة الحضرية بالدار البيضاء المؤرخ في 
من ص�حية :عادة تكييف الطلب ارتأت تأطيره ضمن دعاوى رفع اKعتداء المادي، مما يتعين 

  ) ".9معه رد الدفع بعدم القبول(

لحكم برفع اKعتداء المادي الواقع على عقار وفي نازلة أخرى لم تتردد نفس المحكمة في ا
  المدعية ومھدت لذلك بحيثيات تضمنت:

                                                          

  غ قضية السيد أھراي ادريس. 22/2006في الملف ا:داري رقم  17/03/2008الصادر بتاريخ  513الحكم عدد  -9
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"وحيث إنه يمكن الجزم بوجود حالة اعتداء مادي لما ترتكب ا:دارة أو أحد أعوانھا أثناء  
قيامھا بنشاط مادي تنفيذي غير مشروع جسيم وظاھر من شأنه أن يتضمن اعتداء على حق 

رية من التحريات العامة، ومن تم فإن اKعتداء المادي ھو كل عمل منعدم الملكية أو مساسا بح
الصلة بتطبيق أي نص قانوني أن تنظيمي أو حتى بإحدى السلطات المخولة لmدارة يستعصي 

  إدخاله ضمن ممارسات السلطة العامة...

ن الطرف أ وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومستنداته، تبين أنه ليس من بينھا ما يفيد
المدعى عليه قد سلك المسطرة المذكورة، مما تكون معه آثار تصميم التھيئة المذكور قد انتھت 
بمرور اTجل القانوني وليس ھناك ما يفيد تمديده وفقا للمسطرة القانونية الواجبة السلوك، اTمر 

  ).10الذي يصبغ عليه صفة اKعتداء المادي الواجب الحكم برفعه لعدم مشروعيته"(

وفي نفس اKتجاه أصدرت ھذه المحكمة حكما مماث� انتھج منظور اKعتداء المادي كمدخل 
ل�ختصاص بالبت في النازلة المعروضة عليھا، إذ شددت على أنه: " إذا كان الثابت قضاء أن 
محو ا^ثار المترتبة قانونا عن مرسوم التھيئة الصادر عن الوزير اTول تدخل ضمن 

لموكولة للمحاكم ا:دارية، فإن صدور مرسوم تھيئة مدينة الدار البيضاء مقتضى اKختصاصات ا
والقاضي بتخصيص عقارات المدعين  1989مارس  17وتاريخ  2-152-89المرسوم رقم 

:نشاء تجھيزات ثقافية و مساحات خضراء دون أن تسلك الجماعة المدعى عليھا ا:جراءات 
م التھيئة داخل أجل سريان تصميم التھيئة المحدد في عشر الواجبة اتخذاھا لتحديد آثار تصمي

سنوات يجعلھا في موضع المعتدي ماديا على عقارات المدعين ويشكل مساسا بحق دستوري كفله 
المشرع الدستوري لكل مواطن وھو حق الملكية ومنعا له من التصرف فيه تصرف المالك في 

  ملكه بكل حرية.

كون اKعتداء المادي على عقارات المدعين ثابتا في مواجھة وحيث إنه واستنادا لما ذكر ي
الجماعة المدعى عليھا لمرور أكثر من عشر سنوات على سريان مرسوم التھيئة، مما يناسب 

  .)11(التصريح برفعه"

والم�حظ أن أطروحة اKعتداء المادي التي تبنتھا بعض اTحكام القضائية  لمعالجة إشكالية 
قة، ذلك أنه يصعب مجاراة منطق يميل الى تصنيف انصرام أجل تصميم اKختصاص ليست موف

التھيئة دون إقدام ا:دارة على إنجاز المنشأة العمومية فوق عقار كان مشموK بھذا التخصيص 
على أنه اعتداء مادي، مادام فعل اKعتداء يقتضي من ضمن عناصره وجوده عم�أو نشاطا 

Tوھو ما كانت النوازل ) 12(قل التھييئ للشروع في تنفيذهماديامن جانب ا:دارة أو على ا ،

                                                          

غ، قضية 266/2007عن المحكمة ا:دارية بالدار البيضاء في الملف ا:داري رقم  10/09/2008الصادر بتاريخ  1280الحكم عدد  -10
  السيدة فاطمة بركات، غير منشور.

، قضية 309/13/2008عن المحكمة ا:دارية بالدار البيضاء في الملف ا:داري رقم  11/05/2009الصادر بتاريخ  816الحكم عدد  -11
  السيد عبد الرحمان بن الحسين ومن معه، غير منشور.

  ، قضية السيدة فاطمة بركات، غير منشور.199/4/2009في الملف ا:داري رقم  09/12/2009محكمة بتاريخ الصادر عن نفس ال 2052ـ نفس اTمر أقره الحكم عدد 

د. صالح لمزوغي: "المسؤولية المدنية الشخصية للموظف، أطروحة لنيل الدكتوراه، وحدة القانون المدني المعمق، جامعة محمد الخامس  -12
  .179، ص: 2012 – 2011ية واKجتماعية ـ الرباط ـ أكدال، السنة الجامعية: ـ أكدال، كلية العلوم القانونية واKقتصاد
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المستعرضة تخلو منه، إذ لم يثبت فيھا أن ا:دارة قد وضعت يدھا على العقار أو حازته حيازة 
  مادية .

  ثانيا: مبرر قوانين نزع الملكية كمدخل �ختصاص القضاء الشامل.

عتبر بأن اTساس للقول بانعقاد إن أطروحة اKعتداء المادي تعايشت مع أطروحة أخرى ت
اKختصاص للقضاء الشامل للبت في الطلبات التي تستھدف محو أو إنھاء آثار تصميم التھيئة عن 
عقار مشمول بتخصيص عمومي ھو قوانين نزع الملكية، وترى أن المرجعية القانونية لتأطير 

تحدث بموجبه محاكم  90/41من القانون  8ھذا اKختصاص تجد سندھا فيما أشارت إليه المادة 
إدارية حينما أناطت بالمحاكم ا:دارية ص�حية النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص 

  التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية.

الصادر عن المحكمة ا:دارية  225وفي ھذا السياق، يمكن اKستدKل بحيثيات الحكم عدد 
المحدث  90/41من قانون  8وحيث إنه بمقتضى المادة «ت بما يلي: بالدار البيضاء، إذ صرح

للمحاكم ا:دارية، فإن المشرع خول اKختصاص لھذه المحاكم للنظر في النزاعات الناشئة عن 
  تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية Tجل المنفعة العامة.

طار المذكور، فإن الدفع بعدم اKختصاص النوعي وحيث إنه ومادامت المنازعة تدخل في ا:
  .)13(يكون بالتالي غير مبني على أساس سليم ويتعين رده"

انتھت المحكمة ا:دارية بالدار البيضاء بشكل يدعو إلى التأمل إلى أن  )14(وفي حكم آخر
�زمة ونية الالطالبين يھدفون الطعن في قرار نازع الملكية الذي لم يبادر إتمام ا:جراءات القان

لنزع الملكية Tجل المنفعة العامة، مع أن ھؤKء لم يلتمسوا ذلك على ا:ط�قبمقالھم اKفتتاحي 
للدعوى ولم يتحدثوا عن أي قرار من قبيل ما حدده الحكم المذكور، بل اكتفوا فقط بالمطالبة 

، علما ةباسترداد حرية التصرف في عقارھم المشمول بتخصيص عمومي حسب تصميم التھيئ
بأن الطعن في قرار إداري معين يستلزم تحديده مراجعا وتاريخا وجھة الصدور وبيان كيف تم 
استصداره وا:دKء بالمكاتبة التي توصلت بھا ا:دارة وكانت منطلقا Kتخاذھا للقرار المنازع فيه 

  وغيرھا من اTمور اTخرى التي ترتبط بشكليات دعوى ا:لغاء.

النقض من جانبھا ھذه الوجھة من النظر في بعض قراراتھا، حيث وقد باركت محكمة 
صرحت بمناسبة تأييدھا لحكم ابتدائي قضى بانعقاد اKختصاص للمحاكم ا:دارية أنه لما كان من 
آثار تصميم التھيئة تطبيق قانون نزع الملكية، فإن القاضي اKبتدائي ھو صاحب الوKية للبت في 

يق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية Tجل المنفعة النزاعات الناشئة عن تطب
  .)15(العامة

                                                          

غ، قضية شركة 428/99في الملف ا:داري رقم  17/05/2000الصادر عن المحكمة ا:دارية بالدار البيضاء بتاريخ  225الحكم عدد  -13
  Kفليب، غير منشور.

غ، قضية ورثته 831/2006في الملف ا:داري رقم  23/05/2007البيضاء بتاريخ  الصادر عن المحكمة ا:دارية بالدار 398الحكم عدد  -14
  الحاج العربي، غير منشور.

، قضية الشركة المدنية العقارية 571/4/1/2007في الملف ا:داري رقم  30/1/2008الصادر عن محكمة النقض بتاريخ  59القرار عدد  -15
  "ميمون" غير منشور.
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كما جاء في قرار Kحق صادر عن نفس الھيئة القضائية ما يعضد توجھا السابق حين 
استطرد في معرض تعلي�ته قائ�: "وبالتالي عدم توخي المنازعة الطعن في أي مرسوم وإنما 

ھذا المرسوم ومن جملتھا تطبيقھا النصوص التشريعية والتنظيمية  محو ا^ثار المترتبة عن
من القانون رقم 8المتعلقة به ضمن اKختصاصات الموكولة إلى المحاكم ا:دارية في نطاق المادة 

  .)16(المحدثة بموجبه ھذه المحاكم" 90/41

ن طرف ونرى أن مبرر اKعتداء المادي ونظيره مبرر قانون نزع الملكية المعتمدين م
القضاء ا:داري للخلوص إلى قيام اKختصاص للبت في الطلبات الھادفة إلى محو آثار تصميم 
التھيئة عن عقار مشمول بتخصيص معين K يصلحان لذلك إط�قا، على اعتبار أن المدعين لم 

م ھيطالبوا برفع اKعتداء المادي عن عقاراتھم، بل إن مطالبھم كانت واضحة في التعبير عن رغبت
في الحكم لھم بانتھاء آثار تصميم التھيئة بعد انصرام أجله وتمكينھم من استرداد عقارھم وھي 
ملتمسات K ع�قة لھا باKعتداء المادي لغياب عنصر ھام وھو ثبوت وضع اليد على تلك 

  العقارات.

أما تصنيف منازعتھم على أنھا تندرج ضمن المنازعات الناشئة عن تطبيق النصوص 
يعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية، فإنه وإن كان يبدو أقرب إلى الصواب من منظور أن التشر
المتعلق بالتعمير تنص في فقرتھا الثانية على تطبيق اTحكام  90/12من القانون  29المادة 

المتعلق بنزع الملكية Tجل المنفعة العامة على تصاميم  81/7المنصوص عليھا في القانون رقم 
لتھيئة المعتبرة بمثابة قرار تعين فيه العقارات المراد نزع ملكيتھا، إK أنه يغيب من اKعتبار أن ا

المسطرة القضائية في نزع الملكية تكون بمبادرة وبمسعى من ا:دارة نازعة الملكية التي تكون 
المذكور  7/81ھي الطرف المدعي، فيما تبقى المنازعات اTخرى ذات اKرتباط بالقانون رقم 

تنصب على مقررات إدارية صرفة كالمرسوم المعلن عن المنفعة العامة ومقرر التخلي وھي من 
اختصاص قضاء ا:لغاء، وK يتصور من ھذا المنطلق تكييف منازعات محو آثار تصميم التھيئة 

زع نعلى أنھا تندرج ضمن النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة ب
  الملكية.

وفي ھذا ا:طار أيضا، يمكن التساؤل ھل يجوز من الناحية القانونية اللجوء رأسا ومباشرة 
إلى القضاء من أجل التماس محو أو انتھاء آثار تصميم التھيئة عن عقار مشمول بتخصيص معين، 

 ن صميمأK ينطوي ذلك على مساس بمبدأ أن القاضي يحكم وK يدير وأنه K يقرر فيما ھو م

ص�حيات السلطة التنفيذية، وھل يتطلب اTمر وجود قرار إداري يحمل منعا لصاحب العقار من 
التصرف فيه واستغ�له في إنجاز مشروعه بدعوى أنه Kزال خاضعا للتخصيص المذكور 
وينھض امتناعا من جانب ا:دارة عن رفع يدھا عن ھذا العقار، يتاح آنذاك الطعن فيه ومخاصمته 

  م قاضي ا:لغاء.أما

والجدير بالذكر أن المشرع استعمل عبارة "فور" وھو تعبير عن الفورية وا^نية، ومؤدى 
ذلك أن استعادة الم�ك لحرية التصرف في عقاراتھم بعد انصرام المفعول القانوني ^ثار تصميم 

                                                          

  ، قضية السيد بدر اجديرة، غير منشور.359/4/1/2009في الملف ا:داري رقم  87/05/2009در بتاريخ الصا 559القرار عدد  -16
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ت معينة أو رتيباالتھيئة تتم بصورة تلقائية وبقوة القانون ولم يرھن المشرع ذلك بإجراءات أو ت
  بتدخل سلطة ما كما لم يربطه بالحصول على قرار أو شھادة أو ما شابه ذلك من أي سلطة كانت.

وھذا ما أقره بعض العمل القضائي، إذ ورد على سبيل المثال في حيثيات الحكم عدد 
 غ والذي قضى بعدم قبول الدعوى الرامية إلى إلغاء قرار صادر عن رئيس جماعة 37/2000/3

ويس�ن القاضي برفض منح طالبي ا:لغاء شھادة إدارية تفيد أن عقارھم أصبح خاليا من أي 
سنوات على إع�ن المنفعة العامة ما يلي: "وحيث أنه اعتبارا  10منفعة عامة بعد انصرام أجل 

لمقتضيات المادة فإن استعادة الم�ك لحرية التصرف في عقاراتھم طبقا للفرض المخصصة له 
قة، بعد انصرام اTجل المذكور يتم بصورة تلقائية، ودونما حاجة لتسليم شھادة بذلك من المنط

  طرف رئيس المجلس الجماعي المطلوب في الطعن.

وحيث إنه نتيجة لذلك يكون جواب رئيس المجلس المدعى عليه غير ذي تأثير في المراكز 
صورة ف في عقاراتھم التي استعادوھا بالقانونية للطاعنين طالما ليس فيه ما يفيد منعھم من التصر

المذكورة.  28تلقائية بعد انتھاء ا^ثار المترتبة على إع�ن المنفعة العامة حسب منطوق المادة 
مما حاصله أن ھذا الجواب غير مستجمع لمقومات القرار ا:داري ويكون الطعن غير مقبول 

  شك�.

س المجلس القابلة للطعن في ھذا ا:طار وحيث إنه اعتبارا لھذه النتيجة، فإن قرارات رئي
المذكورة، عن طريق حرمان المدعين من استعادة  28ھي التي تؤدي إلى تعطيل مفعول المادة 

حرية التصرف في عقاراتھم أما بشكل أي في شكل اعتداء مادي أو بسبب اKمتناع عن منح 
 ما يعني بالتبعية تعطيلالتراخيص المسموح بھا بالنظر ل_غراض المخصصة لھا المنطقة، م

استعادة حرية التصرف. أما طلب استصدار قرار من رئيس المجلس لmشھاد على استعادة حرية 
التصرف، ف� يعد من قبيل ھذه القرارات المؤثرة في المركز القانوني طالما أن ھذا الطلب 

اTمر من المعنيين ب يستھدف ا:شھاد على شيء، قد نص عليه القانون نفسه، وقرره مباشرة لفائدة
  .)17(غير إلزامية استصدار قرار إداري بذلك. لذلك يكون الطعن المقدم بھذا الخصوص غير مقبول

، وجاء في )18(869ھذا الرأي عبرت عنه أيضا المحكمة ا:دارية بأكادير في حكمھا عدد 
مذكور في ھيئة التعلي�تھا ما يلي: "وحيث وإنه لما كان تاريخ نشر نص المصادقة على تصميم الت

، فإن سريان مفعول تصميم التھيئة يبدأ من التاريخ المذكور 11/04/2002الجريدة الرسمية ھو 
  .10/4/2012سنوات لينتھي تاريخه في  10وأن أثره يمثل طيلة 

وحيث تبعا لما فصل أع�ه، فإن المدعين يحق لھما استعادة حرية التصرف في عقارھما 
  ق، والذي يجب أن يتم بصورة تلقائية وبقوة القانون...".بعد انصرام أجل اKرتفا

خير مثال على التيه الذي قد يتخبط فيه المتقاضي "وحيث  2326ولنا في حيثيات الحكم رقم 
إنه برجوع المحكمة إلى المقال اKفتتاحي للدعوى والوثائق المرفقة به تبين لھا أن الطاعن لم يحدد 

نونية للقطعة اTرضية المراد رفع اليد عنھا ومدى ع�قة وزارة على وجه التدقيق الوضعية القا

                                                          

  ش، قضية السيد بن أمشعال أحمد وأمشعال محمد. 278/2012في الملف ا:داري رقم  18/12/2012الصادر بتاريخ  869الحكم عدد  -17
  ش، قضية السيد بن أمشعال أحمد وأمشعال محمد. 278/2012ا:داري رقم في الملف  18/12/2012الصادر بتاريخ  869الحكم عدد  -18
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التربية الوطنية بھا، وھل ھي مخصصة حسب تصميم التھيئة لمدينة س� :نشاء مؤسسة عمومية 
حتى يتأتى له تقديم طلب إلى الوزارة المعنية قصد رفع يدھا عنھا، اTمر الذي يجعل من المقال 

من قانون المسطرة  32وغير واضح ومخالف لمقتضيات الفصل  المقدم على ھذا النحو مبھما
  .)19(المدنية، ويكون مآله تبعا لذلك عدم القبول"

لكن ھذا الموضوع K يعرف فقط إشكالية اKختصاص بتشعباتھا التي استعرضناھا، بل 
التي وإن كانت قد جاءت  90/12من القانون  90تطاله إشكالية أخرى تنبع من صياغة المادة 

ضمن التدابير اKنتقالية إK أنھا تعالج مفعول آثار تصاميم التھيئة التي تمت الموافقة عليھا في ظل 
  في شان التعمير. 1952يوليو  30القانون المؤخر في 

المتعلق بالتعمير أنه "يبقى لتصاميم التھيئة  90/12من القانون رقم  90ولقد نصت المادة 
ا في تاريخ نشر ھذا القانون مفعولھا المنصوص عليه في الظھير التي يكون قد تمت الموافقة عليھ

) في شأن التعمير إلى تاريخ نشر 1952يوليو  30( 1371ذي القعدة  7الشريف الصادر في 
  النص الموافق بموجبه على تصاميم التھيئة الجديدة التي تحل محلھا:

تمت  حافظ لتصاميم التھيئة التيوفقا للصياغة الحرفية لھذه المادة، يمكن القول بأن المشرع 
على مفعولھا بالرغم من دخول القانون الجديد  1952يوليو  30المصادقة عليھا في ظل قانون 

إلى حيز التنفيذ، وكان من الممكن إلى غاية ھذه الحدود القول بأن ھذا  90/12وھو القانون رقم 
ا لنوعية وطبيعة التخصيص سنة بحسب الحاKت  ووفق 20سنوات أو  10المفعول ينصرف إلى 

أع�ه أضافوا عبارة لھا دKKتھا ومعانيھا  90المبرمجة على عقار ما، إK أن واضعي المادة 
الواضحة "إلى  تاريخ نشر النص الموافق بموجبه على تصاميم التھيئة الجديدة التي تحل محلھا 

."  

نص يبقى قائما إلى حين ذلك، أن استمرار المفعول حسب الصياغة الحرفية لھذا ال ومؤدى
  نشر النص الذي تتم بمقتضاه الموافقة على تصميم تھيئة جديد يحل محل تصميم التھيئة القديم.

والنتيجة القانونية والمنطقية التي يمكن استنباطھا من العبارات السالفة الذكر، ھو أن تصاميم 
ة، احتفظ لھا بآثارھا إلى غاية إعداد المتعلق بالتعمير قائم 90/12التھيئة، التي وجدھا القانون رقم 

تصاميم تھيئة جديدة والموافقة عليھا ونشر المراسيم المجسدة لھذه الموافقة بالجريدة الرسمية، 
ففي غياب التصاميم الجديدة التي ستحل محل القديمة، تكون ھذه اTخيرة صالحة ومنتجة ^ثارھا، 

التصاميم القديمة سيظل مغلوK كنتاج  أي أن أي عقار كان خاضعا لتخصيص معين حسب تلك
:متداد المفعول بإرادة من المشرع، ومن ثم، فإن انقضاء التخصيص رھين بصدور تصاميم 

  التھيئة الجديدة. 

أن العمل القضائي كان له موقف مغاير ونحا إلى اعتماد قراءة رصينة وتطبيق عادل  بيد      
  قض في أحد قراراتھا الى القول :للقانون،وفي ھذا السياق انتھت محكمة الن

                                                          

غ، قضية السيد عبد  210/2007في الملف ا:داري رقم  22/11/2007الصادر عن المحكمة ا:دارية بالرباط بتاريخ  2326الحكم عدد  -19
  المجيد فاھمي، غير منشور.
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من القانون القديم لم يكن يتضمن ما يدل بأي شكل على أن تصميم التھيئة  13"فإن الفصل 
المصادق عليه تكون له آثار دائمة بدوامه وبالذات فيما يخص المواقع المخصصة للمصالح 

ه تخصيص المتمسك بالعمومية كالمدارس فكان الحكم المستأنف على صواب عندما اعتبر أن ال
انتھى بانقضاء أجل عشر سنوات واعتمد على ما ورد في رسالة رئيس بلدية معروف المؤرخة 

الموجھة إلى عامل عمالة الحي الحسني عين الشق من أن مشروع التجزئة  9/11/1999في 
 ةالمزمع إنشاؤه K يتعارض مع الغرض المخصصة له المنطقة في تصميم التھيئة الخاص بالجماع

  .)20(المذكورة وكان ما أثير بدون أساس"

  المبحث الثاني: إشكالية التعويض عن التخصيصات وا�رتفاقات المقررة بتصميم التھيئة 

المتعلق بالتعمير يسمح لmدارة بإنجاز التجھيزات والمرافق  90/12إذا كان القانون رقم 
لھا Kزالت مثار نقاش تتعلق في مجم العمومية داخل أجل نفاذ تصميم التھيئة، فإن تساؤKت عديدة

بمدى احقية أصحاب اTم�ك التي من المزمع أن تحتضن تلك المرافق أو التجھيزات، في المطالبة 
بالتعويض عن الرقبة بغض النظر عن انصرام اجل عشر، أم أن حقھم في ذلك مرھون بتفعيل 

  تصميم التھيئة وتنفيذ المشاريع المبرمجة فوق أم�كھم؟

ا عن التعويض عن الحرمان من اKستغ�ل سواء تم تنفيذ المشاريع داخل اTمد القانوني وماذ
أم تقاعست ا:دارة عن ذلك؟ وھل استرداد الم�ك Tراضيھم بعد انتھاء المدة يغني عن المطالبة 

  بالتعويض عن الحرمان من اKستغ�ل .

ت تأطيرا قانونيا ل_حقية في من قانون التعمير نجدھا قد وضع 30بالرجوع الى المادة   
الحصول على التعويضات المستحقة عن العقارات المشمولة بتخصيص عمومي، حيث نصت 

من المادة 6و 5و 4و 3على أن أصحاب اTراضي ال�زمة :نجاز التجھيزات الواردة في البنود 
ة في ديستحقون تعويضات عن أراضيھم تحدد فيما يخص الطرق باعتبار العناصر المحد 19

، أما التجھيزات اTخرى عدا الطرق، فتطبق عليھا اTحكام المنصوص عليھا 38و 37المادتين 
المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة واKحت�ل المؤقت، دون أن توضح  7.81في القانون رقم 

ة أم ئتاريخ المصادقة على تصميم التھيھو التاريخ الذي يتعين اعتماده Kستحقاق التعويض، ھل 
  تاريخ إنجاز المرفق العمومي على الملك موضوع التخصيص.

والم�حظ أن ھذه المقتضيات لم تعالج مسألة التعويض عن العقارات المشمولة بتخصيص 
عمومي، فھي إن كانت قد أشارت إلى مبدأ التعويض إK أن ھذه ا:شارة جاءت عامة وخالية من 

اKت التي تطرح بھذا الصدد اTمر الذي يقتضي أي تفصيل يسعف في تقديم أجوبة عن ا:شك
 تفصيل ما يلي:

  الفرع اNول: بالنسبة للتعويض عن الرقبة 

إن مجرد تخصيص عقار Kحتضان تجھيز أو مرفق عمومي K يكفي للمطالبة بالتعويض 
 دعن الرقبة ما لم يتم اKنتقال إلى تفعيل مسطرة نزع الملكية، فالتخصيص K يعدو أن يكون مجر

                                                          

  .91/2/5/2004في الملف ا:داري رقم  16/02/2004) بتاريخ قرار صادر عن محكمة النقض (المجلس اTعلى سابقا -20
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حلقة من حلقات مسطرة نزع الملكية، ذلك أن المرسوم الموافق بموجبه على تصميم التھيئة ھو 
إع�ن للمنفعة العامة فقط، أي أن اTمر يتعلق بوضعية قانونية مؤقتة يترتب عنھا غل يد المالك 

  عن إجراء بعض التصرفات على عقاره.

سنوات تفتقد Tي  10بل انصرام أجل واعتبارا لذلك، فإن المطالبة بالتعويض عن الرقبة ق
سند أو مرتكز قانوني، طالما أن تصميم التھيئة Kزال ساري المفعول ومنتجا ^ثاره ولم تقدم 

  ا:دارة على أي إجراء في اتجاه تملك العقار إما برضى المالك أو جبرا بنزع ملكيته.

ة اق التعويض عن الرقبومن ثم، فإنه يعد سابقا Tوانه وتعج� غير مبرر القول باستحق
مادامت المدة القانونية المخولة للمنفعة العامة لم تعرف نھايتھا، وھذا المنحى أقره العمل القضائي 

اعتبرت المحكمة ا:دارية بالرباط أن ا:شكال  1438في أكثر من مناسبة، ففي حكمھا عدد 
صصة حسب تصميم المطروح يكمن في تحديد مدى جواز التعويض عن القطع اTرضية المخ

  التھيئة :حداث التجھيزات العامة والتي لم يشرع في تفعيل مسطرة نزع ملكيتھا؟

وإجابة عن ھذا التساؤل أكدت المحكمة على أنه يتعين ا:شارة بداية أن تخصيص 
من قانون  28قطعةحسب تصميم التھيئة، :نجاز إحدى التجھيزات العامة يعتبر طبقا للمادة 

إع�ن بأن المنفعة العامة تستوجب نزع ملكيتھا. ومعنى ذلك أن مجرد التخصيص  التعمير بمثابة
K يعطي الحق للم�ك في المطالبة بالتعويض ما لم يتم تفعيل تصميم التھيئة عن طريق سلوك 
مسطرة نزع الملكية، فالتخصيص يعتبر مجرد حلقة من حلقات مسطرة نزع الملكية وبالتالي فإن 

لتعويض عن قيمة البقع اTرضية المخصصة :حداث التجھيزات العامة K تتحقق إمكانية الحكم با
إK بتفعيل ھذه المسطرة وفي حالة عدم تفعيلھا طيلة العشر سنوات التي تسري خ�لھا آثار تصميم 

من قانون التعمير التصرف في أراضيھم فور انتھاء  28التھيئة، فإن الم�ك يستعيدون طبقا للمادة 
  ثار.ھذا ا^

وحيث إنه تأسيسا على ذلك، فإن المطالبة بالتعويض عن قيمة القطعة اTرضية موضوع 
النزاع، المخصصة حسب تصميم التھيئة :حداث مؤسسة تعليمية، دون ثبوت احت�لھا ماديا من 
قبل ا:دارة المعنية أو سلوك مسطرة نزع ملكيتھا، يعتبر في غياب تحقق ما ذكر، طلبا سابقا 

  .)21(ومن ثم يتعين الحكم برفضه"Tوانه 

 121/1999الملف ا:داري رقم  10/07/2001الصادر بتاريخ  984وفي حكمھا عدد 

في نفس اKتجاه، معلنة ان اKدارة لم تعمل على تفعيل تصميم  )22(سارت المحكمة ا:دارية بفاس
إع�ن عن المنفعة التھيئة بالنسبة لعقار المدعي، ومادام أن العقار Kزال بيده، وھو موضوع 

المشار إليه أع�ه، فإن المدعي لم يحرم  90.12من القانون رقم  28العامة حسب مدلول المادة 
من ھذا العقار بصفة دائمة، ذلك أنه بوسعه وحسب نفس المادة المذكورة استعادة التصرف فيه 

في الجريدة الرسمية  سنوات من تاريخ نشره 10في حالة عدم تنفيذ تصميم التھيئة بعد انتھاء أجل 

                                                          

  ش ت. 188/2001عن المحكمة ا:دارية بالرباط في الملف ا:داري رقم  11/12/2003الصادر بتاريخ  1438حكم عدد -21
  سارت المحكمة ا:دارية بفاس،  121/1999الملف ا:داري رقم  10/07/2001الصادر بتاريخ  984حكمھا عدد  -22
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، وبالتالي، فإن طلبه الرامي إلى الحكم لفائدته بالقيمة العقارية لھذا العقار بسبب 16/11/1998في 
  النقل الجبري لملكيته وحرمانه الدائم منه الذي لم يتحقق، يبقى طلبا سابقا Tوانه ومآله عدم القبول".

مة النقض بغرفتين مجتمعتين، إذ أقرت ولقد قدر لھذا ا:شكال أن يتم تداوله من لدن محك
 )23(2005 2949/4/12الصادر في الملف رقم  2008يوليوز  23بتاريخ  670في القرار عدد 

ملتمسا  20/05/2004ما يلي: "وحيث يتبين من دراسة الملف أن المدعي تقدم بدعواه بتاريخ 
ع حفظ حقه في تقديم مطالبه إلى تاريخ إجراء الخبرة م 1984الحكم له بالتعويض ابتداء من سنة 

النھائية لمنعه من البناء بأرضه بعد أن أصبحت مخصصة لطريق الراجلين ومساحة عمومية 
 27/10/1998خضراء والتي كانت مخصصة لبناء في� قبل تصميم التھيئة الصادر بتاريخ 

  .16/11/1998المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 

أع�ه أنه بعد مرور عشر سنوات  من تاريخ  28المادة  وحيث تبين من الفقرة الثالثة من
نشر النص الموافق على تصميم التھيئة يستعيد م�ك اTراضي التصرف في أراضيھم فور انتھاء 
ا^ثار المترتبة على إع�ن المنفعة العامة، ويجب أن يكون استعمال تلك اTراضي مطابقا للغرض 

  المخصصة لھا لمنطقة التي تقع فيھا.

سابقة Tوانھا، باعتبار أن قانون  20/05/2004وبذلك تكون الدعوى الحالية المقدمة بتاريخ 
، الشيء الذي يستلزم إلغاء الحكم 16/11/1998تصميم التھيئة نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 
  المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى.

Tعلى سابقا) أثارت ھذا السبب تلقائيا، والجديد في ھذا القرار أن محكمة النقض (المجلس ا
ودون أن يكون الطرف المستأنف قد تمسك به في مقاله اKستئنافي، مما يعني أن المحكمة قد 

  أصبغت عليه صبغة النظام العام وإK لما أثارته من تلقاء نفسھا.

ن ان موإذا كان ھذا ھو الحال بالنسبة للتعويض عن الرقبة، فماذا عن التعويض عن الحرم
  اKستغ�ل؟ 

  الفرع الثاني: بالنسبة للتعويض عن الحرمان من ا�ستغ
ل 

لم تشر المقتضيات المنظمة على ا:ط�ق إلى التعويض عن الحرمان من اKستغ�ل بشأن 
عقار شمله تخصيص عمومي حسب تصميم التھيئة، الشيء الذي يجعلنا نتساءل ھل ھذا الصمت 

أ التعويض أم أنه حظر ومنع له، من منطلق أن المشرع حين يقرر يمكن تفسيره أنه إجازة لمبد
أحقية التعويض في مواضع معينة، فإن سكوته في مواضع أخرى K يمكن أن يفھم منه سوى 

  المنع.

وفي اعتقادنا، فإن تقرير التعويض عن الحرمان من اKستغ�ل أثناء سريان المفعول القانوني 
برير منطقي وواقعي، لسبب بسيط وھو أن التخصيص الذي يطال لتصميم التھيئة يبقى فاقدا لت

العقارات المبرمجة فوقھا التجھيزات أو المرافق العمومية، K يفضي إلى حرمان المالك من 
اKستغ�ل السابق، صحيح أن العقار يصبح مغلوK نتيجة القيود التي انصبت عليه مراعاة لتصميم 

                                                          

  .347، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ص: 2، العدد: 2013قرار منشور بمجلة أم�ك الدولة، منشورات مجلة الحقوق لسنة  -23
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يقوم بإقامة بناء عليه أو استغ�له استغ�K يعوق إنجاز  التھيئة، إذ ليس بمقدور صاحبه أن
التجھيزات المقررة في التصميم، لكن K يحرمه من اKستمرار في اKستغ�ل السابق، بدليل أن 

المتعلق بالتعمير أجازت استثناء من اTحكام  90/12من القانون رقم  28الفقرة اTخيرة من المادة 
من المادة  6و 5و 4و 3المخصصة ل_غراض المشار إليھا في البنود المقررة أن تكون اTراضي 

أن تأذن الجماعة الواقعة فيھا بأن تستعمل بصورة مؤقتة لغرض غير الغرض المنصوص  19
عليه في تصميم التھيئة، شريطة أK يسلم ھذا ا:ذن إK إذا كان اKستعمال المزمع القيام به K يعوق 

في التصميم، ويلزم المالك في جميع اTحوال أن يقوم حين مباشرة  إنجاز التجھيزات المقررة
  إنجاز ھذه التجھيزات بإعادة اTرض إلى الحالة التي كانت عليھا فيما قبل.

ونفس الشيء يصدق بعد تمام اTمد القانوني لتصميم التھيئة دون تنفيذ المشروع المبرمج، 
�ل، مادام أن استرداد الم�ك لعقاراتھم يتم إذ K مجال للحديث أيضا عن الحرمان من اKستغ

سنوات، اللھم إذا ثبت أن ا:دارة حرمتھم من  10بشكل تلقائي وبقوة القانون بمجرد انصرام أجل 
ھذا اKسترداد أو أعاقته، إذ أن الوضع يكون مختلفا ونكون أمام اعتداء مادي وتصرف غير 

ن الحرمان من اKستغ�ل إن لم يكن تصرف قانوني يبيح اTحقية في الحصول على التعويض ع
ا:دارة قد مس بحق الملكية ھو أيضا، إذ في الحالة نكون أمام استحقاق لھذا التعويض اTول 

  با:ضافة إلى التعويض عن الرقبة.

غ الصادر عن المحكمة 37/2000/3ويمكن اKستدKل في ھذا المقام بحيثيات الحكم عدد 
  غ والتي جاء فيھا:66/99/3في الملف ا:داري رقم  11/05/2000ا:دارية بفاس بتاريخ 

"حيث إن ھذا الشق من الطلب يرمي إلى تحميل الجماعة كامل المسؤولية عن اTضرار 
التي وقعت للمدعين بسبب المنع من التصرف في ملكھم بيعا أو قسمة بعد انتھاء العشر سنوات 

  ل الحكم بالنفاذ المعجل.المذكورة. مع تحميل المدعى عليھم الصائر وشمو

وحيث إنه تبعا للتحليل الوارد أع�ه، فإن الم�كين يستعيدون تلقائيا حرية التصرف في 
  عقاراتھم، تبعا ل_غراض المخصصة لھا المنطقة، فور انتھاء ا^ثار المترتبة عن المنفعة العامة.

 عليھا منعتھا من التصرفوحيث إن الجھة المدعية لم تعزز طلبھا بما يفيد أن الجھة المدعى 

في عقاراتھا بعد انتھاء المدة المذكورة، عن طريق البيع والقسمة، وأن الشھادة المُدلى بھا في 
من طرف المھندس رئيس قسم التعمير بعمالة المنزه مكناس،  24/4/91الملف الموقعة بتاريخ 

ق المخطط والنظام المتعل المستدل بھا :ثبات واقعة المنع من التصرف، تفيد أن الموافقة على
، وأنه منذ إع�ن 14/5/86بتاريخ  337بتھيئة دوار السويسي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 

المنفعة العامة المقررة بما ذكر والمعنيين باTمر أي المدعين، K يسمح لھم بالتصرف في مجال 
  المخطط المذكور.

وتاريخ الموافقة على  26/4/91وھو وحيث إنه بالنظر إلى تاريخ تحرير ھذه الشھادة 
يتضح أن المنع من التصرف  14/5/1986مرسوم تصميم التھيئة المتعلق بدوار السوسي الذي ھو 

المشھود به في الشھادة المستدل بھا إنما ينصرف إلى المنع القانوني المنصوص عليه في قانون 
موافقة على المرسوم وليس بعد التعمير، أي المنع الواقع داخل أجل عشر سنوات من تاريخ ال
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 14/5/96انصرامھا. ذلك أن الشھادة المدلى بھا K تفيد أنه بعد انتھاء أجل العشر سنوات بتاريخ 

 28تم منع المدعين من استعادة حق التصرف في أم�كھم خ�فا لما تنص عليه مقتضيات المادة 

حجج المعضدة له لذلك يتعين الحكم بعدم المشار إليھا أع�ه. مما حاصله أن ھذا الطلب لم يعزز بال
  قبوله".

لكنذلك لم يمنع القضاء من البحث عن مبررات :رساء أسس التعويض عن عقل العقارات 
  المشمولة بتخصيص عمومي وھو سنتناوله في فرع مستقل.

الفرع الثالث: استحداث القضاء Nسس التعويض عن عقل العقارات المشمولة بتخصيص 
  عمومي.

البعض أن القول بكون ملكية المالك لعقار مشمول بتخصيص عمومي K يطرأ عليھا  اعتبر
سنوات عمر التصميم تؤدي إلى فوات فرص  10أي تغيير، ك�م غير منطقي باعتبار أن مدة 

  .)24(متعددة عليه، مما يلحق به ضررا ماديا يتعين تعويضه عنه

 297/2006ي ففي حكمھا عدد وھذه الوجھة من النظر لقيت صدى لدى القضاء ا:دار

اعتبرت المحكمة ا:دارية  185/2005في الملف ا:داري رقم  14/07/2006الصادر بتاريخ 
بأكادير أن الحق في التعويض عن الحرمان من اKستغ�ل يبدأ من تاريخ المصادقة على التصميم 

  عمومي.في حين يستحق التعويض عن قيمة الملك ابتداء من تاريخ إنجاز المرفق ال

 33/2005ويأتي الحكم المذكور تكريسا لتوجه سبق لنفس المحكمة أن خطته في حكمھا عدد 

، إذ أوضحت أن تصميم التھيئة لمدينة 101/2003في الملف ا:داري رقم  17/02/2005بتاريخ 
إنزكان المصادق عليه أشار إلى أن البقعة اTرضية موضوع طلب التعويض مخصصة :نشاء 

وأنه بذلك تكون المدعية محقة في المطالبة بالتعويض عن الحرمان من  مرفق رياضي
  .)25(اKستغ�ل

صادر عنھا يجسد بالملموس محاولة إيجاد  )26(كما انتھت ذات المحكمة في حكم حديث
مبررات :رساء مبدإ التعويض عن الحرمان من استغ�ل عقار كان مخصصا حسب تصميم 

  لى تأكيد ما يلي:التھيئة لمسار السكة الحديدية إ

من  106"وحيث إنه فيما يتعلق بأن مطالبة المدعين طالھا التقادم الخماسي وفقا للفصل 
قانون اKلتزامات والعقود، فإن الثابت من وثائق الملف أن واقعة حرمانالمدعين مناستغ�ل 

ضع إلى K تخعقارھم بموجب تصميم التھيئة العمرانية لمدينة اوKد تايمة تعتبر واقعة مستمرة 
  التقادم المتمسك به من طرف الجھة المدعى عليھا."

                                                          

مارس  22و 21ذ. محمد النجاري، نزع الملكية Tجل المنفعة العامة في ظل قوانين التعمير، الندوة الجھوية الثالثة المنعقدة بمراكش  -24
ايا العقود ا:دارية ونزع الملكية للمنفعة العامة وتنفيذ اTحكام من خ�ل اجتھادات المجلس اTعلى، مطبعة المنية، ، تحت عنوان قض2007
  .195ص: 

  .194أورده ذ. محمد النجاري، المرجع السابق، ص:  -25
وسي ومن معھا، غير ش، قضية السيدة فاطمة طا82/2010في الملف رقم  28/03/2013الصادر بتاريخ  369/2013الحكم عدد  -26
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واTكيد أن ھذا الحكم لم يكن صائبا فيما انتھى إليه، إذ فض� عن كون المبلغ المحكوم به 
كتعويض عن الحرمان من اKستغ�ل كان مبالغا فيه بشكل كبير على النازلة مقومات اKعتداء 

منھا ناجمة عن سند قانوني ھو تصميم التھيئة أعطاه القانون مفعوK المادي، مع أن ا^ثار المشتكى 
  قانونيا وآثارا رتبھا ھو بنفسه وK يجوز التعامل مع وضع كھذا من منظور اKعتداء المادي.

وفي سبيل البحث عن مبررات :رساء التعويض عن الحرمان من اKستغ�ل ذھب بعض 
المتعلق  90/12من القانون رقم  84منصوص المادة  العمل القضائي إلى تأسيس استجابته على

  بالتعمير، ففي حكم حديث أكدت المحكمة ا:دارية بالدار البيضاء على ما يلي:

وحيث إن الثابت فقھا وقضاء، وإن كان المشرع المغربي لم ينص صراحة عن مسألة 
لتھيئة ت تصميم االتعويض عن اTضرار ال�حقة بم�كي اTراضي في حالة عدم تفعيل مقتضيا

واكتفى بالنص على القيود الواردة على حق التصرف بالنسبة للعقارات ال�زمة :نجاز التجھيزات 
المشار إليھا مع التنصيص على أحقية ھؤKء الم�ك في استعادة حق التصرف بعد انصرام أجل 

رار ويض عن اTضسنوات على نشر تصميم التھيئة، فإنه يمكن مساءلة الجھة ا:دارية بالتع 10
  المذكورة.

المتعلق بالتعمير يقر حق الملك المتضرر من  90.12من القانون رقم  84وحيثإن الفصل 
اKرتفاقات المحدثة عم� بأحكام ھذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه والتي نتج 

يھا اTماكن من قبل عنھا إما مساس بحقوق مكتسبة وإما تغيير أدخل على الحالة التي كانت عل
  .)27(ونشأ عنه ضرر مباشر مادي ومحقق."

تتحدث عن التعويض  84وھذا التبرير ھو ا^خر مناقش على اعتبار أن مقتضيات المادة 
عن اKرتفاقات استجابة لمتطلبات اTمن والصحة والمتطلبات الجمالية وتجعله موقوفا على توافر 

ا والمتمثلة إما في وجود مساس بحقوق مكتسبة وإما تغيير الشروط المقررة في الفقرة الثانية منھ
أدخل على الحالة التي كانت عليھا اTماكن من قبل ونشأ عنه ضرر مباشر مادي محقق، وھو 
أساس قانوني K يصلح كمرتكز لمقاربة طلبات التعويض عن التخصيصات المتعلقة بالتجھيزات 

  .90/12من القانون رقم  19ه المادة والمرافق العمومية وفق التعداد الذي أتت ب

وK يفوتني أن أشير في ھذا المقام أن بعض العمل القضائي شرع يعالج أوضاع شبيھة من 
زاوية المسؤولية عن اTعمال التشريعية ويقر باTحقية في الحصول عن اTضرار الناجمة عن 

 قرار الذي بين أيدينا يھم التعويضتصميم التھيئة انط�قا من ھذا النمط من المسؤولية، وإذا كان ال

وھو مجال مختلف عن التخصيص :حداث تجھيز أو مرفق عمومي،  )28(عن ارتفاق عدم البناء
فإنه ليس مستبعدا أن يعتمد نفس المضمون كأساس للمسؤولية ويعبر مناط الضرر المبيح للحصول 

عمومي ھو وجود  على تعويض عن الحرمان من اKستغ�ل بالنسبة لعقار مشمول بتخصيص

                                                          

قضية السيد عبد الس�م مغوس ومن معه، غير  379/11/6في الملف ا:داري رقم  18/04/2013الصادر بتاريخ  926الحكم عدد  -27
  منشور.

قضية  ،796/2011/6عن محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط في الملف ا:داري رقم  19/06/2012الصادر بتاريخ  2844القرار عدد  -28
  السيد أحمد صبحي، غير منشور.
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تصميم التھيئة كنص قانوني أخذا بالمفھوم الواسع للتشريع، ومن ثم إقرار مسؤولية ا:دارة عن 
  عملھا القانوني.

وتجدر اKشارة إلى أن آثار تصميم التھيئة K يمكن أن تكون خاصة بفرد معين بل ھي تھم 
K جاز عن ذلك أن يعوض كل كافة القاطنين في المجال الحضري الذي يشملھم ھذا التصميم وإ

من جاور عقاره طريقا عموميا أو خصص جزء من عقاره كمنطقة خضراء أو منطقة محظور 
فيھا البناء بل حتى من سمح له البناء في حدود معينة يستطيع أن يدعي أنه حرم من التوسع في 

  البناء.

 K صا يمكن أن يكون خاومعنى ذلك أنه سنقبل أن يتم تعويض الجميع، مما يعني أن الضرر
  بأي حال من اTحوال.

ومن المعلوم أن تصميم التھيئة يحظر البناء في أماكن معينة أو يحد منه أو ينظمه أو يحظر 
أنواع من أنواع النشاطات ومعنى ذلك أنه Kيمكن أن يعتبر المنع من البناء من اTضرار اKستثنائية 

  وغير المتوقعة.

ي يقول بضرورة التعويض عن إرتفاقات التعمير دون قيد أو وثم، فإن مسايرة المنطق الذ
شرط معناه تعطيل كافة المشاريع العامة وتقييد سلطة ا:دارة في ضبط المجال الحضري الذي 

  يعتبر وسيلة وأداة من أدوات ا:ق�ع اKقتصادي.

و إن كان ضبط المجال الحضري وتنظيمه ضرورة من الضرورات اKقتصادية 
من  40ة، فإن الجميع يتحمل اTعباء المترتبة عن ذلك وفقا لما ينص عليه الفصل  واKجتماعي

  الدستور الذي جاء فيه مايلي :

" على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية،وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليھا،   
  .التكاليف التي تتطلبھا تنميةالب�د، ..."

وري كان واضحا حينما اعتبر أن حق الملكية الذي يعتبر و بجانب ذلك، فإن المشرع الدست
من أول الحقوق المالية وأصبغ عليه العصمة والحصانة وبالرغم من ذلك أجاز أن يتم الحد منه 

 بمقتضى القانون.

و قانون التعمير يجعل ضبط المجال الحضري وتنظيمه يتم بمجموعة من القرارات 
ة، مما يعني أن آثار ھذا اTخير من ا^ثار القانونية التي التنظيمية وعلى رأسھا تصميم التھيئ

توقعھا المشرع الدستوري وجعلھا واجبا يتحمله المواطن ومن ثم K يجوز المطالبة بالتعويض 
عن تحمل الواجب واTعباء، ذلك أن الدولة المواطنة تضمن الحقوق وبالموازاة على مواطنيھا 

  أن يتحملوا واجباتھم تجاھھا. 
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من قانون  37إشكالية المحددات الضابطة للمساھمة المجانية في إطار الفصل  لمبحث الثالث:ا
  التعمير :

المتعلق بالتعمير على أن الجماعة تقوم بتملك  90/12من القانون رقم  37تنص المادة 
ا ھالعقارات الواقعة في مساحة الطرق العامة الجماعية، وذلك إما برضى م�كھا وإما بنزع ملكيت

بمساھمة مالك كل بقعة أرضية تصير أو ….. منھم مع مراعاة اTحكام التي عددتھا نفس المادة 
تبقى مجاورة للطريق العمومية الجماعية المقرر إحداثھا مجانا في إنجازھا إلى غاية مبلغ يساوي 
قيمة جزء من أرضه يعادل مستطي� يكون عرضه عشرة أمتار وطوله مساويا لطول واجھة 

Tتتعدى ھذه المساھمة قيمة ربع القطعة ا Kرض الواقعة على الطريق المراد إحداثھا، شريطة أ
اTرضية، مع إلزام الجماعة في تلك الجزء الذي يبقى من البقعة إذا أصبح غير قاب� للبناء بموجبه 

  الضوابط الجاري بھا العمل .

ي حديد التعويض المستحق لم�كمن نفس القانون فيما يتعلق بمسطرة ت 38كما أحالت المادة 
 7-81المذكورة آنفا على أحكام القانون  37اTراضي المجاورة للطرق العامة بموجب المادة 

  المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة واKحت�ل المؤقت .

من قانون  37ومما تنبغي ا:شارة إليه أن المساھمة المجانية المنصوص عليھا في المادة 
  ثارت ھي اKخرى جملة من اKشكاليات من بينھا :التعمير ا

ھل ينحصر تطبيقھا على إحداث الطرق داخل المدار الحضري من قبل المجالس الجماعية  -
  . 29وK يمتد أثرھا إلى اTراضي الواقعة خارج الدوائر الحضرية

ت ھل المساھمة المجانية قاصرة على إحداث الطريق الجماعية أم أنھا تشمل أيضا عمليا -
التوسعة، مع استحضار ان العمل القضائي عرف تباينا في المواقف بخصوص ھذه النقطة 

من قانون التعمير يتبين انه يفرض  37إK ان محكمة النقض اعتبرت انه بالرجوع الى المادة 
  المساھمة المجانية في إحداث طريق جماعية عامة وليس على توسعتھا.

تثير لبسا وتحتمل التأويل، إذ نصت  37ثانية من المادة إن الصياغة المعتمدة في الفقرة ال
على انه يكون مالك كل بقعة ارضية ملزما بالمساھمة مجانا في انجاز الطريق المجاورة لملكه 
الى غاية مبلغ يساوي قيمة جزء من ارضه يعادل مستطي� يكون عرضه عشرة أمتار وطوله 

لى ان K تتعدى ھذه المساھمة قيمة ربع البقعة مساويا لطول واجھة الطريق المراد إحداثھا ع
اKرضية، ذلك ان بعض العمل القضائي ذھب الى ان المشرع قد حدد عرض المساحة الخاضعة 

أمتار في حين لم يفعل ذلك بالنسبة للطول مما يعني ان  10للمساھمة المجانية بشكل ثابت في 
ھا يستوجب التعويض ولو كانت المساحة امتاروان الزائد عن 10المشرع K يسمح اK باقتطاع 

  المقتطعة اقل من ربع المساحة اKجمالية .

مدى المساھمة المجانية في حالة استغراق الطريق لكل اKرض اذ في ھذه الحالة تنتفي ° 
  المجاورة التي تعد مناط ارساء المساھمة المجانية .

                                                          

  .11/01/11في الملف اKداري رقم  10/01/2007الصادر عن محكمة اKستئناف اKدارية بالرباط بتاريخ  7ـ القرار عدد 29
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نيھا صاحب الملك المجاور للطريق، إذا كانت الغاية من المساھمة المجانية وجود فائدة يج° 
وھو وضع ينتفي في مشروع إحداث الطريق السيار بحكم أن اKرتفاقات التي يضعھا ھذا اTخير 
بخصوص عدم إمكانية الولوج إليه وانعدام أي منفذ له من أصحاب اTراضي المجاورة، ومن ثم 

  .30المجانيةينعدم مفھوم الجوار بمعناه ا:يجابي الذي ھو أساس المساھمة 

لكن يختلف الوضع حينما تقوم ا:دارة بشق طريق عمومي في عقار دون سلوك المساطر 
القانونية، إذ تعتبر والحالة ھذه معتدية وK يمكنھا أن تتمسك بالمساھمة المجانية Tنه من غير 

متياز Kالمستساغ أن تھدر اKدارة القانون في جانب حماية حق الملكية وتطلب تطبيقه في جانب ا
الممنوح لھا فيما يتعلق بالمساھمة المجانية، فاستي�ء ا:دارة على العقار يجردھا من اKستفادة من 

  مقتضيات المساھمة المجانية.

وفي ھذا اKتجاه سار العمل القضائي في الكثير من المناسبات ويمكن اKستشھاد بھذا الصدد 
  ة ا:دارية بأكادير حين أكدت على ما يلي:الصادر عن المحكم 649/2010بحيثيات الحكم عدد 

 38و37"حيث أثار الطرف المدعى عليه ضرورة إخضاع التعويض لمقتضيات المادتين 

المذكورتين أع�ه تكون واجبة التطبيق في حالة ما إذا احترمت ا:دارة القانون وقامت بنزع ملكية 
  ."31الملكية من أجل المنفعة العامةالمنظم لنزع  7/81العقارات المعنية تطبيقا للقانون رقم 

ورسخت نفس المحكمة رأيھا المذكور في نازلة أخرى، مشددة على أنه فيما يتعلق بالمساھمة 
المتعلق بالتعمير فإن الحكم بھا يقتضي أن تكون  90-12من القانون رقم  37المجانية طبقا للمادة 

عة ر وقانون نزع الملكية من أجل المنفالجماعة الحضرية لكلميم قد سلكت مقتضيات قانون التعمي
  العامة بشأن العقار الذي قامت بغصبه .

وحيث إن غصب ملك المدعي وإقامة عليه مرفق عمومي دون احترام مسطرة نزع ملكيته 
وفقا لما ذكر أع�ه، فإن الجماعة التي قامت بھذا الغصب K يحق لھا المطالبة بحق المساھمة 

من قانون التعمير التي يكون له محل في حالة استيفاء إجراءات قانون  37المجانية طبقا للمادة 
  .32المتعلق بالملكية من أجل المنفعة العامة وباKحت�ل المؤقت 7/81التعمير والقانون رقم 

وفي قضية مماثلة تمسك دفاع المجلس البلدي بوجدة بكون تقرير الخبرة التي أمرت بھا 
ة المجانية عند تحديد التعويض، مادام اTمر يتعلق باعتداء مادي المحكمة لم يراع نسبة المساھم

وليس بمسطرة نزع الملكية Tجل المنفعة العامة حيث يمكن لmدارة اKستفادة من اKمتيازات 
  .33المقررة بنص القانون

                                                          

ية ، قض266/10/11الصادر عن محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط في الملف ا:داري رقم  04/12/2012بتاريخ  1790ـ القرار عدد 30
  أحمد بلقاضي، غير منشور

في قضية  222/2009في الملف افداري رقم  10/11/2010الصادر عن المحكمة ا:دارية بأكادير بتاريخ  649/2010ـ الحكم عدد 31
  السيدة اخويري عائشة .

ية السيد البيكم ش، قض 398/2011في الملف ا:داري رقم  11/10/2012الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ  689/2012ـالحكم عدد 32
في الملف ا:اري رقم  19/12/2012الصادر بتاريخ  872محمد سالم بن الحاج مبارك غير منشور، ونفس الشيء سار فيه الحكم عدد 

  ش، قضية ابراھيم بن فاتح بن محمد..... 242/2011
، قضية بنكاك بوزيان 216/12/6داري رقم في الملف ا: 21/02/2013الصادر عن المحكمة ا:دارية بوجدة بتاريخ  130ـ الحكم عدد 33

  ومن معه، غير منشور .
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وفي حكم صادر مؤخرا لم تشد المحكمة ا:دارية بمكناس عن ھذه الوجھة من النظر مؤكدة 
ال للحديث عن المساھمة المجانية أمام اعتداء ا:دارة على ملكية المدعي وأن ھذه أنه K مج

  .34 81/7المساھمة K تكون إK في إطار القانون 

وھذه اTحكام تأتي انسجاما مع ما تواترت عليه الغرفة ا:دارية لدى المجلس اTعلى (محكمة 
اعتداء ماديا غير معني بالمساھمة النقض حاليا) والتي أجمعت على أن المعتدى على عقاره 

الصادر بتاريخ  184المجانية في الطريق العمومية، ومن اTمثلة على ذلك ما ورد في القرار عدد 
: "حيث يعيب  1098/2006و 992/2006في الملفين المضمومين عدد  11/4/2007

ة قضت عليھم ، ذلك أن المحكم90/12من قانون  37المستأنفون الحكم بخرق مقتضيات المادة 
بالمساھمة في شق الطريق في حين أن اTمر يتعلق باعتداء مادي صرف حرمھم من استغ�ل 
أرضھم وأن المحكمة بالرغم من أھمية العقار كما حددتھا خبرة الخبير، فھي عمدت إلى خفض 

  التعويض ملتمسين إلغاء الحكم جزئيا في شقه المتعلق بالمساھمة والحكم وفق طلباتھم.

حيث إن صدور المرسوم المصادق على تصميم القضية K يعطي الحق للمستأنفة في لكن 
وضع يدھا على العقار المدعى فيه وتفعيل تصميم التھيئة بشق طريق قبل أن تسلك مسطرة نزع 

من قانون نزع الملكية، مما K مجال معه لتطبيق مقتضيات  18الملكية وتقديم دعوى الفصل 
  . 35كون الحكم قد جانب الصواب عندما قضى بتلك المساھمة"المساحة المجانية، في

واTكيد أن ھذا المنحى يبرز رغبة القضاء في تحميل اKدارة نتائج فعل اKعتداء بحرمانھا من 
  كل اKمتيازات المخولة لھا قانونا كسبيل للتقويم والتصحيح والردع على اTرجح.

   

                                                          

، 26/1914/2013في الملف ا:داري رقم  03/10/2013الصادر عن المحكمة ا:دارية بوجدة بتاريخ  927/1914/2013ـ الحكم عدد 34
  قضية الرمل بوشتى، غير منشور.

  .1098/2006و 992/2006ضمومين عدد في الملفين الم 11/4/2007الصادر بتاريخ  184القرار عدد ـ 35
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  دراسة مقارنة  – خصوصية ا"ثبات في المنازعات ا"دارية

  نادية احديدو ذة.

  محامية بھيئة المحامين بالرباط
    

يعتبر ا:ثبات في المادة ا:دارية من أھم الركائز التي يقوم عليھا نظام العدالة 
ا:دارية،وھومن المواضيع الشائكة التي يصعب التجكم فيھا، خصوصا وأنه يسطر مجموعة من 

أو العملي، والتي تتضارب في شأنھا ا^راء الفقھية  ا:شكاليات سواء على المستوى النظري 
 وتختلف ا:تجاھات والمواقف القضائية حولھا.

ولذلك، فإن قواعد ا:ثبات ا:داري، تصاغ على أساس ظروف القانون ا:داري، و طبيعة 
ھا تقوم بوظيفت -كسلطة عامة–الدعوى ا:دارية التي تتعلق بروابط إدارية تنشأ بين ا:دارة 

دارية للصالح العام و بين اTفراد، مع بروز عدة عوامل تتحكم في تشكيل قواعد ا:ثبات في ا:
القانون ا:داري، مما تؤدي إلى خلق ظاھرة انعدام التوازن العادل بين الطرفين من جھة ا:ثبات، 
 يمما يجعل لmثبات في المنازعات ا:دارية أھمية خاصة، و يجعل الحاجة ملحة لتدخل القاض
  ا:داري في حماية الحقوق و الحريات من خ�ل دوره ا:يجابي في اثبات الدعوى ا:داري.

إK أن ذلك K يعني انقطاع الصلة تماما بين قواعد ا:ثبات في القانون ا:داري و غيرھا من 
قواعد ا:ثبات في فروع القانون اTخرى، إذ توجد أصول و أحكام عامة في ا:ثبات تعتبر من 

ل التقاضي و مقتضياته، و K تختلف من دعوى إلى أخرى، و ھي عبارة عن مجموعة من أصو
المبادئ الكلية التي تنتظم تحت لوائھا مختلف القواعد الجزئية المؤطرة لوسائل ا:ثبات و الطرق 
القانونية في طرحھا، و الترجيح بينھا، و تمييز المدعي عن المدعى عليه، و عبئ ا:ثبات، و 

و من تم وجب التحقق من المعنى الحقيقي لھذه القاعدة في ضوء الع�قة غير المتساوية محله، 
  بين أطراف الدعوى ا:دارية، :براز دور القاضي ا:داري، في تطبيق ھذه القاعدة.

تبعا لذلك، فموضوع ھذه المداخلة، فرض على الباحثة تدقيق البحث :يجاد إشكالية محورية 
  ا^تية: ا:شكاليةوضوع، و خلصت إلى طرح تغطي جميع جوانب الم

ففي ضوء الع�قة غير المتساوية بين أطراف الدعوى ا:دارية يبرز دور القاضي ا:داري، 
  في تطبيق القاعدة العامة في ا:ثبات.

فكيف يقوم القاضي ا:داري بتطبيق ھذه القاعدة في ظل خصوصية الدعوى ا:دارية من 
Tفراد و المتعاملين مع ا:دارة؟أجل حماية حقوق و حريات ا
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فھل يتحمل القاضي ا:داري بعبء معين في ا:ثبات، أو أنه يحل محل اTطراف بالكامل في ھذا 
العبء؟ أم أن العبء يقع أص� على عاتق الطرفين سواء تعلق بالفرد أو ا:دارة، حيث يقتصر 

 طبقا ل_وراق التي قدمھا الطرفان دور القاضي على تطبيق القانون على ما يثبت أمامه من وقائع

  بمعاونته و توجيھه؟

ومن أجل الوقوف على دور القاضي ا:داري في حماية الحقوق و الحريات من خ�ل إثبات       
الدعوى ا:دارية، سنقم الموضوع إلى مبحثين نتناول في أسبابتدخل القاضي ا:داري فيإثبات 

نتطرق لمسلك ا:جتھاد القضائي من تحمل عبئ ا:ثبات الدعوى ا:دارية(المبحث اTول)، فيما 
  حماية لحقوق و حريات اTفراد(المبحث الثاني).

  إثبات الدعوى ا"دارية تدخل القاضي ا"داري في المبحث اNول: أسباب

مرده :عتبارات القانونية و تدخل القاضي ا:داري فيإثبات الدعوى ا:دارية،لعل مرجع 
  أخرى واقعية:

  ة اNولى: ا"عتبارات قانونية:الفقر

مرد تدخل القاضي اKداري في تنظيم و تطبيق قواعد ا:ثبات لعاملين أساسين ھما: لغياب 
  قانون مستقل با:ثبات أمام القضاء ا:داري (أ) و مرونة قواعد القانون ا:داري (ب).

  ا"داري: ا�عتبار اNول: غياب قانون مستقل با"ثبات أمام القضاء   )أ

ن القوانين المتعاقبة سواء في مصر أو فرنسا وكذا المغرب لم تضع قانونا متكام� Tحكام إ
ا:ثبات في المواد ا:دارية سواء من الناحية ا:جرائية أو الموضوعية، وإنما أوردھا ضمن 

  اTحكام المشتركة لجميع الجھات القضائية سواء أكانت جھات إدارية أو عادية.

لى مقتضيات المرونة  و التطور الذي يتميز بھا القانون اKداري خاصة ويمكن إرجاع ذلك إ
وبالتالي  فسح المجال للقاضي ا:داري في الھيمنة على إجراءات الدعوى  ،1في مجال ا:ثبات

ا:دارية بصفة عامة ووسائل ا:ثبات بصفة خاصة،  و التي تظل خاضعة لرقابته و سلطته 
ية تلك الوسائل المقدمة من قبل اTطراف سعيا منھم :ثبات الحق التقديرية فيما يتعلق بمدى جد

المتنازع فيه، لذلك فإن الدعوى ا:دارية تتميز عن تلك الوسائل المقننة والمنحصرة في القانون 
  الخاص لتنتقل بذلك من نظام ا:ثبات المقنن إلى  نظام ا:ثبات المعنوي.

ليا في المصر أنه: للقاضي أن يحدد بكل حرية وفي ھذا الصدد تقول المحكمة ا:دارية الع
  .2وسائل ا:ثبات التي يقبلھا وأدلة ا:ثبات التي يرتضيھا وفقا لظروف الدعوى المعروضة عليه

، فالقاضي ا:داري غير ملزم باKلتجاء إلى  أحكام  القانون العادي إذ أنه K يلجأ و تبعا لذلك
بار أن تلك اTحكام نفسھا تقتضيھا طبيعة الدعوى ا:دارية إليھا بإعتبارھا ملزمة له، و إنما بإعت

                                                          

،  2005، دار النھضة العربية القاھرة، ط اTولى –دراسة مقارنة –رفعت رشوان، رقابة القاضي الجنائي لمشروعية القرار ا:داري - 1
  . 167ص 

  .147ف  935ص  33ق مجموعة سنة  13لسنة  3063، طعن رقم 20/2/1988جلسة  - 2
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من جھة، ولكون القانون ا:داري K يفرق بين الوقائع المادية و 3وع�قات ورابط القانون العام
التصرفات القانونية في مجاK ا:ثبات حيث يجوز إثباتھا بكافة الطرق المقبولة أمام القضاء 

  .من جھة ثانية 4ا:داري

  �عتبار الثالث : مرونة قواعد القانون ا"داري:ب ) 

تعتبر قواعد القانون ا:داري قواعد متغيرة وغير ثابتة و مرنة، تتطور حسب المستجدات 
وطبق ما تقتضيه المصلحة العامة، مما يجعله قانونا مختلفا نوعيا عن فروع القانون الخاص، إذ 

يكسب ھذا القانون خصوصيته و القائم أساسا على تتمركز ا:دارة في مرتبة أعلى في النزاع مما 
، مما إعترف للقاضي ا:داري بسلطات واسعة لmقتناع 5فكرة عدم التوازن بين أطراف النزاع

)l’intime convictionبأدلة و سلطات إستثنائية إيجابية مستمدة من الصفة ا:يجابية ( 

في الدعوى ا:دارية بصفة عامة وفي لmجراءات، و بصفة خاصة لذلك فھو يقوم بدور إيجابي 
  .6مجال ا:ثبات بصفة خاصة

  ا"عتبارات الواقعيةالفقرة الثانية:

يرجع أسباب تدخل القاضي ا:داري في نقل عبئ ا:ثبات إلى عاتق ا:دارة المدعى عليھا 
   إحقاقا للعدالةا:عتبارات الواقعية  أدت إلى إخت�ل التوازن بين أطراف الدعوى ا:دارية

إن مرد تدخل القضاء ا:داري في إثبات الدعوى ا:دارية، للطبيعة الخاصة لھذه الدعوى 
امة بوصفھا سلطة ع ا"دارةفيھا التوازن بين أطرافھا الغير المتكافئين، ھما جھة  والتي يختل

ر شتتمتع بامتيازات مھمة أھمھا: امتياز قرينة س�مة القرارات ا:دارية و امتياز التنفيذ المبا
المتضرر من عمل  الفردو با:ضافة إلى  حيازة اTوراق و الوثائق ا:دارية و امتياز المبادرة.

ا:دارة و الخالي من أي إمتياز أو أدلة، و بالتالي تنشأ مشكلة عدم تحقيق التوازن بين أطراف 
حر، لالدعوى ا:دارية، التي تعتبر دعوى موضوعية وبتبني القاضي ا:داري مذھب ا:ثبات ا

الذي يتطلب توافر أنماط فكرية خاصة لدى القاضي ا:داري تمكنه من بسط سلطته الرقابية القوية 
على القضايا المعروضة عليه حتى يستطيع الفصل فيھا ليحقق العدالة ويحمي الحقوق الخاصة 

لى ه عمن إعتداء ا:دارة عليھا، ومن ثمة فھو يتمتع إزاء الدعوى ا:دارية بسلطات كبيرةتساعد
تكوين إقتناعه و التثبت من تحقيق ا:دعاء، مما يحقق معه نقطة التوازن بين اTطراف عن طريق 

  الحفاظ على المصالح العامة وحماية المصالح الخاصة كما سنرى بعده.

  

                                                          

  .219، القاھرة، ص 1981القضاء في المنازعات ا:دارية ، دار الشعب، ط  حسن السيد بسيوني،  دور -3

  .318طعمية الجرفمدى التعارض بين المنازعات ا:دارية وقواعد المرافعات، مجلة مجلس الدولة المصري السنة السابعة،ص  -4

  296، ص 1971دار الفكرة العربي،  ط    -دراسة مقارنة  -عبد المنعم خيرة، أثار حكم ا:لغاء -5

ة عمحمد علي محمد عطا اللھا:ثبات بالقرائن في القانون ا:داري والشريعة ا:س�مية، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق جام -6
  .33ص :2004أسيوطمصر 
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ونستخلص مما سبق أن مذھب ا:ثبات الحر الذي يعتنقه القاضي ا:داري، يظھر مدى الدور 
ير في الدعوى ا:دارية و الذي يفوق دور الطرفين في الدعوى، حيث أن دور الذي يلعبه ھذا اTخ

  .7ھؤKء تابعا لدور القاضي و يسيير في فلكه و تحت رقابته وتوجيھه

بينما يملك القاضي ا:داري سلطات إستثنائية إيجابية مستمدة من الصفة ا:يجابية لmجراءات، 
بصفة خاصة 8:دارية بصفة عامة وفي مجال ا:ثبات ولذلك فھو يقوم بدور إيجابي في الدعوى ا

Kسيما في تحضير الدعوى ا:دارية، و اKستعانة بكافة وسائل ا:ثبات و أمره باجراءات التحقيق 
  اKزمةمن أجل تحديد الحلول المناسبة التي تتماشى مع القضايا المعروضة عليه . 

ب ا:ثبات الحر في الدعوى ا:دارية بما و إذا كان بوسع القاضي ا:داري ا:رتكان إلى مذھ
يخوله من تنظيم عبئ ا:ثبات وبيان اTدلة المقبولة أمامه وحجيتھا ومدى ا:قتناع بھا دون قيد، 

  إK أن سلطاته في ھذا الشأن ترد عليھا مجموعة من القيود المبينة أدناه .

ھا :ثبات تتساوى من حيث قيمتإستثناءا عن اTصل العام الذي يقضي بأن أدلة ا القيد اNول :  )أ
أمام القضاء ا:داري، فقد يتطلب الواقع العملي من ھذا اTخير ا:لتزام بوسيلة إثبات معينة 
يحددھا القانون في إثبات بعض الدعاوى، كدعاوى إثبات الجنسية التي يتطلب إثباتھا بواسطة 

بالملف ا:داري للموظف شھادات رسمية صادرة عن السلطات المختصة، أو التقيد بما ورد 
لحسم النزاع حول إثبات إمتحان الموظف عند الولوج للوظيفة العمومية، أو إشتراط الوثائق 
الرسمية :ثبات بعض البيانات دون المستندات العرفية، و في ذلك اعتبرت المحكمة ا:دارية 

المثبتة  ائل القانونيةبفاس أن شھادة ا:عتراف بحفظ القرآن الكريم، K يمكن أن ترقى إلى الوس
للمستوى التعليمي المطلوب، سواء من حيث مدة التمدرس أو المواد و البرامج المقررة، أو 

  .9الجھة المختصة بتسليم الشھادة المثبتة لذلك المستوى

القاضي ا:داري شأنه شأن القاضي المدني و الجنائي،  يقع على عاتقه التزامات  القيد الثاني:  )ب
ادئ العامة Tصول التقاضي وضماناته وحقوق الدفاع، وتطبيقا لذلك فعليه أن كالتزام بالمب

يؤسس ويستمد قناعته من أدلة يتمكن أصحابھا من مناقشتھا أمامه إعماK لمبدأ الصفة 
الحضورية :جراءات التقاضي، ومن تم فإنه يحضر على القاضي ا:داري بناء حكمه على 

ويترتب على إتباع مبدأ ، 10اق ا:جراءات القضائيةمعلومات شخصية مستقاة من خارج نط
حرية ا:ثبات أمام القاضي ا:داري أن طرق ا:ثبات التي تعتمد على ا:حساس و المشاعر 
الشخصية مستبعدة من مجال ا:ثبات أمام القاضي ا:داري و التي K تتناسب مع طبيعة الدعوى 

                                                          

  للمزيد أنظر:      - 7

السنة  1980دولة، مطبعة الھيئة المصرية العامة للكتاب، ط احمد كمال الدين موسى، فكرة ا:ثبات أمام القضاء ا:داري، مجلة مجلس ال  -
 .237ص  27

. 33محمد علي محمد عطا الله،م س، ص   - 8 

، منشور في مجلة المعيار، 2003غ / 525في الملف عدد: 31/10/2003، الصادر بتاريخ 203/1544حكم المحكمة ا:دارية بفاس عدد  -9
  .299ص  2004يونيو  31العدد 

،سنة 32، مجلة القانون و اKقتصاد العدد الثاني،السنة   la théorie de la preuve et la légalité administratifربيع،حامد  -10
  وما بعدھا . 37ص  1956
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، ولقد علل 12ھھا القاضي Tحد الخصوم التي يوج11ا:دارية  كاKقرار و اليمين الحاسمة
القضاء ا:داري ذلك كون اليمين سواء أكانت حاسمة أم متممة تتنافى مع طبيعة الدعوى 
ا:دارية، Tن وقائع المنازعة ا:دارية تكون في العادة مسجلة سلفا بملفات وسج�ت إدارية، 

و اTمر الذي إستقر عليه القضاء اTمر الذي يتيح للمحكمة أن تحصل على الدليل اKزم منھا وھ
  .و فرنسا  و المغرب13ا:داري في كل من مصر

في حين يرى البعض اKخَر جواز ذلك، Tنه K يوجد ما يمنع القاضي ا:داري من توجيه 
اليمين خاصة المتممة منھا ل_فراد فقط لتنوير و :ستكمال عقيدته و ا:ستئناس بھا وفقا لتقديره 

يد أو ترتيب أثر قانوني ملزم و Tنھا تتفق مع طبيعة اTفراد،و القاضي يعامل الخاص ودون أي ق
الرأي الذي نؤيده خاصة أمام عجز الفرد على إثبات ، كل طرف بما يتفق مع طبيعته و ظروفه

إدعاءاته، و بالتالي خسارته للدعوى K لشيء إK أن ا:دارة ھي التي تحوز الدليل الذي لو أخرجته 
  كسب دعواه بكل يسر وسھولة .ا:دارة ل

حق الخصوم في مناقشة اTدلة التي تقدم لمحكمة الموضوع أثناء سريان الدعوى  القيد الثالث:  )ت
  ا:دارية:

من المبادئ الجوھرية المسلم بھا في قانون المرافعات، و التي تتصل بصميم حقوق الدفاع، 
قدم لقاضي الموضوع أثناء سريان إتاحة الفرصة للخصوم كي يطلعوا على جميع اTدلة التي ت

الدعوى، وفي جميع أطوارھا، ثم السماح لھم بمناقشتھا و إبداء م�حظاتھم بشأنھا، ولھذا المبدأ 
إتصال وثيق بمبدأ أعم و أشمل يتمثل في الموقف الحيادي الذي يجب أن يتخذه قاضي الموضوع 

ط�ع عن كل دليل يعتمد عليه من الخصوم بشأن ا:ثبات وذلك بتمكين الطرف اKخَر من ا:
  .14خصمه لتعزيز مطالبة وتقوية دفاعه

و نظراً لخصوصية الدعوى ا:دارية، و نظرا لصعوبة تطبيق قاعدة عبئ ا:ثبات على 
المدعي في ظل معظماTنظمة القانونية، من حيث كون الفرد في الدعوى ا:دارية يقف دائما 

ليل و ليس له أي امتياز في مواجھة ا:دارة، كأصل عام موقف المدعي الذي K يحوز أي د
المتمتعة با:متيازات و الحائزة على أدلة ا:ثبات، و بالتالي تنشأ ظاھرة عدم التوازن بين الطرفين، 
اTمر الذي يتطلب معالجة ھذا الوضع في مجال ا:ثبات لتحقيق التوازن العادل، و بما يت�ءم مع 

  ة وظروف الدعوى ا:دارية بصفة خاصة.طبيعة القانون ا:داري بصفة عام

لذلك ينبغي ا:عتراف للقاضي ا:داري بدور إيجابي كبير سواء على المستوى ا:جرائي أو     
على المستوى الموضوعي، و الذي يزيد من مساحته و أھميته و فاعليته كون  أن أدلة ا:ثبات 

                                                          

اليمين الحاسمة ھي يمين يوجھھا الخصم إلى  خصمه عندما يعوزه كل دليل آخر حتى يحسم بھا النزاع، وتكون عند عجز الخصم عن  - 11
  ات فيحتكم إلى  ضمير الخصم ا^خر طالما أعوزه الدليل، وھي وسيلة لmعفاء من ا:ثبات .ا:ثب

المرافعات اٍ:دارية واKثبات أمام القضاء ا:داري، المركز القومي لmصدارات القانونية،طبعة اTولى عبد المنعم عبد العزيز خليفة،  - 12
  .271ص   2008

  .296ف  349ص  4ق مجموعة سنة  2لسنة  425في قضية رقم  21/6/1950 حكم محكمة القضاء ا:داري في - 13

محمد كشبور، رقابة المجلس اTعلى على محاكم الموضوع في المواد المدنية، محاولة التمييز بين الواقع و القانون، مطبعة النجاح  - 14
  .269ص  2001الجديدة، الطبعة اTولى، 
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سيطرة ا:دارة، ومن ھنا ينشط الدور  اTوراق ...إلخ )، عادة ما تكون في حوزة و ،(المستندات
ا:يجابي للقاضي ا:داري في مجال إثبات الدعوى ا:دارية، من خ�ل تطبيق القاعدة العامة في 

  عبء ا:ثبات بالقدر الذي يت�ءم مع طبيعة الدعوى ا:دارية.

 ت مسلك ا"جتھاد القضائي من تحمل عبئ ا"ثبات حماية للحقوق و الحرياالمبحث الثاني:

Kشك أن تطبيق اTصل العام في ا:ثبات أمام  القضاء ا:داري "البينة على المدعي" تؤدي 
إلى وقوف المدعي الفرد في الموقف الصعب في حين تقف ا:دارة في موقف المدعى عليه في 
الدعوى ا:دارية وھو مركز أيسر و أفضل  من ناحية عبئ ا:ثبات في الدعوى، و بالتالي تنتج  

  ا فيما يتعلق بنظرية ا:ثبات  أمام  القضاء ا:داري.آثار

وھذه القاعدة متفق عليھا في المغرب ومصر و فرنسا على السواء، ومع التسليم بھا فإن  
القضاء ا:داري يتساھل في تخفيف عبئ ا:ثبات على اTفراد، تشجيعا لھم في السھر على حماية 

  .15ف ضعيف يلقى على عاتقه دائما عبئ ا:ثباتمبدأ  سيادة القانون و تقديرا لوضعھم كطر

ونظرا Tن عبئ إقامة الدليل من قبل المدعي يعد أمرا عسيرا، و قد أدرك القضاء ا:داري 
ذلك،حيث أن المدعي لو ترك وشأنه إعتمادا على ملف الدعوى فإنه سيلقى صعوبة بالغة في 

ا اتحماية للحقوق و الحريات اTفراد فيما:ثبات، ومن تم فإن القضاء ا:داريتدخلفي قواعد ا:ثب
  يلي:

درج على تطبيق القاعدة العامة في ا:ثبات بالقدر الذي يت�ءم مع طبيعة الدعوى 
وكذا عمل على نقل ھذا العبئ بين طرفي الدعوى ا:دارية لتحقيق التوازن ا:دارية(الفقرة اTولى )

  (الفقرة الثانية ). بينھما

  تطبيق القاعدة العامة بالقدر الذي يت
ءم مع طبيعة الدعوى ا"داريةضرورة  الفقرة اNولى:

على إلقاء عبئ ا:ثبات على عاتق المدعي طبقا للقاعدة العامة في ا:ثبات، أن المدعى  يترتب
عليه "ا:دارة " بوسعھا أن تلتزم الصمت ف� تبدي دفاعاً إنتظارا للنتيجة التي تترتب على إدعاء 

فق رفضت دعواه، وإن نجح في الحصول على دليل مقنع ھنا يتحرك المدعى المدعي، فإن أخ
و بالتالي فإن المدعى عليه يكون ،16عليه ليقدم ما يثبت عكس ا:دعاء و إK حكم لصالح المدعي

موقفه في الدعوى أفضل من المدعي، فدوره مؤجل إلى حين حصول المدعي على دليل مقنع، بل 
س أي دور في الدعوى، وذلك في حالة فشل المدعي في الحصول على أن المدعى عليه قد K يمار

  .17ھذا الدليل

                                                          

ص  1999:داري ومجلس الدولة،قضاء ا:لغاء، دار المطبوعات الجامعية باKسكندرية، مصر ،أنظر مصطفى أبو زيد فھمي،القضاء ا -15
829.  

16 - Bactet ,Essai d’un therorie de la preuve devant le juridiction administrative ,Thése, Paris 1952,p30. 

  .268، ص 2008رار ا:داري، منشأة المعارف،طبعة عبد العزيز عبد المنعم خليفة،اKنحراف بالسلطة كسبب :لغاء الق -17
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ومن تم فإن تطبيق القاعدة العامة في ا:ثبات على إط�قه في مجال الدعوى ا:دارية K يستقيم 
وظروف وطبيعة ھذه الدعوى، وفي مقدمة الظروف اللصيقة بھذه الطبيعة و المؤثرة على تطبيق 

متيازات ا:دارة العامة ومركزھا مما جعل القاضي ا:داري يدرك بخبرته أن العام، إ اTصل
الطاعن لو ترك و شأنه سوف ينوء حتما بعبئ ا:ثبات، وبھذه الطبيعة المتميزة للدعوى ا:دارية، 
كانت الحاجة إلى صيانة أحكام خاصة في ا:ثبات أمام  القضاء ا:داري،تعطي لھذا اTخير سلطة 

تطيع التوفيق بين مراكز الخصوم في الدعوى ا:دارية و التدخل بشكل ملموس في أوسع حتى يس
القاعدة العامة 18تحديد عبئ ا:ثبات عن طريق منحه مجموعة من الوسائل التي تلطف من تطبيق 

لmثبات بالقدر الذي يت�ءم مع الدعوى ا:دارية وخصوصيتھا، ذلك أن ا:ثبات في الدعوى 
عند درجة الوصول إلى درجة إقناع القاضي بحقيقة الوقائع المتنازع عليھا دون ا:دارية يكتفي به 

أن يشترط به بلوغ درجة اليقين الثابت و المطلق كما K يكفي أن يقضي عند مجرد الظن و 
ا:حتمال، فھو إذن وسط بين اليقين الثابت و اKحتمال الراجح، بصورة تحقق ا:قتناع الكافي، 

  .19القضائية نسبية و ليست مطلقة طالما أن الحقيقة

على ذلك، و بموجب الدور ا:يجابي و التدخلي المخول للقاضي ا:داري فيما يتعلق  وترتيبا
بعبئ ا:ثبات في الدعوى ا:دارية، الذي K يقف مكتوف اTيدي و يدع الخصومة يحركھا 

جيه الخصومة،حتى K اTطراف  كما يشاؤون و إنماله شيء من الحرية في تحريك الدعوى و تو
يترك كشف الحقيقة رھينا بمبارزة الخصوم وحدھم، وھذا ھو الموقف ا:يجابي للقاضي ا:داري 

، و الذي يجعله يلزم ا:دارة بتقديم ما تحت يديھا من أوراق و 20في تسيير الدعوى ا:داري
إذا ما نكلت و ، 21مستندات حاسمة في الدعوى، تخفيفا من عبئ ا:ثبات الملقى على كاھل المدعي 

جھة ا:دارة عن تقديمھا رغم طلب المحكمة، يترتب على ذلك قيام قرينة لصالح المدعي تلقي 
ومن ھنا ينشط دور القاضي ا:داري في تحقيق التوازن ، 22بعبء ا:ثبات على عاتق ا:دارة

في  التحقيق العادل بين أطراف الدعوى ا:دارية، Tن ا:ثبات في ھاته المنازعات يتم عن طريق
الدعوى، و بواسطته يكون للقاضي ا:داري إقتناع في إيجاد الحل المناسب في النزاع، عكس 
الدعاوى المدنية، فإقامة الدليل ھي قائمة على مبدأ  حياد القاضي، بينما في الدعاوى ا:دارية ھو 

أو يقوم بأي إجراء صاحب المبادرة في إقامة الدليل، وھو K يخضع :دارة الخصوم و له أن يأمر 
  من تلقاء نفسه، وھذا نظرا للصفة التحقيقية لmجراءات أمام  القضاء ا:داري.

وترتيبا على ذلك، فالسلطات المخولة للقاضي ا:داري قد تحد من تطبيق القاعدة العامة التي 
لمنازعات ا تقر بالبينة على من ادعى، و التي تكلف المدعي بإقامة الدليل على ما يدعيه. فمث� في

                                                          

، –دراسة مقارنة –محمد يوسف ع�م،شھادة الشھود كوسيلة إثبات أمام  القضاء ا:داري بين القانون الوضعي و الشريعة اKس�مية  -18
  .186ص   2004رسالة دكتوراه،جامعة الزقازيق،

  وما بعدھا . 12أحمد كمال الدين موسى، م س، ص  -19

محمد عبد الرحيم الديب، أسس ا:ثبات المدني في القانون المصري و الفقه اKس�مي، دار الجامعة الجديدة للنشر،غياب مكان الطبع،  -20
  و ما يليھا . 26ص  1998

ة درية مصر، الطبعإبراھيم  المنجي، المرافعات ا:دارية (دراسة عملية Kجراءات التقاضي أمام  مجلس الدولة )، منشأة المعارف ا:سكن -21
  .520، ص 1999اTولى 

مشار إليه في مؤلف عبد  583ص  35،المجموعة السنة 30/9/1989قضائية،جلسة  30السنة  608المحكمة ا:دارية العليا،طعن رقم  -22
  .441العزيز عبد المنعم خليفة،أوجه الطعن بإلغاء القرار ا:داري، م س، ص 
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المتعلقة بتجاوز السلطة، فالخصم لم تكن له ع�قة أو معاملة سابقة مع ا:دارة، قبل إصدار القرار 
 Kيكون ممكنا إ K ا:داري المطعون فيه، ولذا قد يصعب بل قد يستحيل عليه تقديم الدليل، و ھذا

  عن طريق تدخل القاضي ا:داري.

ارية العليا بمصر إلى أنه إذا لم يشمل القرار على ذكر وتأكيدا لما سبق، ذھبت المحكمة ا:د
اTسباب التي إستند إليھا، يفترض فيه أنه صدر وفقا للقانون و يھدف إلى تحقيق المصلحة العامة، 
وھذه قرينة تبقى قائمة إلى أن يثبت المدعي أن اTسباب التي بني عليھا القرار المطعون فيه ھي 

لمصلحة العامة، و للمحكمة كامل السلطات في تقدير الدليل الذي أسباب غير مشروعة K تمة ل
يقدمه المدعي في ھذا الصدد، و لھا إذا رأت وجھا لذلك أن تطلب بيان المبررات التي بني عليھا 
القرار المطعون فيه، وھذا عن طريق إعتبار الدليل الذي يقدمه المدعي كافيا على اTقل لزحزحة 

ية " التي يتمتع بھا القرار ا:داري، فينتقل عبئ ا:ثبات من على عاتق قرينة الصحة " المشروع
  . 23المدعي إلى عاتق ا:دارة

ويطبق مجلس الدولة الفرنسي بدوره مبدأ  إلقاء عبئ ا:ثبات على عاتق المدعي كقاعدة عامة 
روع ير مشالمدعي الذي إستند إلى قرار المنفعة العامة قصد به تأييد قرار سابق غ وذھب إلى أن

برفض منح رخصة البناء، فإن عبئ ا:ثبات ا:نحراف بالسلطة الذي يدعيه يقع عليه، ويجب 
عليه تقديم عناصر وشواھد تؤيده، وقد اتضح للمجلس عدم تقديم المدعي لھذه العناصر إK أنه مع 
 ذلك، فمجلس الدولة الفرنسي يقبل البحث عن عيب ا:نحراف من خ�ل أوراق ملف الدعوى،

  .24ولو عن طريق القرائن، وذلك لعلمه بصعوبة إثبات العيب المذكور من طرف الطاعن

وفي إطار الدور  والذي منذ احداث المحاكم ا:دارية، القضاء المغربي، بخصوصأما 
اKيجابي واKستيفائي للقاضي  ا:داري في سبيل الكشف عن الحقيقة فھو يأمر بإجراء بحث للتأكد 

الوقائع المدعى بشأنھا خاصة فيما يتعلق بإثبات عيب إنحراف ا:دارة في من مدى ثبوت بعض 
إستعمال سلطتھا، عندما يخلو القرار المطعون فيه من عيوب عدم المشروعية اTخرى، على 

س المجل -إعتبار أنه عيب إحتياطي، من ذلك مث� قرار الغرفة ا:دارية بمحكمة النقض حاليا 
إستنادا إلى 25بإلغاء الحكم المستأنف عن المحكمة ا:دارية بمراكشالذي قضى  –اTعلى سابقا 
  :التعليل التالي

كونه إلتمس إجراء بحث حتى  "حيث انه من جملة ما يعيب به المستأنف الحكم المستأنف،
يتواجه مع ا:دارة للتأكد من مدى ثبوت إنتقامھا منه، Tن القرار المطعون فيه صدر مباشرة بعد 

ي صدر عن الطاعن، بعدما Kحظ نقصا في المواد الموضوعة رھن إشارة الطلبة ا:حتجاج الذ

                                                          

  .439، مشار إليه في، م س،ص 1582، المجموعة ص 16/06/1953قضائية،جلسة  6السنة  525محكمة القضاء ا:داري،قضية رقم  -23

24-Mohammed amine BENADALLAH :La preuve du détournement de prouvoir dans la décision de 

mutation de fonctionnaire vol I, publications de la revue marocaine d’Administration Locale et de 

Développement ,collection , manuls et Travaux Universitaires ,n 77 ,premiére édition ,2008,p :29. 

غ أشارت إليه عفاف ملوك، اKنحراف في  5/3/2004في الملف ا:داري رقم  02/11/2004حكم إدارية مراكش الصادر بتاريخ  -25
لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام،كلية العلوم القانونية و اKقتصادية  استعمال السلطة في القانون المغربي، رسالة

  .217، ص 2000/2001واKجتماعية،اكدال الرباط،السنة الجامعية 
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، كما أفاد بأن مصدر القرار المذكور ھو نفسه المسؤول عن تلك المواد وعن T26جل التكوين
تسيير مركز التكوين والتأھيل، و أن المحكمة ا:دارية، لما لم تجب عن ھذه الوسيلة لم تمكن 

مما تكون معه القضية غير جاھزة ،بة مدى صحة ھذه الواقعة من عدمھامجلس اTعلى من مراق
  .27للبث فيھا على حالتھا"

مما سبق، يتبين أن كل من القضاء الفرنسي و المصري وكذا المغربي، قد ألقوا على كاھل 
مدعي اKنحراف مث� عبئ إثباته، تطبيقا للقاعدة العامة في ا:ثبات ولقرينة الصحة المفترضة في 
القرارات ا:دارية، وعلى مدعي عكس ذلك إثبات دعواه، وK شك في أنه عبئ شديد الوطأة قد 

  ينوء به كاھله لدرجة قد يعجزه عن اKط�ع به في كثير من اTحيان.

إزاء ھذه الصعوبة اتجه القضاء ا:داري إلى تخفيف عبئ ا:ثبات على الطاعن مثلما فعل 
يقدمه المدعي من أدلة وقرائن تؤيد دعواه، وتثير الشك حول نية  بالنسبة لعيب السبب، إذ يقبل ما

ا:دارة ومقصدھا من اتحاد القرار ا:داري، وبناء على ھذه اTدلة و البراھين يطالب القاضي 
ا:دارة إثبات صحة الھدف الذي سعت إلى تحقيقه، أي أن عبئ ا:ثبات ينتقل من المدعي إلى 

ك من اTدلة ما يكفي لحسم الدعوى لصالح المدعي وذلك من واقع ، فھذه اTخيرة تمل28ا:دارة 
احتفاظھا بالمستندات، و استشعار القضاء ا:داري لصعوبة موقف المدعي الملقى عبئ ا:ثبات 
على عاتقه فقد أعفاه من تحمل ھذا العبئ ونقله إلى جانب ا:دارة بشرط أن يثيرالمدعي قرائن 

ب القرار ا:داري محل الطعن، وبذلك يقع على ا:دارة عبئ مقنعة تشكك في قرينة صحة أسبا
إثبات صحة ھذه اTسباب، فإن ھي امتنعت عن ذلك، أو لم يقنع القاضي ما ساقته من أدلة على 

  .29س�مة أسباب قرارھا، قضى بإلغاء ھذا القرار لكونه معيبا في سببه

ليل على صحة الدعوى بأية وسيلة وللمدعي وھو سبيله :ثبات دعواه حق اللجوء إلى إقامة الد
إلى غايته، ذلك أن جميع اTدلة متساوية في المرتبة أمام  القضاء ا:داري  يرى جدواھا للوصول

  .30فيما عدا ما قرر له المشرع إستثناء مرتبة أو قوة معينة

ى لومن جانبنا نؤيد التوجه القضائي الذي K يروم إلى التطبيق الصارم لقاعدة عبئ ا:ثبات ع
المدعي، وK أن يلقى كام� على عاتق المدعي نظرا للصعوبات التي تقف في وجھه من أجل 
إقناع القاضي ا:داري بصحة دعواه، بل على ھذا اTخير و بصفته صاحب ا:ختصاص التحقيقي 
أن يستعمل سلطته في التحقيق لمواجھة اTشخاص العموميين، إذ أن السلطة التي يتمتع بھا من 

التخفيف من نطاق المبدأ  الذي يحمل المدعي عبئ إثباته ويكفل التوازن بين طرفي الدعوى شأنھا 

                                                          

  لmشارة فالطاعن كان يعمل أستاذا مختصا في تكوين وتأھيل أفواج الفسفاطين نظريا وتطبيقيا . - 26
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  .217م س، ص 
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ا:دارية عن طريق نقل عبئ ا:ثبات إلى ا:دارة وھذا ما سنتعرض له في الفترة الموالية من ھذا 
  . الفرع

  ا"ثبات بين طرفي الدعوى ا"دارية عبءنقل : الفقرة الثانية

في ا:ثبات الذي بموجبه يلقي عبئ ا:ثبات على عاتق المدعي الملزم  إن تطبيق اTصل العام
  بإتيان با:ثبات على ما يصدر عنه من إدعاءات، إK في حالة وجود قرينة لصالحه.

ونظرا لصعوبة ا:ثبات، ونظرا :نعدام التوازن بين طرفي الدعوى ا:دارية، جعل القاضي 
فقد ذھب البعض إلى القول إلى أن القاضي ا:داري  ا:داري يطبق ھذا اTصل  بمرونة، لذلك

يلقي بعبئ ا:ثبات " نظريا " على عاتق المدعي، أما من الناحية العملية فإن تدخله ا:يجابي في 
سبيل البحث عن عناصر ا:ثبات بھدف إستظھار الحقيقة، يؤدي به إلى تخفيف العبئ الواقع على 

عن طريق قيادته لmجراءات ا:دارية 31جزئيا، بل و ربما كلياعاتق المدعي بنقله إلى المدعى عليه 
نه بل أ،لدرجة أنه في معظم اTحيان ينقل عبئ ا:ثبات من على عاتق اTفراد إلى عاتق ا:دارة

كثيرا ما يخلق قرائن لصالحھم تعينھم في ھذا الصدد و التي تؤدي إلى إعفاء من يتمسك بھا من 
القانونية من أھم الضمانات التي وردت في بعض النصوص للتخفيف عبئ ا:ثبات، و تعد القرائن 

من ظاھرة إنعدام التوازن بين طرفي الدعوى ا:دارية، كما ھو الحال في التشريع الفرنسي الذي 
نص على بعض ا:جراءات ا:ستشارية، وحق ا:ط�ع على المعلومات الموجودة التي تحتفظ 

Kت على التسبيب الوجوبي للقرارات ا:دارية، و التوسع في بھا ا:دارة، و النص في بعض الحا
ا:جراءات المتعلقة بالمواجھة بين اTطراف، كل ذلك من أجل نقل عبئ ا:ثبات بين طرفي 

  32الدعوى ا:دارية، لتحقيق التوازن بين الخصوم في المنازعة ا:دارية .

K ة  تستطيع التخلص من المسؤوليوفي فرنسا وخاصة في مجال المسؤولية ا:دارية، فا:دارة
حقھا نتيجة إنتقال عبئ ا:ثبات على عاتقھا، إK بإثبات خطأ المضرور أو القوة  التي تثبت في

القاھرة في حين أنه يمكن لmدارة التحلل من المسؤولية التي تقوم على أساس الخطأ بإثبات فعل 
ر عفائھا من المسؤولية بجانب خطأ المضروالغير أو العمل الفجائي إذ يعتبر في ھذه الحالة سببا :

  33و القوة القاھرة .

وفي ھذا الصدد أعفى مجلس الدولة الفرنسي المريض من إثبات عدم قيام الطبيب بتنفيذ 
إلتزامه بالتبصير، نظرا لصعوبة ھذا ا:ثبات Tنه يرد على واقعة سلبية، ونقل عبئ إثبات قيامه 

وھو التوجه نفسه تبنته محكمة  34له اللجوء إلى جميع طرق ا:ثباتبتنفيذ إلتزامه بالتبصير و أجاز 

                                                          

31-ch.Debbash , La charge de la preuve devant le juge administratif , f d.1983 chronique ,p 43. 

32 -Alain PLANTEY-François Charles BERNARD ,La preuve devant le juge administratif , Economica, 

Paris ,2003 ,p :89.  

33-Michel Paillet ,La Faute de Service public en droit administratif français ,éd .L.G.D.J, paris, 

1980,p :118 et p :146. 
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c,E, section ,5 janvier 2000, CTstelle .A.J.D.A .2000 , P :180 chron ,p :140. 

C.E,section ,5 janvier 2000 , l’assistance publice Hopitaux de paris ,A.J.D.A ,2000,p 182. 
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وكذا مختلف المحاكم ا:دارية بالمغرب، و نورد كمثال على ذلك: حكم .   35النقض الفرنسية
و الذي نقل عبئ ا:ثبات إلى عاتق  15/02/2005الصادر بتاريخ  36المحكمة ا:دارية بوجدة

   : ة وقد جاء فيها:دارة المدعى عليھا إحقاقا للعدال

" وحيث أنه فيما يخص تحميل المكتب مسؤولية وقوع الحادث إلى الھالكة لعدم تبصرھا  
وتھورھا عند ذھابھا إلى الحفرة قصد غسل يديھا، فإن المحكمة بعد تفحصھا لھذا الدفع و اط�عھا 

 الحفرة التيعلى ما جاء في محضر الضابطة القضائية المشار إلى مراجعه أع�ه تبين لھا أن 

وقعت بھا الحادثة كانت تشكل خطرا على ساكنة المنطقة خاصة الت�ميذ بحيث أن الحفرة 
أو  راتالمذكورة ثم إحداثھا بالقرب من المدرسة التي تقع بمنطقة نائية، و تم تركھا بدون إشا

مة إK وأن إدعاء المكتب بكونه قد قام بجميع ا:حتياطات ال�ز ،ع�مات توضح خطورة المكان
أن السكان المجاورين كانوا يزيلون السياجات الموضوعة قصد التزود بالماء ھو قرينة على أنه 
كان على علم بما يقوم به السكان، و بالتالي كان عليه أخد ا:حتياطات ال�زمة لتدارك الوضع و 

 طار التيالعمل على إنھاء أشغاله بالورش المحدثة به الحفرة أو وضع حارس قصد تفادي اTخ

تشكلھا، ذلك أن وقوع الحادثة التي أدت إلى ھ�ك مورثة المدعين، تشكل قرينة أخرى تؤكد أن 
سنة و أن الحفرة  11المكتب المدعى عليه لم يتخذ إحتياطاته و خاصة أن الھالكة K يتجاوز سنھا 

ر حضالمائية يصل عمقھا إلى مترين ونصف و توجد بالقرب من المدرسة حسب الثابت من م
الضابطة المذكور، مما يكون معه الدفع المثار في ھذا الصدد غير مبني على أساس و يتعين 

  إستبعاده.

الحفرة  –...مسؤولية المكتب الوطني للكھرباء تقوم على خطأ مفترض بصفته حارسا للشيء 
ا تدحضه ھو مو أنه لتفنيد ھذه المسؤولية يجب عليه أن يبين أنه قام بجميع ا:حتياطات ال�زمة و –

القرائن و المعطيات المشار إليھا أع�ه، و أن الحادث قد وقع بشكل فجائي أو بقوة قاھرة وأنه في 
نازلة الحال K يوجد أي دليل يفيد قيامه بإثبات ذلك وھو ما يكون معه الدفع المذكور كذلك غير 

   –مبني على أساس سليم و يتعين إستبعاده 

دفعين تكون مسؤولية المكتب عن الحادث ثابتة ويكون مبدأ وحيث أنه بإستبعاد ھذين ال
  المطالبة بالتعويض عن اTضرار الحاصلة للمدعين مؤسسة ".

                                                          

 ةھذين الحكمين مشار اليھما في مؤلف محمد محمد عبد اللطيف،قانون القضاء ا:داري،الكتاب الثالث،مسؤولية السلطة العامة،دارالنھض
  .  4ھامش رقم 170ص  2004العربية،القاھرة،طبعة 

 أنظر: - 35

cass,1er civ,14 octobre 1997 ,bull 1 n°278 . 

قرار مشار إليه في مؤلف محمد محمد عبد اللطيفقانون القضاء ا:داري،الكتاب الثالث،مسؤولية السلطة العامة،دارالنھضة 
  .5الھامش رقم  170، ص 2004العربية،القاھرة،طبعة 

ش .ت قضية ورثة المرحومة فتيحة غازي بنت لخضر  886/2003في الملف ا:داري عدد  29حكم المحكمة ا:دارية بوجدة رقم  - 36
ضد المكتب الوطني للكھرباء، مشار إليه في مقال ص�ح الدين الزوبير، المسؤولية ا:دارية الناجمة عن مخاطر اKشغال العمومية، منشور 

، و تتلخص وقائع ھذه النازلة في ان المرحومة 2، الھامش رقم 96ص  2003شتاء /ربيع  –داري ع  الثاني،السنة اTولى بمجلة القضاء ا:
غازي فتيحة و على اثر غرقھا بحفرة مائية كائنة بالقرب من المدرسة التي كانت تدرس بھا و ان ھذه الحفرة التي كانت سببا في ھ�ك 

المحطة الحرارية بجرادة التي تركتھا مملوئة بالماء بدون اية ع�مة او اشارة تنبيه إلى خطورتھا، كما أنه المرحومة، قامت بحفرھا مصالح 
  ة منھا . بلم يثم انشاء اي حاجز أو بناء على الحفرة ومن شأنه الحيلولة دون اKخطار التي قد تسببھا تلك الحفرة بالنسبة لت�ميذ المدرسة القري
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وغيرھا من الحاKت التي نقل القاضي ا:داري عبئ ا:ثبات على من يطيقه من الطرفين كل على 
  .37حسب ما يقدر عليه

بأنه و من حيث أن قضاء ھذه المحكمة  38وتطبيقا لذلك قضت المحكمة ا:دارية العليا بمصر
قد استقر على أن اTصل في عبئ ا:ثبات يقع على عاتق المدعي، إK أن اTخذ بھذا اTصل على 
إط�قه في مجال المنازعات ا:دارية و الطعون التأديبية K يستقيم مع واقع الحال، بالنظر إلى 

غالب اTمر بالوثائق و الملفات ذات اTثر الحاسم  احتفاظ ا:دارة أو الجھة التي يتبعھا العامل في
في المنازعات، لذا فإنه من المبادئ المستقرة في ھذا المجال أن الجھة التي يتبعھا العامل تلتزم 
بتقديم سائر اTوراق و المستندات المتعلقة بموضوع النزاع و المنتجة في إثباته إيجابا و نفيا، متى 

الجھة عن تقديم اTوراق المتعلقة بالنزاع فإن ذلك يقيم قرينة لصالح  طلب منھا ذلك، فإذا نكلت
  المدعي واعتبر نكولھا تسليما بطلبات المدعي.

الصادر بتاريخ  1026و في القضاء المغربي، فقد جاء في حكم لمحكمة ا:دارية بالرباطرقم 
الحادثة نتيجة ما يلي:"و حيث إن وقوع  221/12/2010في الملف ا:داري رقم  21/3/2012

اKصطدام بكلب أثناء قيادة السيارة بالطريق السيار، يرتب مسؤولية المدعى عليھا عن عدم اتخاذ 
اKحتياطات ال�زمة لمنع وقوع مثل ھذه الحوادث، مما تكون معه مسؤوليتھا قائمة بتحقق أركانھا 

  39من خطأ و ضرر و ع�قة سببية"

اء ا:داري متردد، فتارة يأخد باTصل العام في ويتبين من خ�ل ما سبق، أن موقف القض
  ا:ثبات، ويلزم المدعي بھذا العبء، وتارة أخرى يعفيه منه ويحمله لmدارة المدعى عليھا.

وھذا التردد دفع الفقه القانوني، إلى دعوته بضرورة تدخل المشرع عن طريق إقرار نظام 
ظار ذلك، يظل عبئ ا:ثبات في الدعوى قانوني واضح يحمي المتعاملين مع ا:دارة. وفي انت

ا:دارية، كما ھو الحال في الدعوى المدنية واقعا على عاتق الطرفين بإعتباره من طبيعة ا:دعاء 
الذي تبقى مساھمته أكثر فعالية ، 40وشأنه K يؤثر في صحة ذلك، الدور ا:يجابي للقاضي ا:داري

  في مجال إثبات الدعوى ا:دارية.

نا نؤيد تخلي القاضي ا:داري عن إتباع القاعدة العامة في ا:ثبات Tن التقيد ونحن من جانب
بحرفية ھذه القاعدة فيه إجحاف كبير للفرد المدعي بإعتباره الطرف الضعيف في ع�قته مع 

  ا:دارة، خاصة أنه غالبا ما يكون مفتقرا إلى وسائل ا:ثبات، بخ�ف ا:دارة الطرف القوي.

                                                          

ص  2008مبادئ ا:ثبات في المنازعات ا:دارية،ط السادسة،دارھومة للطباعة و النشر والتوزيع،الجزائر، ملوية، لحسن بن الشيخ ات - 37
  وما بعدھا . 89

مشار إليه في مؤلف المستشار حمدي ياسين عكاشة، المرافعات  2/12/1986قضائية،جلسة  30لسنة  1059حكمھا في الطعن رقم  -38
  .944مبدأ  رقم  1169،منشاة المعارف اKسكندرية، مصر، ص 1997ة،طبعة ا:دارية في قضاء مجلس الدول

منشور في مؤلف  محمد الھيني، المرتكزات الدستورية الناظمة للعمل القضائي للمحكمة ا:دارية بالرباط وفقا Kجتھادات محكمة النقض  -39
 .626ص  2014مطبعة المعارف الجديدة، الرباط ط  -القضاء الشامل–

  وما تليھا . 21مد كمال الدين موسى، نظرية ا:ثبات في القانون ا:داري، م س، ص أح - 40
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بأن يعھد بتحديد من يتحمل عبئ ا:ثبات في المادة ا:دارية، إلى القاضي الذي فنحن نرى  ،لذلك
من أجل إعادة التوازن بين أطراف الدعوى  ،41عليه أن يستنتج ذلك من روح النصوص ا:دارية 

 ما يتمتع به من سلطات واسعةا:دارية إذ من حق القاضي أن يخفف تطبيق قواعد ا:ثبات بحكم 

تخدام القاضي لسلطاته في التحقيق، أو في مجال إثبات الدعوى ا:دارية تعينه سواء في مجال إس
على تكوين إقتناعه و التشبث من تحقيق ا:دعاء، و K يحده في ذلك سوى قدرته على ابتداع 
الحلول المناسبة و العادلة التي توفق بين المصلحتين العامة و الفردية، فإذا ما بلغ المبادئ التي 

ي نفوس الناس عنوانا للحق و ضمانا للعدل وجب عليه أن يقف دونھا، و بذلك يفوق إستقرت ف
الدور ا:جرائي الذي يلعبه القاضي ا:داري في إثبات الدعوى دور طرفيھا، و الذي دورھما تابع 

على اعتبار أن القاضي ا:داري بحكم ،لدور القاضي و يسير في فلكه و تحت رقابته و توجيھه
ل البحث عن الحقيقة التي قد تكون خفية، إما لظروف الحال أو التفاوت بين مراكز وظيفته يحاو

الخصوم، و ھنا يتجلى الدور ا:جرائي للقاضي ا:داري في تسوية المنازعات المعروضة عليه 
من خ�ل بحثه عن الحقيقة التي ھي ھدفه اTول، ومناط تطبيق القواعد القانونية على النزاع 

دما تشوب ھذه العملية الغموض و اللبس، يلجأ إلى إتباع شتى الطرق و الوسائل المطروح، و عن
و لعل من أھم وسائله في ذلك اللجوء إلى تدابير التحقيق و التقدير بكل ، لتحقيق الھدف المرجو

، بما فيھا: إلزام ا:دارة بتقديم المستندات التي بحوزتھا، و حرية قيمة اTدلة المعروضة عليه
ا با:فصاح عن أسباب القرارات ا:دارية التي اتخذتھا لتقدير مدى مشروعيتھا، و يعد مطالبتھ

نكولھا عن ذلك، قيام قرينة قضائية لصالح المدعي تنقل بموجبھا عبء ا:ثبات من عاتقه إلى 
ا:دارة المدعى عليھا، أو من خ�ل قيام القاضي ا:داري بمعاينة مكان النزاع أو ا:ستماع 

و الشھود و أخذ اقرارھم أو التحقيق بواسطة مساعدي القضاء من خبراء و فنيين ل_طراف 
  متخصصين في فك ط�سيم بعض المنازعات ا:دارية  ذات الطابع التقني.

 يالجانب الثان.أما ممارسة ھذه الحرية ليست مطلقة فھو ملزم بتعليل الحكم القطعي لكنو  
ا:داري يقوم بدور موضوعي من أجل تحقيق وھو الجانب الموضوعي، فيعني أن القاضي 

شريطة أن تكون قوية  42التوازن بين طرفي الدعوى ا:دارية وذلك بإستخ�ص القرائن القضائية
وواضحة و أن يكون إستخ�صھا من قبل القاضي إستخ�صا مؤديا عق� و منطقا إلى النتيجة 

وافرت ، و إذا ما تو الواقعة محل ا:ثباتالتي ينتھي إليھا في حكمه و أن يوجد إتصال بين القرينة 
ھذه الشروط في القرائن،اعتبرت في مقدمة أدلة ا:ثبات المقبولة أمامالقضاء ا:داري وھي مألوفة 
و شائعة في العمل حيث ت�ئم ظروف الدعوى ا:دارية، و تؤدي إلى تيسير عبئ ا:ثبات الواقع 

ذي يكون دوره في ا:ثبات سلبيا ف� يتدخل في ، و ذلك على عكس القاضي العادي العلى المدعي
  الدعوى إK لحسم النزاع نظرا لدوره الحيادي في الدعوى.

                                                          

فقھية وقضائية مع أحدث اKجتھادات القضائية الصادرة عن  -قانونية  -دراسة تحليلية  سعاد بنور، العمل القضائي في المادة الجبائية، - 41
  . 121المجلس اTعلى ص 

رائن قن اKنحراف في استعمال السلطة، والحصر، Tنھا نتاج ا:جتھاد القضائي ا:داري، و من أھمھا: قرائ القرائن القضائية K تقع تحت -42
ضائية قالعلم اليقيني بالقرار ا:داري، قرينة الخطأ في مجال المسؤولية ا:دارية، با:ضافة إلى القرائن القانونية التي ھي في أصلھا قرائن 

  عدما أصبح لھا تطبيق واسع في المنازعات ا:دارية.نص عليھا القانون ا:داري ب
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في اTخير، فھذه المداخلة K تعدو أن تكون سوى محاولة لدراسة الموضوع والوقوف و    
على أھم ما يطرح من إشكاليات الدعوى ا:دارية وخصوصيتھا التي تنشأ بين طرفين غير 

كافئين، ا:دارة تتمتع بامتيازات السلطة العامة التي تجعلھا طرفا قويا في الدعوى، K يحتاج مت
إلى اللجوء إلى القضاء :قتضاء حقوقھا، مما يجعلھا في أغلب اTحيان في مركز المدعى عليه 

  مقارنة مع مركز الفرد المدعي الذي يقف أعزK من أدلة ا:ثبات المؤيدة لدعواه.

يكون ھذا البحث مساھمة و لو بلبنة في بناء نظرية ا:ثبات في القانون ا:داري بما  و من تمة
يتفق و ظروف ذلك القانون، و الذي نأمل أن يصدره المشرع في الوقت القريب حسما لما قد يثور 

  من خ�ل أمام القضاء ا:داري

  أھمھا: بجملة من التوصيات و النتائج نخرج كما

  وين القانوني و القضائي للقضاة و المحامين إعادة النظر في التك -

 ضرورة الرفع من عدد المحاكم ا:دارية لت�في البعد الجغرافي -

 إنشاء مجلس للدولة أو المحكمة ا:دارية العليا -

  دعم استق�لية القضاء و العمل على تنفيذ و احترام اTحكام القضائية -

 تفعيل دور المجلس اTعلى للسلطة القضائية -

مشرع أن المغربي أن يعمل على ايجاد نظام خاص بإثبات الدعوى ا:دارية، لكي على ال -
يتھا خصوصا:دارية على الوجه الذي يتفق و يكتمل دور القاضي ا:داري في تحقيق الدعوى

 و مركز طرفيھا

ضرورة جمع اKجتھادات الخاصة بالمنازعات اKدارية بمجلدات خاصة و تمكين الباحثين  -
 يھامن اKط�ع عل

 اKسراع بإصدار قانون اKجراءات المنازعات اKدارية -

.اKستفادة من تجربة قوانين الدول العربية و الغربية المنظمة للتجارة و المعام�ت اKلكترونية -
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  ضمـان المراكز المتعارضـة فــــــي منازعـات

  الصفقــــــات العموميـــــــــة

  ھشـــام الوازيكـي ذ.

  ا�ستئنـاف ا"دارية بالربـاطمستشـار بمحكمة 
  

إذا كانت نشأة القضاء ا:داري بفرنسا راجعة لرغبة رجال الثورة الفرنسية في منع المحاكم 
القضائية القائمة في ذلك العھد من الفصل في المنازعات ا:دارية للحفاظ على استق�ل ا:دارة 

اء إداري ظل يتطور إلى أن صار تجاه السلطة القضائية Kعتبارات تاريخية، وذلك بإحداث قض
يساھم في إرساء مبادئ القانون ا:داري وقواعده المتميزة عن قواعد القانون الخاص وابتداع 

  الحلول المناسبة لحسن سير ا:دارة العموميـة.

فإنه بالنسبة للنظام القضائي المغربي، فإن إنشاء المحاكم الmدارية جاء ثمرة لما ورد في 
بمناسبة إنشاء المجلس  1990ماي  �8لة الحسن الثاني رحمه الله بتاريخ خطاب صاحب الج

  اKستشاري لحقوق اKنسان والمحاكم ا:دارية.

"الغرفة ا"دارية بالمجلس اNعلى � تستطيع أن تبت وتنظر في حينما صرح ج�لته بأن 
 إ� إذا جعلنا لكل مغربي " � يمكن لھذا البلد أن يكون دولةوأضاف ج�لته بأنه كل القضايا.... "

 "وبخصوص نشاط ا:دارة صرح ج�لته الوسيلة كي يدافع عن حقـه كيفما كان خصمه.... " 

إنني � أقول أن ا"دارة أو الحكومة أو الدولة تفعل ذلك بنية تعسفية، ولكن أؤاخذ عليھا عدم 
  .1ونيين "احترام القانون، و�سيما أن لكل ادارة مصلحة قانونية ومستشارين قان

وخ�ل ذلك K بد من اKستلھام بأنه إذا كانت ا:دارة في حاجة ملحة إلى الحفاظ على سلطتھا 
وامتيازاتھا التي يقرھا لھا القانون، فإنه بالمقابل K بد للمواطنين من آليات قانونية تمكنھم من 

 في فض النزاعاتالحفاظ على حقوقھم التي كرسھا الدستور، وھنا يبرز دور القاضي ا:داري 

  التي قد تترتب عن ممارسة ا:دارة لنشاطاتھا.

وفي ھذه المداخلة سوف أعمل على مناقشة النزاعات التي قد تثار بمناسبة لجوء السلطات 
  ا:دارية إلى عقد صفقات عمومية في إطار تسييرھا للمرفق العام.

 قوة القانون، فإن اKختصاصوبطبيعة الحال فإنه ما دامت الصفقات العمومية عقودا إدارية ب

بالنظر في النزاعات الناجمة عنھا يعود لجھة القضاء ا:داري طبقا لمقتضيات المادة الثامنة من 
  .2المحدثة بموجبه المحاكم ا:دارية 90 – 41القانون 

وفي ھذا ا:طار فإن الدور المفترض القيام به من طرف القاضي ا:داري يتجلى في ضمان 
لتوازن بين طرفي الع�قة التعاقدية والتكامل بين متطلبات حماية المصلحة العامة حد معين من ا

والمال العام موضوع الصفقة العمومية من جھة وبين كافة الحقوق المخولة للمتعاقد مع ا:دارة 

                                                          

  بمناسبة إنشاء المجلس اKستشاري لحقوق اKنســان.  1990ماي  8الخطاب الملكي السامي لج�لة الملك الحسن الثاني بتاريخ :  -1
المحدثة بموجبه  41 – 90انون رقم ) بتنفيذ الق1993شتنبر  10( 1414من ربيع اTول  22الصادر في  1.91.255الظھير الشريف رقم  -2

  .2168، ي : 1993نونبر  3بتاريخ  4227محاكم إدارية ج.ر عدد 
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كل ذلك في استحضار تام ل_ھداف المتوخاة من مرسوم الصفقات العمومية  3من جھة أخرى
ل تثمين القواعد التي تشجع على حرية المنافسة وإلزام صاحب المشروع والتي تتمحور حو

بضمان ا:ع�م المناسب والمنصف لجميع المتنافسين، فض� عن ترسيخ أخ�قيات ا:دارة 
بمحاربة الممارسات المرتبطة بأفعال الغش و اKنحراف، با:ضافة إلى اعتماد وسائل الطعن 

  .4ات المتعلقة بإبرام الصفقاتواللجوء للمصالحة لتسوية النزاع

وسأحاول من خ�ل ھذه الدراسة العمل على مناقشة الحماية التي أقرھا القضاء ا:داري 
لمبدأ الشفافية وحرية المنافسة في الصفقات العمومية كوسيلة للمحافظة على المال العام، ومن 

فھا إبرام الصفقات جھة أجرى بيان دور القضاء في معالجة بعض اKخت�Kت التي قد يعر
  العمومية وانعقادھا. 

أو� : حماية مبدأ الشفافية وحرية المنافسة في الصفقات العمومية كوسيلة للحفاظ على المال 
  العام.

تعتبر الحاجة إلى الرقابة القضائية على الصفقات العمومية ملحة، ذلك أنه منذ المراحل 
رفي الصفقة العمومية، وتبدو ا:دارة في مركز متميز التمھيدية للتعاقد تھدر قاعدة المساواة بين ط

عن المتعاقد معھا، إذ تمارس امتيازات السلطة العامة منذ ا:ع�ن عن الصفقة وفحص العروض 
  وانتقاء أحد المتنافسين وصوK إلى إبرام العقد وتنفيذه وإنھائـــه.

ذلك أن التعاقد في مجال غير أنه تجدر ا:شارة أن ھذه السلطة K ينبغي أن تكون مطلقة 
الصفقات العمومية يخضع Tساليب محددة تشكل في حد ذاتھا قيدا على حرية اKختيار، وذلك 
بغرض الحصول على أفضل عرض من الناحيتين المالية والتقنية تحقيقا للمصلحة العامة. فمبدأ 

قة ذلك فإن عقد الصفحرية ا:دارة في التعاقد K يوازيه سوى مبدأ حرية المنافسة. وفض� عن 
مرتبط بالمرفق العام الذي يستخدم أمواK عامة. ذلك أن مرسوم الصفقات العمومية كرس مجموعة 
من المبادئ المتمثلة في حرية الولوج إلى الطلبية العمومية والمساواة في التعامل بين المتنافسين 

لى تحديد مساطر دقيقة وضمان الشفافية في اختيارات صاحب المشروع. ومن جھة أخرى عمل ع
  يجب على ا:دارة التقيدبھا عند إبرام عقد الصفقة العمومية.

وباستقراء اTحكام الصادرة في منازعات الصفقات العمومية يتبين بأن القضاء ا:داري 
حرص على ضمان حرية المنافسة وفي ھذا الصدد صرحت المحكمة ا:دارية بالدار البيضاء في 

إسناد الصفقات العمومية يجب أن يتم بأسلوب أخ�قي، وأن يتم انتقاء المرشحين أحد أحكامھا بأن " 
بعيدا عن التفاضلية، وبالتالي فإن صفقة طبعھا التمييز بين المتنافسين يتعين إلغاء قرار اسنادھا 

  .5ل�نحراف في استعمال السلطة

                                                          

نية وھشام الوازيكي، منازعات العقود ا:دارية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القان -3
  .4، ص : 2016 – 2015يضاء واKقتصادية واKجتماعية بالدار الب

بتاريخ  6140) يتعلق بالصفقات العمومية ج.ر عدد 2013مارس  20( 1434جمادى اTولى  8صادر بتاريخ  2.12.349مرسوم رقم  -4
  .2013أبريل  4
  غ. 219/2003من الملف رقم  2005يناير  3حكم المحكمة ا:دارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ  -5
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mختصاص الممنوح لKدارة في اختيار من كما اعتبرت المحكمة ا:دارية بالرباط بأن " ا
سترسو عليه الصفقة ھو اختصاص مقيد وتجري عليه قواعد جوھرية وضعت لصالح ا:دارة 

  .6والمتعھدين على السواء بقصد كفالة احترام مبدأ المساواة

وفض� عن ذلك فإن القضاء يمارس رقابته على أعمال لجنة العروض نظرا لدورھا 
على أساس جودة العروض المقدمة سواء من الناحية المالية المركزي في اKختيار بين المتنافسين 

. وإذا ثبت للمحكمة أن إقصاء أحد المتنافسين قد تم بناء على أسباب غير قانونية، فإن 7والتقنية
  .8قرار ا:قصاء يكون غير مشروع ويستوجب الحكم بإلغائه

ئق الثابت من وثا وبخصوص نظام اKستشارة اعتبرت محكمة النقض في أحد قراراتھا " أن
الملف المدلى بھا من الطرفين بأن ملف طلب العروض المعد من طرف صاحب المشروع تضمن 
نظام اKستشارة، والذي حددت بموجبه الوثائق التي يجب أن يتكون منھا ملف طلب المشاركة 

ة دقوھي الملف ا:داري والتقني والمالي، وأوضح النص المذكور الوثائق المكونة لكل ملف ب
ونقط التقييم لعروض المتنافسين، وھو ما لم تطبقه لجنة فتح اTظرفة إذ K يوجد ضمن وثائق 
الملف ما يفيد قيامھا بعملية التنقيط التي تسمح بتفضيل شركة على أخرى، اTمر الذي يجعل ما 

  .9انتھى إليه الحكم المطعون فيه مينيا على أساس سليم

  .ى س
مة إبرام الصفقات العموميةثانيــا : الرقابة القضائية عل

بخصوص الرقابة على س�مة :برام عقد الصفقة العمومية، فإنه يتعين على جھة ا:دارة 
احترام إجراءات وشكليات التعاقد والتقيد بھا لكي تستطيع إبرام عقد الصفقة بشكل سليم، وتتعلق 

Kعتماد المالي ال�زم واحترام عملية ھذه ا:جراءات عموما بصياغة العقد والتوقيع عليه وتوفير ا
  المصادقة.

من مرسوم الصفقات العمومية نصت على أن  13وبالنسبة لصياغة العقد فإن المادة 
  الصفقات ھي عقود مكتوبة تتضمن دفاتر تحم�ت تحدد شروط إبرامھا وتنفيذھا.

لك أن إن مؤدى ذوبذلك فإنه ما دام النص القانوني قد أوجب إفراغ الصفقة في عقد كتابي، ف
و  الصفقات العمومية ھي عقود شك�نية تكون فيھا الكتابة شرط انعقاد وليس فقط شرط إثبات،

بالتالي فإن تخلفھا يؤدي إلى بط�ن العقد، وفي ھذا السياق ذھبت محكمة النقضإلى التصريح في 
ات رام عقودھا وفق الشكليأحد قراراتھا " بأن اTمر يتعلق بمعاملة مع ا:دارة التي أوجب القانون إب

  .10المحددة في قانون الصفقات العمومية، وليس بھا ما يسمح باTخذ بشھادة الشھود :ثبات التعاقد

وبخصوص ضرورة توفر اKعتماد المالي، فإنه K يمكن لmدارة أن تتعاقد أو تلتزم بمبالغ 
خالفة القواعد المالية K يترتب عنھا معينة إK إذا وجد اKعتماد لمواجھة اTعباء الجديدة، غير أن م

بط�ن العقد بل يبقى سليما وملزما لmدارة في مواجھة المتعاقد معھا، ويمكنھما أن تصحح وضعھا 
بتدبير المال ال�زم لتنفيذ التزاماتھا التعاقدية باعتباره نفقة بمفھوم المحاسبة العمومية . وإذا كان 

                                                          

  .437تحت رقم  2004مارس  29ة ا:دارية بالرباط الصادر بتاريخ حكم المحكم -6
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م إبرام أي صفقة إK بعد توفير اKعتماد المالي وكفايته المنطق السليم يفرض على ا:دارة عد
لتغطية النفقات المترتبة عنھا، وأن K يتم الشروع في تنفيذھا إK بعد حصولھا على تأشيرة اTجھزة 
المكلفة بمراقبة س�مة العقد، فإن الواقع العملي يكشف أن عدة صفقات يتم إبرامھا دون مراعاة 

  زاعات قضائية بعد أن يتعذر على المتعاقد استيفاء مستحقاته المالية.ھذا الجانب مما يخلق ن

وبالنسبة للمصادقة على العقد فإنھا تعتبر المرحلة اTخيرة في إبرام الصفقة العمومية فھي 
تعد بمثابة شھادة مي�دھا بكيفية صحيحة ورسمية. ويصبح العقد منتجا ^ثاره القانونية بالنسبة 

ن. وبالمقابل فإن افتقار عقد الصفقة للمصادقة من الجھة المختصة يجعله باط� للطرفين المتعاقدي
من حيث آثاره القانونية، لكن ذلك K يحول دون حصول المتعاقد المتضرر من الحصول على 

  المقابل المالي ل_شغال التي قام بإنجازھا وعلى تعويض عن اTضرار التي لحقته.

ي من الحياد عن القواعد المنظمة :برام الصفقات العمومية، وبالنسبة لموقف القضاء ا:دار
وبخصوص الشروط المتعلقة بالجھة المختصة بالتعاقد أكدت محكمة النقض على ضرورة أن 

  .11يكون الشخص المتعاقد باسم ا:دارة متوفرا على الصفة القانونية التي تخوله ذلك

ووصوKت التسليم والمعتمدة من  كما صرحت في قرار أنه " بالرجوع إلى سنوات الطلب
طرف المحكمة كأساس للحكم المطعون فيه يتضح بأنھا مجرد نسخ K تبين الص�حية المخولة 
لموقعھا ھل ھو اTمر بالصرف أو أنه يتوفر على تفويض قانوني من ا^مر بالصرف، وبذلك 

  .12فإنھا لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون

ية تعامل القضاء ا:داري المغربي مع الحاKت التي يتم فيھا التعاقد ويطرح التساؤل حول كيف
في خرق للضوابط ا:جرائية المتطلبة. ھل استحضر اKعتبارات المتمثلة في حماية المال العام 
فقط ؟ أم غلب عنصر حماية المتعاقد مع ا:دارة باعتباره الطرف الضعيف ما دام أنه يفترض في 

  اTحرص على خضوع كافة معام�تھا للقانون ؟ ا:دارة أن تكون ھي 

إن البحث في اKجتھادات القضائية الصادرة في ھذا ا:طار يكشف بأن القضاء قد أكد على 
ضرورة استيفاء عقد الصفقة للشروط المتطلبة حتى يكتسب طبيعته القانونية وينتج كافة آثاره، 

ر عقد الصفقة على أحد الشروط الجوھرية وھنا اعتبرت المحكمة ا:دارية بفاس بأن " عدم توف
يجعله باط�، وغير منتج Tي أثر قانوني ناتج عن العقد وينأى بالتالي عن مجال العقود ا:دارية 

  .13ويجرده من الضمانات التي يخولھا القانون للمتعاقدين "

 Tمركما صرحت الغرفة ا:دارية بمحكمة النقض بأن " غياب أمر إداري با:نجاز وغياب ا

بالخدمة وعدم مصادقة الجھة المختصة يجعل عقد الصفقة غير مستوف لشكلياته " واعتبرت في 
  .14قرار آخر بأن " إبرام الصفقة العمومية يجب أن يتم وفق شكل سند طلب أو عقد مكتوب "

وإذا كان القضاء قد نفى عن العقود المبرمة حيادا عن المساطر القانونية صبغة العقد ا:داري 
اعتبرھا عقودا باطلة، فإنه في نفس الوقت أكد على ضرورة عدم تحميل المتعاقد مع ا:دارة و

  المسؤولية عن عدم س�مة العقد.
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وھنا صرحت المحكمة ا:دارية بالرباط بأنه " K يمكن للمقاولة المتعاقدة مع ا:دارة أن 
على مستحقاتھا مما يبرر  تتحمل وزر ا:جراءات والشكليات ا:دارية المعقدة من اجل الحصول

  .15الحكم لفائدتھا بالتعويض عن الضرر ال�حق بھــا "

ومن جھة أخرى فإنه إذا كان من غير الممكن تسوية النزاعات المترتبة عن العقود المبرمة 
حيادا على شروط التعاقد ا:داري في إطار قواعد المسؤولية العقدية، فإنه ي�حظ بأن القضاء 

أحقية المتعاقد المتضرر على قواعد المسؤولية التقصيرية، والتي أسسھا على  ا:داري قد أسس
قاعده ا:ثراء بدون سبب المستمدة من قواعد القانون المدني، والتي تتمثل شروطھا في إثراء 
المدين وھو المدعى عليه وافتقار المدعي ووجود ع�قة سببية بين ا:ثراء واKفتقار. وذلك اقتداء 

القضائي الفرنسي الذي سبق له أن طور مفھوم شبه العقد ا:داري بمناسبة النزاعات  باKجتھاد
الناشئة عن العقود الباطلة التي اختلت شروط تكوينھا، وأخذ بنظرية ا:ثراء بدون سبب لسد 
النقص القانوني ولتحقيق التوازن المختل بين الطرفين وتعويض المتعاقد عن افتقاره الناتج عن 

  النافعة التي قام بھا والتي أثرت بھا جھة ا:دارة.اTشغال 

وفي ھذا ا:طار ذھب القضاء المغربي إلى اعتبار أن اTشغال التي ثم إنجازھا وترتب عنھا 
تحمل الطرف المدعي لنفقات أثبتتھا الوثائق وتقرير الخبرة المنجزة، وفي المقابل حققت جھة 

 المدعي لم يكن ليقوم بإنجاز تلك اTشغال إK بموافقة ا:دارةا:دارة نفعا ثابتا، واعتبارا كذلك لكون 

وتحت إشرافھا، فإن مثل ھذه الوضعية تشكل إثراء لھذه ا:دارة على حساب المدعي بما أنفعقه 
  من مال.

من قانون اKلتزامات والعقود المعتبر  75وحيث إن مثل ھذه الوضعية تندرج ضمن الفصل 
التي K يوجد نص قانوني ينظمھا والذي ينص على أن  " من أثرى  إطارا عاما لكل اKلتزامات

بغير حق إضرارا بالغير لزم أن يرد له عين ما تسلمه إذا كان موجودا أو أن يرد له قيمته في يوم 
. وحيث لما كانت اTشغال المنجزة تشمل 16تسلمه إياه إذا كان قد ھلك أو تغيب بفعله أو بخطئه "

ات صارت جزءا K يتجزأ من المنشآتالعامة مما K يتصور معه ردھا موادا وأدوات وتجھيز
عينــا، فقد بات من الضروري رفعا للضرر الحاصل للمدعي جراء إثراء ا:دارة بدون وجه حق 

  .17إلزام ھذه اTخيرة برد قيمة ما ذكر وما تسلمت إياه في حدود ھذه القيمـــة "

برت في أحد قراراتھا بأنه " بالرجوع إلى وھو ما كرسه قضاء محكمة النقض التي اعت
وثائق الملف يتبين بأن اTشغال المطالب بھا قد تم إنجازھا فع�، وأن شكليات إنجاز تلك اTشغال 
كما تتحدث عنھا النصوص التشريعية والتنظيمية K يمكن مواجھة المقاول بھا متى كان حسن 

Tشغال في ظروف خاصة، ودون اKلتزام بما النية، ومتى ثبت أن ا:دارة أمرت بإنجاز تلك ا
تفرضه تلك النصوص، ومسؤوليتھا في ھذا الباب K غبار عليھا، مما يكون معه من ال�زم على 
 K شغال ماليا، حتىTشغال لفائدتھا ووقع تسليمھا لھا أن تؤدي مقابل تلك اTا:دارة التي أنجزت ا

  .18غير "تكون أمام حالة إثراء ب� سبب على حساب ال
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والجدير بالذكر أنه إذا كانت مسؤولية اTشخاص العامة متميزة منذ نشأتھا عن القواعد 
ردة في القانون المدني المنظمة لع�قة الخواص فيما بينھم ولھا قواعدھا الخاصة التي تختلف الوا

ذلك  نالعامة وضرورة التوفيق بين حقوق الدولة والحقوق الخاصة، فإبحسب احتياجات المرافق 
K يعني بالضرورة اKستق�ل التام وقطع الصلة بين القانون ا:داري والقانون المدني، ذلك أن 
اتحاد القاعدة في محل ھذين القانونين مرده أنه في حاKت معينة تقتضي الضرورة ومبادئ القانون 

نما يقصد القاعدة إ الطبيعي وقواعد العدالة أن تطبق نفس القاعدة. والقانون ا:داري حين يطبق تلك
نقلھا إلى نطاقه وإدماجھا في منظومة قواعده دون أن يشكل ذلك مساسا باستق�ليته وتمايزه عن 

  القانون الخاص.

غير أنه ي�حظ أن القضاء ا:داري المغربي ما لبث Kحقا أن تراجع عن اعتماد نظرية 
 79ؤسسة على مقتضيات الفصل ا:ثراء بدون سبب، ليستند على قواعد المسؤولية ا:دارية الم

من قانون اKلتزامات والعقود، ويبدو أن ھذا التوجه راجع إلى الرغبة في اعتماد قواعد قانونية 
تنتمي إلى مجال القانون العام، ذلك أن قواعد المسؤولية ا:دارية ظلت دوما من أھم ركائز القانون 

ارية بالرباط إلى التصريح بأنه " لئن كان ا:داري، وفي ھذا السياق ذھبت محكمة اKستئناف ا:د
تنفيذ الصفقة بين الطرفين يتوقف على الموافقة المبدئية للوزارة الوصية، فإن الثابت من أوراق  
الملف أن المدعية لم تشرع في إنجاز تلك اTشغال المتفق عليھا بمقتضى عقد الصفقة إK بعدما 

مستقلة لتوزيع الماء والكھرباء، وإذا كان ھناك خطأ توصلت باTمر ببدايتھا من طرف الوكالة ال
في إبرام الصفقة، فإن تبعاته K تتحملھا المقاولة لذا فإن إنجاز جزء كبير من اTشغال يجعل 

 90 – 41من القانون  8المدعية محقة في المطالبة بالتعويض عنھا عم� بمقتضيات المادة 

قضي بإمكانية مطالبة ا:دارة المعنية بالتعويض عن المحدثة بموجبه المحاكم ا:دارية، التي ت
  .19اTضرار التي تسببھا للغير بسبب نشاطھا، كما في نازلة الحال "

وإذا كان ھذا القرار قد أيد الحكم اKبتدائي الصادر عن المحكمة ا:دارية بالدار البيضاء فيما 
فإنه غير اTساس القانوني  قضى به من أحقية المقاولة في التعويض عما أنجزته من أشغال،

للتعويض وذلك باعتماده قواعد المسؤولية ا:دارية في حين أن الحكم اKبتدائي اعتمد على نظرية 
  .20ا:ثراء ب� سبب لتعويض المقاولة المتعاقدة 

ويتعين لقيام المسؤولية ا:دارية توفر أركانھا الث�ث وھي الخطأ والذي يتمثل في حالتنا ھذه 
قيد ا:دارة بالضوابط القانونية :برام عقد الصفقة، وعنصر الضرر الذي يصيب المتعاقد في عدم ت

والع�قة السببية بين خطأ ا:دارة والضرر الذي أصاب المتعاقد بحيث أنه لوK ھذا الخطأ لما 
  حدث الضرر.

غير أنه ينبغي على القاضي عند تقديره للتعويض أن يستحضر حجم الضرر ال�حق 
اقد، كما يتعين عليه التحقق مما إذا كان الخطأ مشتركا بين ا:دارة والمتعاقد معھا، أي مدى بالمتع

مساھمة ھذا اTخير في عدم التقيد بمسطرة التعاقد ا:داري، ففي حالة ثبوت تقصير من جانبه، 
  لطرفين.افإنه K ينبغي تحميل ا:دارة كامل المسؤولية، وإنما ينبغي تشطيرھا وجعلھا متقاسمة بين 

                                                          

تحت عدد :  137/06/6و  84/06/6 في الملفين رقم 2007أكتوبر  31قرار محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط، الصادر بتاريخ  -19
806.  
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K يكون خاضعا في تقديره Tسس ثابتة، بل يراعي فيه  –عامة  –وبذلك فإن التعويض 
  القاضي كافة ظروف التعاقد وسلوكيات أطرافه.

وعموما فإنه يمكن القول بأن اKعتماد على قواعد المسؤولية ا:دارية من طرف القاضي 
  وني يندرج في إطار قواعد القانون العام. ا:داري، يبقي المنازعة المعروضة أمامه داخل نسق قان

فإنه يتبين مما سبق بسطه أع�ه، بأن القضاء ا:داري المغربي قد حرص ، وخ�صة القول
تعاقد معلى تكريس الضمانات القانونية التي أقرھا المشرع للمتعاقد في مواجھة ا:دارة، باختيار ال

على ضرورة احترام مبدأ المساواة بين كافة . ذلك أنه تم التأكيد وتجنب أي تجاوز أو انحراف
المتنافسين المستوفين للشروط التقنية وا:دارية والمالية المطلوبة، وحماية المنافسة الحرة والتحقق 
من شفافية عملية اKختيار، وفي ذلك تفعيل للقيود المفروضة على ا:دارة بموجب النصوص 

  ، والتي K يمكن تجاوزھا أو الحياد عنھا.القانونية المنظمة لعملية التعاقد ا:داري

ومن جھة أخرى فإن القاضي ا:داري يسھر على حسن تدبير المال العام، وذلك بتقييد 
السلطة التقديرية لmدارة حتى K تحيد عن غايات المصلحة العامة، وذلك في تناغم مع المبدأ 

نقطة التوازن بين متطلبات الجوھري الذي يعمل القاضي ا:داري على تكريسه وھو إيجاد 
  المصلحة العامة والحقوق المكفولة قانونا للمتعاملين مع ا:دارة.
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  ا"شكاليات القانونية التي تطرحھا الصفقات المبرمة

  على ضوء ا�جتھاد القضائي ا�داريخارج الضوابط القانونية 

  محمد أيت حسوذ.

  رئيس قسم بالوكالة القضائية للمملكة

العمومية من المواضيع الحساسة التي تحافظ دائما على راھنيتھا وقابليتھا  تعتبر الصفقات
للنقاش لما تمثله من أھمية قصوى في اKقتصاد الوطني باعتبارھا من أھم الطرق المعتمدة في 
وقتنا الحاضر في اKنفاق العمومي وباعتبارھا الوسيلة اTساسية التي تمكن اTشخاص المعنوية 

  ذ سياساتھا وبرامجھا التنموية .العامة من تنفي

ولذلك ف� غرابة أن يتدخل المشرع لتحديد ا:طار القانوني المنظم لھذا النوع من العقود والذي 
  استھدف من ورائه تحقيق غايات أساسية كبرى لعل أھمھا الث�ثة التالية : 

صرفه، وھي الرغبة ـ حماية المال العام من خ�ل إيجاد آليات متعددة لمراقبة أوجه وس�مة 
المجسدة سواء من خ�ل اTحكام المضمنة في قانون المحاسبة العمومية أو في النصوص 

   .بة المالية الداخلية أو الخارجيةالمنظمة لمختلف أنواع المراق

القواعد الضامنة للشفافية في تعام�ت ا:دارة والمساواة بين جميع المقاوKت وكذا  إرساءـ 
فقة العمومية وھو ما تمت ترجمته من خ�ل النص المنظم لكيفيات إشكال ضمان فعالية الن

  وطرق إبرام الصفقات العمومية والنصوص التطبيقية له .

على حماية التعام�ت وإيجاد نوع من التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة  الحرصـ 
 ا كان وراء تخصيصالخاصة للحد من الصراع المصلحي بين طرفي الع�قة التعاقدية وھو م

  دفتر الشروط ا:دارية العامة لتنظيم الع�قة بين صاحبة المشروع والمقاولة .

وحيث بالرغم من التنظيم التشريعي الدقيق والمحكم لھذا النوع من العقود فالم�حظ من خ�ل 
لعامة ا استقراء ما يرد بشأنھا سواء في تقارير المجلس اTعلى للحسابات أو في تقارير المفتشية

للمالية أو ما تنشره الصحف أو من خ�ل المنازعات الناشئة عنھا والمطروحة على القضاء أن 
تدبيرھا K زال يثير مشاكل متعددة سواء على مستوى إبرامھا أو على مستوى تنفيذھا أو إنھائھا 

احثين كما أن ھذه المنازعات في تزايد مطرد مما ينبئ بوجود خلل ما، لذلك اعتقد أنه الب
والممارسين اKنكباب على ھذا الموضوع وإعطائه اTھمية خاصة لتحديد تجلياته وأسبابه K سيما 
وأن اTمر يتعلق بعصب اKقتصاد الوطني وبالمال العام الذي K شك أن حمايته وصونه من كل 

  ت�عب ھو من أھم الواجبات الملقاة على عاتق الجميع .

ت المعنية بحماية التعام�ت ومراقبة حسن صرف المال العام وكما سبقت ا:شارة فإن الجھا
على الصفقات العمومية متعددة إK أننا سنقتصر في ھذه المداخلة على تناول الدور الذي يلعبه 

  .بثه في المنازعات المطروحة عليه القضاء ا:داري في ھذا المجال بمناسبة



  

 
133 

 

أو بمناسبة تنفيذھا أو  رام الصفقة عموميةوK شك أن المنازعات التي تنشأ سواء بمناسبة إب
إنھائھا متعددة بتعدد أسبابھا منھا ما يعرض على القاضي ا:داري بصفته قاضي ا:لغاء أو قاضي 
المشروعية ومنھا ما يعرض عليه باعتباره قاضي العقد أو قاضي القضاء الشامل فإني سأقتصر 

على تناول صورة واحدة من صور ھذه  ھنا اعتبارا للحيز الزمني المخصص لھذه المداخلة
المنازعات أوK Kرتباطھا الشديد بموضوع ھذه الندوة وثانيا لكونھا تحتل الصدارة ضمن 
المنازعات القضائية الناشئة عن الصفقات العمومية ولكونھا ثالثا الحالة التي تطرح أكثر إشكاKت 

  قانونية حد مھمة .

ولھا في المنازعة الناشئة عن ع�قة تعاقدية مبرمة خارج وتتمثل ھذه الحالة التي سنحاول تنا
  الضوابط القانونية وتطرح مثل ھذه المنازعة في صورتين أساستين ھما : 

الحالة التي يلجأ فيھا المقاول إلى إنجاز أشغال أو توريد معدات أو تقديم خدمة دون وجود أي 
 لكن غير مستوف لشروطه المتطلبة أوصفقة أو عقد يجسد اKتفاق المسبق على ذلك بوجود عقد 

  لم يبرم طبقا للنصوص واTحكام القانونية الواجبة .

فبالرغم من أن المشرع تدخل كما سبق لتنظيم الصفقات العمومية بشكل دقيق فالواقع العملي 
يكشف أن ا:دارات والمقاوKت Kزالت تدخل في ع�قات تعاقدية غير قانونية غالبا ما تتعذر 

ا بالطرق العادية مما يدفع المقاولة إلى طرح النزاع على القضاء بقصد استصدار سند تصفيتھ
  تنفيذي يطفي المشروعية على تلك الع�قة ويمكنھا من الحصول على ما تعتبره مستحقاتھا .

فإلى أي حد استطاع القاضي ا:داري التوفيق بين ضرورة حماية المعام�ت وواجب حماية 
في النزاعات الناشئة عن الصفقات غير القانونية والتي K شك أنھا من أكثر  المال في إطار بته

التعام�ت التي تحوم حولھا الشبھات ويخشى منھا على المال العام Kنف�تھا من أية مراقبة سواء 
على مستوى تقدير ضرورة إنجاز اTعمال موضوع الصفقة أو على مستوى تحديد المقابل المالي 

  ستوى جودتھا وحسن تنفيذھا .لھا أو على م

إذا كانت الص�حيات المتاحة للقضاء ا:داري في  مجال حماية المال العام قاصرة عن أن تبلغ 
مستوى تلك الممنوحة للمحاكم المالية وللقضاء الزجري ولمختلف ھيئات التفتيش والمراقبة المالية 

نفس الغاية دون الخروج عن دوره كقاضي فإنه مع ذلك له من المكنات القانونية ما يمكنه من بلوغ 
  العقد .

فاعتبارا لكون الدعوى التي تقام بشأن ھذا النوع من التعام�ت غالبا إن لم نقل دائما ما تؤسس 
 غير الضوابط على مبادئ المسؤولية العقدية، واعتبارا لخصوصية مثل ھذه المعاملة المبرمة

ية جد مھمة أولھا تلك المتعلق باKختصاص النوعي القانونية فإن الموضوع يطرح إشكاKت قانون
 K للقضاء ا:داري للبت في مثل ھذه المنازعة وھو السؤال الذي يحيلنا بالضرورة على سؤال
يقل أھمية وھو ذلك المرتبط بتحديد الطبيعة القانونية لعقد الصفقة بصفة عامة وما إذا كان يعتبر 

. K دائما عقدا إداريا أم  
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ھذه ا:شكاليات فھي تلك المرتبطة بسبل اثبات قيام الع�قة التعاقدية المثار بشأنھا     أما ثاني 
النزاع، وإذا ما تم الفصل في مسألتي اKختصاص النوعي وا:ثبات فإن ا:شكالية التالية التي يجد 

ي ف القاضي نفسه أمامھا ھي تلك المتعلقة بمدى س�مة الع�قة التعاقدية المطلوب منه الفصل
  النزاع الناشئ عنھا ومدى ص�حيتھا Kنتاج آثار قانونية معينة .

تلكم إذا ھي أھم الشكاليات التي سنحاول تناولھا بشيء من التفصيل مستعرضين موقف القضاء 
  ا:داري خاصة مھا ومختلف التوجھات التي تبناھا وذلك من خ�ل المباحث الث�ثة التالية : 

ثر عدم احترام ضوابط عقد الصفقة على تحديد الجھة القضائية : ونخصصه T المبحث اNول
  المختصة نوعيا للبت في النزاع .

وتناول فيه الضوابط القانونية المنظمة للصفقات على إثبات قيام الع�قة  المبحث الثاني :
  التعاقدية وعلى س�متھا وصحتھا .

لتعاقدية في تحديد مستحقات المتعامل ونتناول فيه آثار عدم س�مة الع�قة ا المبحث الثالث :
  مع ا:دارة.

المبحث اNول : عدم احترام ضوابط عقد الصفقة واثره على تحديد الجھة القضائية المختصة 
  نوعيا .

Kشك في أن العقود التي تبرمھا ا:دارة K تخضع كلھا لنظام قانوني واحد، وإنما منھا ما تطبق 
ما يخضع لضوابط وقواعد القانون ا:داري مما يجعل تلك  عليه قواعد القانون الخاص ومنھا

  العقود تنقسم إلى فئتين اساسيتين : عقود القانون الخاص والعقود ا:دارية .

ولما كان المشرع قد تدخل لتوزيع اKختصاص بين المحاكم العادية والمحاكم ا:دارية بشأن 
نما بشأن العقود ا:دارية للمحاكم ا:دارية بي البت في النزعات الناتجة عن تلك العقود فأسند النظر

ترك اKختصاص بشأن العقود اTخرى للمحاكم العادية فأعتقد أن أول ما يجب على القاضي الحسم 
فيه ھو تحديد الطبيعة القانونية Tساس النزاع المطروح أمامه حتى يتأتى له بعد ذلك تحديد ما إذا 

  كن له إذا الفصل في ھذه المسألة ؟كان مختصا للبت فيه أم K، فكيف يم

نجد أن المشرع قد تدخل في عز النقاش   1في فرنسا مث� تعتبر مھد نضرية العقود ا:دارية
الدائر سواء على مستوى الفقه أو القضاء حول تحديد المعيار الواجب اعتماده لتمييز العقود 

ص فيما يتعلق بالمنازعات ا:دارية عن غيرھا من العقود ونص صراحة على اسناد اKختصا
الناشئة عن صفقات اKشغال العمومية للقضاء ا:داري وھو نفس الموقف الـذي اتخـذه المشـرع 
المصري في وقت Kحق حيث نص بدوره على اسناد اKختصاص لذات الجھـة القضائية فيما 

  .2التوريد يتعلق بالمنازعات الناشئة عن عقود اKمتياز أو عقد اKشغال العامة أو عقد

                                                          

  1 انظر سلميان الطماوي م س ص 41 
  على مايلي : 1959سنة  9من القانون رقم  5نصت المادة  2

نازعات الخاصة بعقود اKلتزام واTشغال العامة وعقود التوريد ا:دارية وھي نفس المقتضيات "تفصل محكمة القضاء ا:داري في الم
. 1959لسنة 55وكذا قانون  رقم  1955لسنة  165التي تم التنصيص عليھا كذلك في القانون رقم   
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وإذا كان المشرعان الفرنسي والمصري قد حسما كما سلف بشأن الجھة التي يعود لھا 
اKختصاص لفض المنازعات التي تثور بشأن بعض الصفقات العمومية، فإن موقفھا ليس من 

ن اشأنه أو يؤثر مع ذلك في الطبيعة القانونية لتلك العقود باعتبار أن تحديد طبيعة العقد وما إذا ك
  إداريا أم K ـ وكما سنرى فيما بعد ـ K يتوقف على ارادة المشرع وإنما على خصائص الذاتية .

وبما أن جميع تلك العقود التي جعلھا المشرعان المصري والفرنسي من اختصاص القضاء 
ا:داري ليست بالضرورة عقود إدارية بطبيعتھا إذ أن بعضھا يحتمل الطبيعتين بحسب ما اتجھت 

ه ارادة المتعاقدين (ا:دارة والمقاولة) ولنأخذ مث� عقد التوريد فكما يمكن أن يكون عقدا إداريا إلي
إذا لجأت ا:دارة إلى اKخذ بوسائل القانون العام فإنه يمكن أن يكون عقدا خاصا تطبق بشأنه 

ة العامة، قواعد القانون الخاص إذا رأت ا:دارة أن ذلك انجع لتحقيق ھدفھا وبالتالي المصلح
ولذلك فقد طرحت بحدة مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق من طرف المحكمة ا:دارية التي 
اناط بھا المشرع اختصاص البت في النزاع وذلك انط�قا من فكرة أنه " Kيكفي أن ينص المشرع 

اعه خضعلى أن المنازعات المتعلقة بعقد معين تدخل في اختصاص المحاكم ا:دارية للقول با
لقواعد القانون العام، بل يجيب أن يحتوي العقد الذي تبرمه ا:دارة على خصائص ذاتية تجعل 

   3خضوعه لقواعد القانون العام أمرا حتميا ..."

ووعيا بأھمية ھذا اKشكال فقد عمد الفقه والقضاء في كل من فرنسا ومصر إلى ھجر فكرة 
ى توسيع اختصاص القضاء ا:داري ليشمل جميع العقود العقود ا:دارية بتحديد القانون واتجھا إل

ا:دارية سواء نص عليھا المشرع أو K وإلى تضييق نطاق اختصاصه في العقود التي جعلھا 
  المشرع من مجال اختصاص وK تعتبر عقودا إدارية بطبيعتھا .

ارية ا:دأما المشرع المغربي فقد اكتفى بحصر حدود اختصاص القضاء ا:داري في العقود 
بدون تعداد لتلك العقود وھو موقف يبدو بشكل واضح أنه موقف سليم وصائب ومن شأنه تفادي 

  .ا موقف المشرعين الفرنسي والمصريا:شكاKت التي طرحھ

وإذا كان المشرع المغربي قد تحاشى ايراد تعداد للعقود التي تختص المحاكم ا:دارية للفصل 
كتفى بتحديد طبيعة تلك العقود والتي يجب أن تكون إدارية، فإن في المنازعات الناشئة عنھا وا

  السؤال الذي يتبادر إلى الدھن ھنا ھو ھل عقد الصفقة العمومية عقد إداري بالطبيعة ؟

باستقراء مختلف القوانين المنظمة للصفقات العمومية نجد أن المشرع لم يعمد إلى إعطاء أي 
عته القانونية وھو ما يستدعي بالضرورة الرجوع إلى وصف لعقد الصفقة وK ھم بتحديد طبي

  .عام للتمييز بين العقود ا:دارية وغيرھاالمعيار ال

وحيث بالرجوع إلى المجمع عليه فقھا وقضاءا في ھذا المضمار نجد أن الشروط ال�زم 
  شروط جوھرية : 3توافرھا في العقد حتى يتسنى وصفه بكونه عقدا إداريا ھي 

  دارة طرف فيه .ـ أن تكون ا:

                                                          

 3 انظر سليمان الطماوي م س .ص 40 
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  ـ أن يتعلق بالمرفق العام .

  ـ أن يتضمن شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص .

وبتطبيق ھذه الشروط على عقود الصفقات المكتوبة ـ واقول ھنا المكتوبة ـ التي تبرمھا ا:دارة 
ن توافر الشرطين اKولييمع المقاولين نجد أنھا تتوافر لھا جميعا، ذلك أنه وإذا كان التأكد ممدى 

Kيطرح أي إشكال، فإن مسألة البحث عما إذا تضمنت تلك العقود شروط استثنائية K يتطلب 
بدوره عناء أو مجھود كبير إذ با:ضافة إلى أن كل الصفقات تضمن بنودا تنطوي على شروط 

إن أي منھا لجزاء ...) فاستثنائية (الفسخ بإرادة منفردة، سلطة التعديل   والمراقبة، سلطة توقيع ا
K يخلو من ا:شارة إلى اعتماد نصوص دفتر الشروط ا:دارية العامة وغيرھا من النصوص 

  المطبقة على الصفقات العمومية وھي نصوص تنص على شروط استثنائية بامتياز .

 ولذلك ف� خ�ف فإن الصفقات التي تبرم بناء على المسطرة الضوابط المنصوص عليھا قانونا

  ھي عقود إدارية بطبيعتھا ومن تم K جدال في ان اKختصاص بشأنھا معقود للقضاء ا:داري .

وإذا كان اKمر كذلك بالنسبة لصفقة ابرمت في ظروف عادية فإن اKمر ليس بھذه السھولة 
قة بالنسبة لع�قة تعاقدية لم تحترم فيھا المسطرة القانونية، فإلى أي حد إذا يمكن القول بأن الع�

التي تنشأ بين ا:دارة وأحد المقاولين يقوم ھذا اTخير على اساسھا بتوريد معدات أو انجاز أشغال 
في غياب عقد يبين شروط التعاقد ھي ع�قة تعاقدية تخضع للقانون العام وبالتالي Kختصاص 

  القضاء ا:داري ؟

Kتجاه العقد با:داري، فإن اإذا كنا اشرنا فيما سبق إلى الشروط الث�ثة المتطلبة حتى يوصف 
الغالب في الوقت الحالي سواء على مستوى الفقه أو القضاء يميل نحو اKرتكاز أكثر على الشرط 
  الثالث المتعلق بالشروط اKستثنائية كمعيار أساسي للتمييز بين العقد ا:داري وغيره من العقود .

ل وبيانھا Kيمكن أن يتأتى إK من خ� وبما أن البحث في مدى توافر تلك الشروط اKستثنائية
دراسة بنود التعاقد وتكييفھا وھو مايفرض بالضرورة وجود عقد مكتوب يحدد إلتزامات وحقوق 
طرفي الع�قة التعاقدية، فإن السؤوال الذي طرحناه بشأن اKختصاص النوعي يجد أھميته 

على منازعة ناشئة عن ع�قة ومشروعيته في كون الموضوع الذي نطرحه ا^ن للمناقشة يرتكز 
تعاقدية تفتقر إلى عقد مكتوب مما يثير التساؤل حول السبل الممكن اعتمادھا لتكييف تلك الع�قة 

  من أجل تحديد طبيعتھا .

إن تناول ھذه النقطة يقتضي منا التمييز بين الصورتين اللتين يمكن أن يطرح في إطارھما 
  النزاع وھما :

إضافية أو خارجه عن إطار الصفقة دون ابرام صفقة جديدة أو ملحق  4ـ حالة انجاز أعمال أ
  بشأنھا .

  ب ـ حالة انجاز اعمال بدون وجود صفقة أص� .

                                                          

بشأن  2013مارس  20من مرسوم  4في المادة  14اورده المشرع المغربي البند تعتمد بشأن تحديد مفھوم اKعمال ھنا التعريف الذي  4 
 تحديد شروط واشكال ابرم صفقات الدولة حيث عرف اKعمال بأنھا " اشغال او توريدات أ خدمات".
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: ويتعلق اTمر ھنا بالحالة التي تكون ا:دارة قد ابرمت صفقة مع المقاول أو  الحالة ا�ولى
انجاز أعمال إضافية أوجب المشرع المورد أو الخدماتي إK أنه أثناء التنفيذ تم اKقدام على 

ابرام عقد جديد بشأنھا (ملحق أو عقد صفقة جديدة بحسب الحاKت) فإنه في ھذه الحالة وبغض 
النظر عن الشروط الواجب توافرھا  في ھذا الشأن وكذا المسطرة المتعين سلوكھا والتي سنعود 

إنه يمكن القول بـــــأن إليھا بشيء من التفصيل في المبحث الثاني من ھذه المداخلة ف
القضـــــــاء ا:داري ھـــو ا:داري ھو المختص نوعيا للبت في النزاع باعتبار أن ھذه 
المنازعة ھـي فـي الحقيقة منازعة ناشئة عن عقد تبعي أو متفرع عن عقد إداري أصلي 

ار عليه الذي سوالقاعدة ان العقد التبعي يسرى عليه ما يسري على العقد اKصلي، وھو اKتجاه 
  اKجتھاد القضائي المغربي اسوة بالقضاء الفرنسي والمصري .

: فھي التي K يوجد فيھا عقد مكتوب أص� ويثور النزاع بشأن العمل الذي أما الحالة الثانية 
  انجز لفائدة ا:دارة، فكيف تعامل القضاء المغربي مع ھذه الحالة ؟

بالرغم من اKخت�ف الذي ظھر خ�ل  السنوات اKولى أن ما تجدر الم�حظة إليه ھنا ھو أنه 
من عمل المحاكم ا:دارية بين القضاء المدني والقضاء ا:داري حول تحديد الطبيعة القانونية 

ھل ھي عقود إدارية أم عقود خاصة وكان ك�   )Bons de lommandeلسندات الطلب ( 
عنھا من اختصاصه النوعي، وھـو " القضائين يحاول كل منھما جعل المنازعات المترتبة 

الصراع " الذي انتھى في اTخير لفائدة القضاء ا:داري بعد استقرار موقف المجلس اKعلى في 
ھذا الشأن  فإن ھذا النقاش لم يكتب له أن يتبلور بشأن الع�قات التي تفتقد إلى عقد يحدد خصائصھا 

لصراع" حول سندات الطلب مما جعله يتنازل وطبيعتھا Kسيما وأن القضاء المدني خسر مبكرا "ا
عن كل نزاع ينشأ عن صفقة عمومية أو عن ع�قة تعاقدية يمكن أن تكون موضوع صفقة عمومية 

.  

ھذا وبا:ط�ع على مختلف اKحكام التي اصدرھا القضاء العادي في ھذا الشأن والتي صرح 
صفقة بتريد عبارة " أن النزاع يتعلق بفيھا بعدم اختصاصه نوعيا في الطلب نجد غالبا ما يكتفي 

  عمومية وھي عقد إداري ..."

أو "أن النزاع منصب حول عقد إداري" دون أن يبحث في طبيعة الع�قة التعاقدية المطروح 
  أمر تكييفھا عليه وھل تسوفي مقومات العقد ا:داري أم K Kسيما الشروط غير المألوفة .

K يختلف عن موقف القضاء العادي، اذ أنه بدوره لم يكلف نفسه أما القضاء ا:داري فإن موقفه 
عناء التأصيل القانوني Kختصاصه للبت في ھذا النوع من المنازعات وكأن المسألة K تحتاج إلى 

  نقاش أو تعليل وغالبا مايتبنى بدوره نفس العبارات لتبرير  اختصاصه .

ت القضائية المبدئية في ھذا الشأن (أي تحديد ويرجع السبب في قلة إن لم نقل انعدام اKجتھادا
طبيعة الع�قة التعاقدية التي تتم خارج الضوابط القانونية للتعاقد) إلى نكول اKطراف المتقاضية 
عن استعمال " السلطة" التي يمنحھا لھم قانون المسطرة سواء في إطار الدفوع أو في إطار 

  مثل ھذه العقود إغناءا للنقاش واثراء لmجتھادات . الطعون للدفع بالقضاء إلى تحديد موقفه من
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غير أن اTمر لم يستمر طوي� على ھذا النحو إذ سرعان ما فتح ھذا النقاش وطرحت بشكل 
صريح مسألة اKختصاص النوعي للقضاء ا:داري للبت في النزاعات الناشئة عن ع�قة تعاقدية 

ار دعوى رائجة أمام المحكمة ا:دارية بفاس تقدم مبرمة خارج الضوابط القانونية، وھكذا وفي إط
بھا مقاول يدعي أنه قام بانجاز أشغال لفائدة إدارة معينة بناء على مكالمة ھاتفية وبدون ابرام أي 

وفي إطار مذكرة الجواب المقدمة  نيابة عن  ، 5عقد في ھذا الشأن ويطالب بالتالي باستيفاء مقابلھا
صاص المحكمة ا:دارية نوعيا باعتبار أن المدعي قد أسس لدعواه على ا:دارة تم الدفع بعدم اخت

مبادئ المسؤولية العقدية استنادا على الزعم بوجود عقد إداري بينه وبين ا:دارة والحال أنه لم 
يدل بما يثبت قيام تلك الع�قة وK ما يفيد أن العقد إداريا حتى يتسنى للقاضي بسط  وK تيه عليه 

.  

رغم من ھذه الفرصة التي اتيحت للمحكمة ا:دارية بفاس من أجل التأسيس Kجتھاد وحيث بال
قضائي مغربي في ھذا الشأن وبالرغم من أن السيد المفوض الملكي قد لمس أھمية ھذا الدفع 
فحاول مناقشته من خ�ل مستنتجاته التي أعدھا وذھب فيھا إلى أن اثبات الخبرة كون المدعي قام 

" من جھة ا:دارة المستفيدة من ھاته اKشغال والمأدون ال موضوع النزاع يقتضي بإنجاز اKشغ
من لدنھا بإجرائھا اKدKء بالوفاء بقيمتھا بغض النظر عن شكل ابرام ھذا اKتفاق الذي لم تنف 

 14/10/1976قيامه أن يكون لعدم ابرامه طبقا للشكليات التي يحددھا المرسوم المؤرخ في 

خ ابرام تلك الع�قة الحقوقية اثر يحول دون ترتيب ا^ثار القانونية اللصيقة به طالما المطبق بتاري
أن عدم اللجوء بمناسبته إلى مبدأ المناقصة والمزايدة K ينزع عنه صبغة اKشغال العامة أي صبغة 

ي وض ففالم�حظ أنھا (أي المحكمة ) لم تكلف نفسھا عناء الخ العقد ا:داري بقوة القانون ...."
ھذا النقاش ولم تھتم بالتالي بتحديد طبيعة الع�قة التعاقدية المطروحة النزاع الناشئ عنه أمامھا 
وإنما حرصت على البحث عن مبرر يمكن أن تستند عليه لتأكيد اختصاصھا للبت في الطلب، 

  انط�قا من اTساس الذي يمكن اعتماده لتعويض المدعي .

ي عقد يمكن الرجوع إليه Kستج�ء طبيعة الع�قة القائمة بين ھكذا وأمام تبوت عدم وجود أ
طرفي النزاع، وحرصا منھا على تأكيد اختصاصھا لم تجد المحكمة المطروح عليھا النزاع سوى 

  تغيير أساس الدعوى من المسؤولية العقدية إلى المسؤولية التقصيرية .

لمذكورة اساسا لما قضت به والذي وھو ما يتضح من خ�ل التعليل الذي اعتمدته المحكمة ا
  تضمنته الحيثية التالية :

" حيث أنه من المسلم به من طرف ا:دارة المدعى عليھا أن اKشغال المنجزة من طرف 
المدعي قد نم إنجازھا في جزء منھا بمقر عمالة إقليم صفرو وفي الجزء ا^خر منھا بساحة الشرف 

  .وبساحة باب المقام عمالة إقليم صفرو 

وحيث إن الطرف المدعى عليه ممث� في شخص السيد عامل إقليم صفرو وإن كان قد تمسك 
بالدفع بعدم اختصاص ھذه المحكمة للبت في الدعوى على اعتبار أن اTمر بإنجاز اTشغال 
المذكورة لم يكن بناء على عقد صفقة عمومية ووفق الضوابط المتطلبة في إبرام الصفقات 
                                                          

  . 2000ت/20قضية الحاج محمد طليح ضد عمالة اقليم صفرو موضوع الملف ا:داري عدد  5 
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ناء على أمر شخصي من عامل غقليم صفرو السابق عما كان يستوجب مقاضاته العمومية وإنما ب
شخصيا، فإنه مما K جدال فيه أن اKشغال المنجزة قد تمت لفائدة مرفق عمالة غقليم صفرو، 
وبالتالي فإنه :ذا كان ھناك من خطإ من جانب السيد عامل غقليم صفرو السابق عند إعطائه امره 

فإن الخطأ عند تحققه يبقى خطأ مرفقيا متمث� في أداء ھذا اTخير للخدمة  بإنجاز تلك اKشغال
المحدث بموجبه المحاكم  41-90من القانون  8على وجه سيئ ومن المعلوم أنه طبقا للمادة 

ا:دارية أن ھذه اKخيرة تختص بالنظر في طلبات التعويض عن أعمال ونشاطات شخص من 
الدولة في نازلة الحال باعتبارھا مسؤولة عن اTخطاء المصلحية  اشخاص القانون العام والتي ھي

  من قانون اKلتزامات والعقود . 79لموظفيھا طبقا للمادة 

ونظرا  Tن إدارية فاس قد وضعت جوھر  اKشكال القانوني بطبيعة العقد المطروح عليھا 
ناسبة :دارية بالمجلس اTعلى بممجانبا، فإن الوكالة القضائية للمملكة عمدت إلى نقله إلى الغرفة ا

طعنھا باKستئناف ضد الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة غير أن المجلس اKعلى قد تحاش 
بدوره الخوض في ذلك النقاش واكتفى بأن عاب على محكمة الدرجة اKولى تغييرھا Kساس 

عتماده حيث أخذت الدعوى من تلقاء نفسھا فض� عن تناقض موقفھا بشأن اKساس الواجب ا
بمبادئ المسؤولية التقصرية من أجل تبرير اKختصاص وبنظرية اKثراء ب� سبب من أجل تحديد 

  مستحقات المدعي .

ولذلك قضى بالغاء الحكم المستأنف وارجاعه إلى نفس المحكمة التي لم تغير موقفھا السابق 
لمرة موقفھا بكونھا ملزمة بالبث معللة ھذه ا هحيث أصدرت حكما مماث� للحكم الذي سبق إلغاء

في حدود النقطة التي بث فيھا المجلس اKعلى وأن مسألة اKختصاص سبق لھا الفصل فيه 
  والمجلس اKعلى لم يعب عنھا موقفھا في ھذا الشأن .

إK أن الوكالة القضائية للمملكة واقتناعا منھا بأھمية اKشكال الذي يطرح في ھذا الشأن ورغبة 
دار اجتھاد قضائي يبين موقف القضاء المغربي من المسألة فقد عمد إلى الطعن في استص

باKستئناف مرة أخرى في الحكم وأعاد طرح نفس السؤال على المجلس اKعلى الذي Kزال الملف 
  رائجا أمامه وتنمى أن يصدر اجتھادا في ھذه النقطة .

ب أن يتم بھدر بعض المبادئ إن حرص كل جھة قضائية على توسيع نطاق اختصاصھا K يج
المستقرة قانونا أو قضاءا ومن ھذه المبادئ أن العقد K يكون إداريا إK إذا استجمع شروطه الث�ثة 
وبالتالي فإن الصفقات العمومية وإن كانت عقودا فھي ليس بالضرورة إدارية Tن ليس ھنا نص 

  قانوني يقضــــــي بذلـــك وذلـــك 

المفوض الملكي بالمحكمة ا:دارية بفاس، وأن اKجتھادات القضائية التي عكس ما ذھب السيد 
سارت على وصف الصفقات بالعقود ا:دارية K تعلل ذلك بشكل مقنع ولذلك فعلى القاضي أن 
يبين قبل البت في جوھر النزاع طبيعة العقد الناشئ عنه ھذا النزاع ھل يدخل ضمن اختصاصه 

كلفه عناء إذا كان ھناك عقد مكتوب أم إذا لم يكن ھناك عقد وھناك أم K وھو اTمر الذي لن ي
ع�قة تعاقدية فعلية ف� شك أن  تحديد طبيعة الع�قة التعاقدية تختلف باخت�ف موضوعھا وذلك 

  على النحو التالي :
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  : إذا تعلق اNمر بأشغال عمومية أنجزت لفائدة ا"دارة –أ 

امة في إطار التشريع المغربي ھو عقد إداري بطبيعته وليس يمكن أن نقول أن عقد اTشغال الع
الواجب  ةبقوة القانون سواء أبرم عقد مكتوب في ھذا الشأن أم K باعتبار أن الشروط اKستثنائي

توفرھا في أي عقد حتى يوصف بأنه إدارى إنما أساسھا رغبة ا:دارة في الظھور في الع�قة 
السلطة والسيادة فتفرض بناء على ذلك على المتعاقد شروطا    التعاقدية باعتبارھا الطرف صاحب

  ما كان ليقبلھا لو كانت ا:دارة تتعاقد بغير تلك الصفقة أي في نفس مركز المتعاقد معھا .

ن ا:دارة شغال العامة Tبالشكل الذي أوضحناه تتوفر في عقد اT ةوKشك أن الشروط اKستثنائي
وكيفما كان شكل تعاقدھا مع المقاولة تحتفظ دائما لنفسھا بسلطة المراقبة وا:شراف وبحق التعديل 
زيادة أو نقصانا في كمية اTشغال وغيرھا من الشروط التي يقتظيھا إنجاز تلك الشغال بشكل 

ي فقد استقر الفقه والقضاء ف ولذلك ةيحقق المصلحة العامة، وھي كما ھو واضح شروط استثنائي
  كل من فرنسا ومصر مند مدة على اعتبار عقد اTشغال العامة عقدا إداريا بطبيعته .

  : أما إذا تعلق اNمر بعقد التوريد فإن اNمر يقتضى التمييز بين حالتين   أساسيتين -ب

ه العملية ف� شك أن ھذالحالة التي يتم فيھا توريد البضاعة المرغوب فيھا وتسليمھا دفعه واحدة 
Kتختلف في شيء عن عملية الشراء التي قد يلجأ إليھا أي شخص من أشخاص القانون الخاص 
وبالتالي فإذا لم يقم ھناك دليل قاطع على أن ا:دارة قد لجأت إلى اTخذ بوسائل القانون العام في 

 ن العقد من عقود القانون الخاصإطار ھذه الع�قة التعاقدية فإن القاضي Kيمكنه أن يصرح إK بكو

  أمر Kيفترض وإنما Kبد من إقامة الدليل على قيامھا . ةTن توافر الشروط اKستثنائي

الحالة الثانية وھي التي يتم فيھا التوريد على دفعات وعلى امتداد حيز زمني وفي ھذه الحالة 
أكثر  التعاقدية وعليه البحثيمكن للقاضي أن يسترشد بالظروف والم�بسات المحيطة بالعملية 

في السلطات وا:متيازات التي احتفظت ا:دارة بھا لنفسھا سواء بصفة صريحة أو من خ�ل 
ا والعكس اعتبر العقد إداري ةممارستھا أثناء تنفيذ الصفقة فإذا ظھر له تحقق الشروط اKستثنائي

 صحيح .

  ث في النزاع     من عدمه .وبناءا على التكييف الذي ينتھي إليه يحدد اختصاصه للب

معدات  وبتوريد أما إذا تعلق اNمر بع
قة تعاقدية تصب في نفس الوقت على إنجاز أشغا�  -ج
ففي ھذه الحالة K يستبعد أن يشكل الشق المتعلق بالتوريد عقدا من عقود القانون الخاص وفق ما 

ين من العقود: عقد إداري وعقد سبق بيانه أع�ه مما يعني أننا أمام اتفاق مركب يتضمن نوع
خاص، فكيف يفصل القاضي في النزاع ھل يميز العقدين فيطبق بشأن كل واحد منھا الحكم الذي 

  تقتضيه طبيعته أم يخضعھا معا لنظام قانوني واحد ؟

فأوضح  6تطرق اTستاذ سليمان الطماوي لھذا ا:شكال في كتابه اKسس العامة للعقود  ا:دارية
ين الفرنسي والمصري درج في مثل ھذه الحالة إلى معاملة اKتفاق ككل بمعنى أن ينظر أن القضائ

                                                          

  6  ض 104 وما بعدھا
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القاضي إلى العنصر الغالب ويطبع اKتفاق بطابعه، غير أن القضاء الفرنسي مع ذلك درج على 
  تغليب الجوانب ا:دارية في اKتفاق على اساس ترجيح المصلحة العامة .

رحھا موضوع اKختصاص النوعي بشأن الع�قات التعاقدية تلكم إذا بعض اKسئلة التي يط
التي تكون ا:دارة طرفا فيھا والتي K يستند تنفيذھا على عقد مكتوب من شأن اKھتداء ببنوده 
تحديد طبيعته، وھي اسئلة مؤسسة بالدرجة اTولى على قناعة مفادھا أن الصفقات العمومية ليست 

  عقودا إدارية بالضرورة .

الثاني : اثار غياب العقد المكتوب على اثبات قيام الع
قة التعاقدية وعلى س
متھا  المبحث
  وصحتھا :

إذا كانت مسألة اKختصاص ھي أول ما يجب الفصل فيه بشأن النزاعات التي نحن بصددھا، 
فإنه متى تم تحديد الجھة المختصة ف� سك أن السؤال الذي سيطرح على ھذه الجھة  بداية ھو 

المتعلق بثبوت قيام الع�قة التعاقدية وصحة انعقادھا حتى يتأتى لھا ترتيب اKثار المتولدة ذلك 
  عنھا وھو ما سنتناوله بشيء من التفصيل فيما يلي :

  المطلب اNول : ا�ثبات :

إذا كانت القاعدة العامة في اKثبات ھي أن اثبات اKلتزام على مدعية وفق ما نص عليه الفصل 
ل.ع ف� شك أن المقاول ھو المطالب باثبات ادعائه وبالتالي إثبات قيام الع�قة التي من ق. 391

يدعي أنھا تربطه با:دارة فما سبيله إلى ذلك أو بعبارة أخرى ھل يؤخده ھنا بمبدأ حرية اKثبات 
  أم بمبدأ اKثبات المقيد؟

النوازل التي تھم  باستقراء مختلف اTحكام والقرارات الصادرة عن القضاء المغربي في
موضوع ھذه المداخلة نجد أن العمل القضائي عمد في البداية إلى اTخذ بحرية اKثبات حيث كان 
يجيز للمدعي إثبات ما يدعيه بكافة وسائل اKتبات وK يلزمه سوى بإثبات كونه أنجز العمل الذي 

ت�م ات والوثائق التي تفيد اسيطالب بمقابله وكان أھم ما يتم اKرتكاز عليه في ھذا الصدد السند
ا:دارة ل_عمال موضع النزاع ـ وحتى ولو لم تكن مصحوبة بأية حجة تفيد طلب ا:دارة لتلك 
اTعمال ـ وكذا المراس�ت التي يتم تبادلھا بين ا:دارة والمعني باKمر، فإذا تضمنت تلك الوثائق 

أدائه للخدمة قضت المحكمة بقيام الع�قة  ما يفيد انجاز المدعي  ل�شغال أو توريده للمعدات أو
التعاقدية ومن تم بأحقية المدعي في الحصول على مستحقاته، بل أنه في بعض اTحيان التي يتعذر 
فيھا على المتعاقد اKدKء حتى بھذا النوع من اKثباتات فإن المحكمة تأمر بإجراء خبرة للتأكد من 

  مة ومتى أكد الخبير ذلك قضت بقيام العقد ورتبت أثاره .الوجود المادي ل_شغال أو :داء الخد

واقتناعا منھا بأنه وطالما أن المشرع قد حدد بدقة طرق ابرام الصفقات العمومية وبين المساطر 
الواجب اتباعھا والبيانات الواجب تتصينھا وتحديدھا فإنه K يمكن اKدعاء بقيام صفقة إK إذا تم 

و مسطر تشريعا فإن الوكالة القضائية للمملكة لم تستغ ھذا التوجه اعتبارا اتبات قيامھا وفقا لما ھ
لمساسه بأھم القواعد التي تتأسس عليھا القواعد المنظمة للصفقات العمومية وKدراكھا لخطورة 
  اKثار التي تترتب عليه على المال العام ولذلك فقد كانت تدفع دائما برفض الطلب لعدم ا:ثبات .
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من استقرار العمل القضائي على رد ھذا الدفع لمدة طويلة فقد ضلت مصرة على وبالرغم 
موقفھا في محاولة Kقناع القضاء بضرورة العدول عن موقفه مستندة في ذلك تارة على على 
الوقاعد المنظمة ل�تبات وتارة بإبراز أھم النتائج الوخيمة التي تترتب على ذلك Kسيما وأن من 

فتح باب الت�عب في مجال الصفقات العمومية فض� عن ھدر مبد أي الشفافية شأن ھذا التوجه 
وھو ماتأتى لھا بعد جھد طويل حيث أصدر المجلس اKعلى  7والمساوات بين جميع المقاولين

قضى  2277/96في الملف ا:داري عـدد  19/11/1998بتاريخ  10481قرارا تحت عدد 
لفائدة إدارة دون أن يدلي بعقد صفقة في ھذا الشأن وقد برفض طلب مقاول ادعى انجازه Tشغال 

  علل المجلس اTعلى ما قضى به بالحيثية التالية :

" حيث إن ابرام الصفقات العمومية يجب ان يتم وفق الشكليات التي يستوجبھا القانون إما 
شغال ابسند طلب أو عقد كتابي فكانت المحكمة على صواب عندما قضت برفض طلب أداء مقابل 

  � وجود Nية وثيقة تثبت ا�تفاق على إنجازھا ."

وبالرغم من وضوح القرار المذكور فالم�حظ أن المحاكم ا:دارية لم تغير موقفھا وضلت 
متشبثة بحرية اKثبات وھو ما كان المجلس اTعلى (محكمة النقض حاليا) يزكيه بالرغم من موقفه 

رت عنه القرار المشار إليه أع�ه يبين أن ھذا المجلس السابق إذ باستقراء القرارات التي صد
بدوره قد تراجع عن قراره اTول وأخذ بدوره يميل إلى اTخذ بحرية اKثبات حيث عمد إلى 
التصريح بتأييد بعض اKحكام التي تم الطعن فيھا على ھذا اKساس إK أنه رجع مرة أخرى وتبنى 

لمشار إليه وأخذ مرة أخرى بقاعدة اKثبات المقيد وھو الموقف الذي عبر عنه بمقتضى القرار ا
  1264/4/1/2000في الملف عدد  170تحت عدد  27/3/2003ما ضمنه في قرار صادر بتاريخ 

  جاء فيه :

"لكن حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أنه K يوجد أي اقرار من الدولة بالدين المطالب 
ة العيون بوجدور الساقية الحمراء وعامل إقليم العيون يتضمن به وأنه ھناك جواب من والي جھ

ان الشركة انھت أشغالھا وتقاضت جميع مبالغ الصفقات التي انجزتھا وكان آخر بيان أداء بتاريخ 
24/2/1988  Kبواسطة أوامر با:نجاز و K وھي تطالب بمبالغ عن أشغال إضافية لم يتم إثباتھا

حب المشروع كما جاء في جواب عامل إقليم العيون ولم تدل الشركة بصفقات ملحقة مبرمة مع صا
المدعية بما يثبت الصفقة المطالب بثمنھا والقاعدة ان اKقرار Kيمكن تجزيئه إذا كان ھو السند 
 Kثباتھا وK برامھا وبالتاليK الوحيد للمدعي فض� عن أن للصفقات العمومية مسطرة خاصة

  فيما قضى به الحكم  المستأنف ." شيء يستدعي تغيير النظر

وباستعراضنا للعمل القضائي ن�حظ أن المحاكم ا:دارية وإن كان موقفھا واضحا بشأن ھذه 
المسألة بحيث غالبا ما تأخذ بحرية اKتبات، فإن موقف محكمة النقض (المجلس اTعلى) K زال 

                                                          

إنه بعض النظر عما إذا كانت نصوص الصفقات تلزم اKثبات بالكتابة فإنه بالرجوع إلى قانون اKلتزامات والعقود نجد أنه ينص على أن  7 
ل لمقاوااتبات اKلتزام الذي تفوق مبلغا محددا Kيمكن أن يتم إK بالكتابة، وبالتالي فإن موقف المحاكم التي تعتمد الخبرة Kثبات ما يدعيه 

  يبقى موضوع نقاش .
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أصيل ألة بشيء من التفصيل والتمتدبدبا وغير مستقر، مما يستوجب صدور قرار يتناول ھذا المس
  حتى يتسنى الحسم في ھذه المسألة اعتبارا ل�ثار واKھمية التي تكتسيھا .

المطلب الثاني : انجاز أعمال خارج الضوابط القانونية واثره على صحة وس
مة الع
قة 
  التعاقدية

 قاعدة الواجببغض النظر عن أھمية النقاش الذي تطرقنا إليه في المطلب السابق بشأن ال

إعمالھا في ا:ثبات، ف� شك ان اثبات المقاول انجازه Tعمال لفائدة ا:دارة غير كاف للقول بقيام 
ع�قة تعاقدية بينھما يتعين ترتيب اثارھا، وانما K بد من اثبات أن العقد المنشئ لتلك الع�قة 

شروط س�مة عقد الصفقة  ، فما ھي إذا8صحيح وغير مشوب بـأي عيب يمكن أن يؤثر في س�مته
  وكيف تعامل معھا القضاء المغربي ؟

ان الصفقة باعتبارھا عقدا بالدرجة اTولى تقوم على اKركان التي تقوم عليھا جميع العقود 
وھي الرضا، المحل والسبب با:ضافة إلى ركن آخر يميز الصفقات العمومية باعتبارھا عقود 

ى مجموعة من الشروط الخاصة التي يستلزم المشرع شكلية ھو شرط الكتابة، با:ضافة إل
ضرورة استجماعھا تحت طائلة بط�ن عقـد الصفقة، وھي شروط تھم جميع المراحل التي 
يقطعھا ابرام عقد الصفقة ابتداءا من التھيئ له واKعداد Kبرامه إلى حين المصادقة عليھا 

  مرورا طبعا بمرحلة ابرامه .

  

لشروط قد استھدف منھا المشرع الحرص على تأمين س�مة التعبير وباعتبار أن أغلب ھذه ا
  عن إرادة الشخص المعنوي العام ولكونھا في مجملھا تھم 

الركن الرضا في العقد وتفاديا لmطالة فإننا سنكتفي ھنا بالتطرق Tركان عقد الصفقة مرتكزين 
  ر بشأنھما .باTساس على ركني الرضا والكتابة Tھمية ا:شكاليات التي تثا

  * الرضا :

إذا كان جوھر عقد الصفقة داته يرتكز على توافق إرادتين على انجاز أشغال أو توريد معدات 
أو القيام بخدمة، فإنه K يكفي اKستدKل على وجود رضا ا:دارة Kلزامھا باثاره، وانما يتعين 

إرادة ا:دارة وصدور ذلك  التأكد من س�مة ھذا الرضا عن طريق التأكد من س�مة التعبير عن
  . 16التعبير من الجھة المختصة ص

" يشترط لس�مة الرضا الصادر من 9وفي ھذا الصدد يقول اKستاذ محمود خلف الجموري
ا:دارة، أن يكون صادرا من جھة إدارية مختصة بالتعاقد وضمن ص�حياتھا المالية،وإذا اشترط 

                                                          

 الذي     جاء فيه : 1956دسمبر  23سبق لمحكمة القضاء ا:داري المصرية أن أوضحت ھذه الفكرة في حكمھا الصادر في  8 

من و"إن النظرية القانونية العامة في العقود ا:دارية، تبدأ على غرار مثيبتھا في العقود المدنية بالتقص عن شروط تكوين العقد ا:داري، 
بعدمھا يبحث عن شروط صحة انعقاد العقد وطرائفه من حيث اختيار الطرف المتعاقد مع الغدارة واعداد شروط التعاقد " حكم اورده سليمان 

 . 231الطماوي مرجع سابق ص 

  
  92محمود الجموري ـ العقود الدارية ص  9
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فيجب أن تتوفر ابتداء كأن يكون التعبير عن ا:دارة القانون شكلية معينة لصدور تلك ا:رادة 
صادر من لجنة مختصة بالتعاقد وأن ھناك إجراءات تمھيدية Kبرام العقد، حتى لو كانت تلك 
اKجراءات بسيطة فيجب أن تتبعھا ا:دارة Tنھا في الحقيقة تبعت على ايجاد الضمأنينة فيما بعد 

  على س�مة التعبير عن رضاھا ." 

نفس التوجه الذي سبق أن كرسه القضاء المصري حيث جاء في حكم صادر عن محكمة  وھو
  مايلي : 1956دسمبر  23القضاء ا:داري بتاريخ 

"إن التعبير عن إرادة جھة ا:دارة غالبا ما يتم في شكل عملية مركبة ومتشابكة وقد يكون على 
ا تسبق ذات التصرف الذي يتم مراحل متعددة في فترات مت�حقة على حسب اKحوال وعادة م

بمقتضاه ابرام العقد ا:داري طائفة من اKجراءات والتدابير التي تمھد وتھئ لمولد ذلك التصرف 
الذي قد تعقبه طائفة أخرى من تدابير واجراءات التصديق واKعتماد ال�زم Kبرام العقد، وتكون 

  ،10مكملة له مستھدفة عمال أحكام وتطبيق بنوده"

ع إلى قانون الصفقات نجد أن المشرع المغربي قد حدد الجھة المختصة بالتعاقد وحدد وبالرجو
  ا:جراءات التمھيدية التي يتعين سلوكھا Kبرام الصفقة .

ولذلك فإن اثبات صحة العقد يستوجب أوK اثبات كون ا:دارة قد عبرت صراحة عن إرادتھا 
وھو ما لن يتأتى إK باثبات احترام القواعد وان طريقة تعبيرھا عن تلك ا:دارة كانت سليمة 

والطرق المسطرة تشريعيا في ھذا المجال، ويستوجب ثانيا اثبات ان ذلك التعبير قد صدر من 
  الموظف المؤھل قانونا لذلك .

  267) سليمان الطماوي : م .س. ص 1( 

  * الكتابة :

إذا كان عقد الصفقة عقدا شكليا إن السؤال الممكن طرحه بشأن ھذه النقطة ھو ذلك المتعلق بما 
تعتبر الكتابة فيه ركن انعقاد يترتب عن تخلفه بط�ن العقد أم أنه عقد رضائي يكفي لقيامه توافق 

  إرادة المقاول مع إرادة ا:دارة ؟

إذ كان الفقه قد أجمع على أن العقود ا:دارية متحررة كمبدأ من  الشكليات  ويكفي فيھا توافق 
)، فإنھما 1ن لقيام الرابطة التعاقدية وھو نفس الرأي الذي تبناه القضاء المقارن (إرادة اKرادتي

اجمعا كذلك على أنه كلما اشترط المشرع إجراءا شكليا في ابرام عقد معين وجب احترام ذلك 
الشرط تحت طائلة البط�ن فكيف تعامل المشرع المغربي مع مسألة الشكلية في الصفقات 

  العمومية ؟

                                                          

ماي  18كام الصادرة عنھا نشير منھا إلى الحكم الصادر عنھا في اكدت المحكمة ا:دارية العي� في مصر إلى ذلك في مجموعة من اKح 10 
  الذي جاء فيه : 1968

K إ"ومن حيث العقد غير الكتوب، ولئن كان غير مألوف في المجال ا:داري بسبب جنوح ا:دارة عادة إلى اثبات روابطھا التعاقدية بالكتابة، 
دارية، ...وھذا اKسلوب التعاقدي يخلق مشكلة التعرف على طبيعة ھذا العقد " حكم أنه K زال يؤدي دورا مكم� لبعض أنواع العقود ا:

  . 374اورده اKستاذ الطماوي م س ص 
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يمكن أن نجزم بأن المشرع المغربي قد عمد إلى جعل  2013مارس  30ع إلى مرسوم بالرجو
بكونھا " عقد بعوض  3الصفقة العمومية عقدا شكليا ذلك أنه وبعد أن عرف الصفقة في المادة 

يبرم بين صاحب مشروع من جھة وشخص طبيعي أو معنوي من جھة أخرى يدعي مقاول أو 
نفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات وفق التعريفات مورد أو خدماتي، ويھدف إلى ت

 13الواردة بعده " فإنه حرص على تحديد شكل ھذه العقود وافرد لذلك مادة مستقلة ھي المادة 

  التي نصت صراحة في البند " ألف"على مايلي :

نفيذ الصفقات، ت" الصفقات عقود مكتوبة تتضمن دفاتر تحم�ت تحدد الشروط التي يتم بموجبھا 
وتتألف دفاتر التحم�ت من دفاتر الشروط ا:دارية العامة ودفاتر الشروط المشتركة ودفاتر 

  الشروط الخاصة " .

وحيث باستقراء البند " باء " من المادة  المشار إليھا نجد أن المشرع لم يكتف فقط بتحديد شكل 
ما التي يجب تضمينھا في تلك العقود م الصفقات العمومية وإنما حرص كذلك على تعداد البيانات

  يفيد انھا عقود شكلية.

ھذا وK ينال من صحة ھذا الطرح ما قد يذھب إليه البعض من ان شكلية الكتابة غير متطلبة 
إK فيما يتعلق بالصفقات التي تبرم بناء على مسطرة طلب العروض أو بناء على مسطرة المباراة 

والتي  88إلى  84التي حدد المشـرع احكامھا في الموارد من  دون أن تھم الصفقات التفاوضية
اعفى بمقتضاھا ا:دارة من التقيد بمجموعة من ا:جراءات والشكليات المعمول بھا بالنسبة 
للصفقات المبرمة بناء على طلب عروض أو بناء على مبارة، ذلك أن ھذا الرأي مردود عليه بناء 

  على مايلي :

كام المنظمة للصفقات التفاوضية نجد أن المشرع قد استھدف من ورائھا * أنه باستقراء اTح
  تحقيق غايتين اساسيتين K ع�قة لھما بشرط الكتابة وھما :

* تمكين ا:دارة من ص�حية إختيار المتعاقد معھا بحرية أكثر دونما التقيد بالمسطرة 
ى سبيل الحصر اقتضتھا المنصوص عليھا كمبدأ في ھذا المجال وذلك في حاKت محددة عل

  اعتبارات موضوعية  K ترجى معھا فائدة في المسطرة العادية  .

* تمكين ا:دارة من إمكانية مواجھة ح�ت مستعجلة K يمكن أن تتحمل مسطرة طلب العروض 
  أو المبارة.

كما تعلق اKمر بالتعاقد من أجل اشياء يحتفظ بصفتھا خصيصا لحامل براءة اKختراع أو 
Kمقاولة معددة أو الحالة التي تفتح فيھا المسطرة ا Kيمكن اسنادھا لضرورة تقنية إ K عمال التي

العادية وK يتقدم أحد بعرصه، أو الحالة التي تھم مرفق الدفاع الوطني أو اKمن العام وK يؤتمن 
  نجازھا .د اإلى جانب جميع المتنافسين المحتملين فيما يتعلق بالمحافظة بسرية اKعمال المرا

التي خصھا المشرع لتحديد شكل الصفقات التفاوضية نجد أن  87ــ انه بالرجوع إلى المادة 
جميع الطرق المنصوص عليھا Kبرام تلك الصفقات تستلزم الكتابة (التوقيع على عقد التزام وعلى 
 دفتر الشروط الخاصة، وجود مراس�ت تحدد شروط انجاز العمل صدور طلبات ـ ضرورية
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ابرام ملحق.) مما يفيد أن المشرع وإن كان قد اعفى ا:دارة  في ھذا النوع من الصفقات من التقيد 
  ببعض اKجراءات الشكلية فإنه حرص على ضرورة توافر الكتابة . 

المتعلقة بسندات الطلب  88ولعل ما يزكي ھذا الطرح أكثر ما ذھب إليه المشرع في المادة 
درھم وذلك  200.000,00قات قليلة اTھمية طالما أن قيمتھا K تتجاوز والتي تھم في الحقيقة صف

حينما أوجب أن تتم ھذه المعام�ت بناء على سندات الطلب واشترط أن تحدد ھذه السندات 
مواصفات ومحتوى اKعمال المراد تلبيتھا وطبيعي أن ذلك K يمكن أن يتم إK إذا كانت تلك 

  السندات مكتوبة .

د انتھينا إلى أن المشرع المغربي قد جعل الصفقة العمومية     عقدا شكليا فإن مؤدى وإذا كنا ق
ذلك أن تخلف الكتابة يعدم الرابطة التعاقدية ويجعلھـا والعـدم  سواء، ومن تم Kيمكن مساءلة 

  ا:دارة بناء على ما يترتـــــب عنھــــــــا علـــــى أســـاس 

ن اثبات ع�قة تعاقدية بشأن صفقة عمومية إK عن طريق اKدKء المسؤولية العقدية كما Kيمك
  بعقد مكتوب يحدد التزام ك� طرفي الرابطة العقدية .

  * المحل :

يشترط لصحة المحل أن يكون ممكنا ومشروعا وK يثور إشكال بشأن محل الصفقة العمومية 
 على محل مستحيل تحقيقه أو باعتبار أن ا:دارة K يتصور ان تتعاقد في إطار صفقة عمومية 

 محل غير مشروع .

  

  * السبب :

إذا كان المبدأ العام أن الغاية التي تستھدفھا ا:دارة من وراء ابرامھا للصفقات العمومية ھو 
تحقيق المصلحة العامة عن طريق اشباع حاجيات المرفق العام لداوم استمراريته وأدائه للخدمة 

Kشيء المنتظرة منه، ومن تم يسود اK أنه مع ذلك Kعتقاد غالبا بأن السبب يكون دائما مشروعا إ
يمنع من الناحية العملية تصور بعض الحاKت التي قد يكون فيھا السبب غير مشروع ويمكن أن 
تمثل لھذه الحاKت ببعض اKفتراضات نذكر منھا مث� الحالة الذي يدعي فيھا مورد مث� أنه قام 

توريد اثاث فيتبين بعد البحث ان ذلك اTثاث قد وجه إلى السكن الخاص وبطلب من ا:دارة على 
بأحد الموظفين  أو أنه قام بنا على طلبھا على إص�ح سيارة أو تزويدھا بالوقود مث� فيتبين أن 
تلك السيارة ھي في ملك أحد الموظفين ففي ھذه الحاKت يتضح أن السبب غير مشروع ان لم نقل 

  د الرابطة التعاقدية من اساسھا ويحول دون ترتيب اثرھا .أنه منعدم مما يع

تلك إذا ھي أھم الشروط ال�زم توافرھا للقول بس�مة عقد الصفقة، فكيف تعامل معھا القضاء 
المغربي في إطار النزاعات المثارة بشأن الع�قات التعاقدية التي تتم خارج الضوابط المنصوص 

  عليھا في قانون الصفقات ؟

ا أن نقول ومن خ�ل إستقرائنا لمختلف اKحكام والقرارات الصادرة في ھذا المجال أن يمكنن
العمل القضائي المغربي قد سار في اتجاه التساھل كثيرا بشأن التقصي عن مدى استجماع العقد 
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والع�قة المثار بشأنھا النزاع المعروض عليه لجميع أركانھا وشروط صحتھا إذا كان يكتفي كما 
ا:شارة إلى ذلك سابقا باثبات أن المتعاقد مع ا:دارة قد أنجز العمل ليصرح بقيام الع�قة سبقت 

التعاقدية وبضرورة الزام ا:دارة على تنفيذ التزامه الناتج عنھا، دون التأكد من استجماع ذلك 
دارة بشأن العقد لكافة اركانه وشروط صحته بحيث لم يكن يولي أية أھمية للدفوع التي تتقدم بھا ا:

انتفاء ركن الرضا أو بعدم س�مة التعبير عن إرادتھا أو صدوره عن جھة غير مختصة أو عدم 
استيفاء الشكلية المتطلبة، ولذلك نجد أن بعض اKحكام قد استندت على وثائق تنسب إلى ا:دارة 

K نھا تحمل خاتمھا حتى لو لم تكن موقعة من طرف أحد وإذا كانت موقعة فھيT فقط K تبين 
  صفة وK اسم صاحب التوقيع .

ول�عتبارات التي سبقت ا:شارة إليھا فإن الوكالة القضائية للمملكة عملت جاھدة على مقاومة 
ھذا التوجه القضائي عن طريق الطعن باKستئناف أو بالنقض ضد جميع اTحكام والقرارات التي 

  تكرسه .

بقا) قد سلكت بدورھا مسلك محاكم الموضوع وإذا كانت محكمة النقض (المجلس اKعلى سا
في ھذا الشأن لمدة طويلة فالم�حظ أنه عمدت بعد مدة إلى تغيير موقفھا وأصبحت تستجيب 
للطعون التي تقدم أمامه والتي تعيب عن  حق على محاكم الدرجتين اKولى والثانية عدم تأكدھا 

  من س�مة العقد الذي   رتبت أثاره .

جتھادات محكمة النقض بشأن ھذه النقطة وكانت كلھا تصب حول وجوب تأكد وھكذا تواترت ا
المحكمة من قيام شروط صحة العقد المطلوب اعمال اثاره Kسيما ما يتعلق منھا بالرضا وس�مة 

  التعبير عن إرادة ا:دارة، ونذكر من ھذه القرارات مايلي :

لملف ا:داري عدد والصادر في ا 2004-3-24المؤرخ في  337ـ القرار عدد 
  (الوكيل القضائي ضد السيد الحاج محمد طليلح) .  11 1223/4/1/2002

" حيث لم يحقق قضاة المحكمة في الظروف والم�بسات التي صدر فيھا أمر العامل بإنجاز 
اKشغال في غياب عقد صفقة عمومية سابق وفي مدى مساھمة منجز تلك اTشغال بتغاضيه عن 

  وقبوله القيام بتلك اKشغال التي تستلزم عقد صفقة عمومية ." ابرام صفقة عمومية

 2617/4/1/2003في الملف عدد  1031تحت عدد  13/10/2004ـ القرار الصادر بتاريخ 

  (الوكيل القضائي ضد لزرق التھامي والذي جاء فيه :

(المستأنف  ي" وحيث تعيب المستأنفة على الحكم المطعون فيه فساد التعليل ذلك أن ادعاء المدع
عليه) بنصب على دين مؤسس على التزام تعاقدي فثبوت الدين إذن يقتضي إثبات الع�قة التعاقدية 
عن طريق ا:دKء إما بعقد الصفقة أو سند الطلب تم إثبات وفاء المعني باTمـر بالتزاماتـه التعاقدية 

زويد التسليم فإن كانت تثبت ت حتى يتسنى مطالبة ا:دارة بعدھا بمقابلھا أما الفاتورات وشواھد
  الجھة المدعى عليھا بالمواد فإنھا K تثبت السبب القانوني الذي تمت على    اساسه ...".

                                                          

  القرار الصادر في الطعن الموجه ضد الحكم الذي أصدرته محكمة ا:دارية بفاس في القضية السابقة ا:شارة إليھا . 11  
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حقا حيث بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتبين أنه اعتبر الفواتير والسندات التي حصرھا تخمل 
ھذا الممثل ومدى ص�حيته  تاشيرة العمالة المدعى عليھا وتوقيع ممثلھا دون البحث في صفة

للقيام بذلك نيابة عن اTمر بالصرف (العامل) عن طريق التفويض مما يستوجب الزيادة في البحث 
  بھذا الشأن ..." 

-1-4-377في الملف ا:داري عدد  15/12/2004الصادر بتاريخ  1228ـ القرار عدد 

  لك:(الوكيل القضائي ضد شركة درا الصحافة) وقد جاء فيه كذ2004

" حيث يعيب الطرف المستأنف على الحكم المستأنف فساد التعليل ذلك أن سندات الطلب 
ووصوKت التسليم المدلى بھا Kثبات الدين K تتضمن أية إشارة تبين صفة الموقع عليھا فالدين 
المترتب عن صفقة عمومية K يكون مشروعا إK إذا كانت الصفقة في حد ذاتھا قانونية ومستوفية 
لجميع الشروط الشكلية والجوھرية وفق القوانين والضوابط المعمول بھا في إطار الصفقات 

  العمومية .

حيث إنه بالرجوع إلى سندات الطلب ووصوKت التسليم المعتمد من طرف المحكمة كأساس 
 للحكم المطعون فيه ومنھا ما ھي مجرد نسخ يتبين أنھا K تبين الص�حية المخول لموقعھا ھل ھو

اTمر بالصرف أو يتوفر على تفويض قانوني من طرف اKمر بالصرف واقتصرت المحكمة في 
تعليلھا على ما أورته الخبرة بشأن سندات سابقة ليست موضوع المطالبة الحالية للقول بأن سندات 
الطلب الحالية صادرة عن اTمر بالصرف (والي جھة فاس بولمان) فلم تجعل لما قضت به اساسا 

  لقانون على " .من ا

 2003-1-4-3103في الملف عدد  2001الصادر بتاريخ فاتح دجنبر  1199ـ  القرار عدد 

  (الوكيل القضائي ضد اوحميد علي) وقد جاء فيه :

"حيث يعيب الطرف المستأنف على الحكم المستأنف فساد التعليل فالمستأنف عليه لم يدل بية 
 مل الذي يطالب بأداء مقابلة لعدم ادKئه بالعقد أو سند الطلبوثيقة تؤكد وجود اتفاق على القيام بالع

  أما ا:دKء بالفاتورات ف� تثبت السبب القانوني الذي تم على اساسه العمل ...

حقا حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف تبين أنه K وجود Tي أمر بإنجاز اKشغال موضوع 
بين الطرفين على الرسائل الصادرة عن النائب  الدعوى والمحكمة اعتمدت للقول بوجود اتفاق

  ا:قليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم 

قلعة السراغنة التي تتضمن المطالبة فقد بالتعجيل باKنجاز دون أن تبحث في وجود اTمر 
بالقيام باTشغال وممن صدر ذلك وبأية صفة ولفائدة من وإذا تم اKنجاز والتسليم فلمن وقع حتى 

  جسد اطراف الع�قة العقدية بشكل صحيح " .يت

الذي جاء  2522/4/1/2004في الملف عـدد    6/4/2005الصادر بتاريخ 272ـ القرار عدد 
  فيه :

" وحيث ان الطلب يھدف إلى استخ�ص دين ترتب بذمة دائرة الريصاني نتيجة تزويدھا بعدة 
  تجھيزات اساسية وأدوات حسب مقال اKدعاء .
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محكمة لم تبحث صفة أطراف الدعوى من خ�ل التأكد من صفة متسلم البضائع وحيث ان ال
والموقع على الفواتير المحتج بھا والملزم با:دKء من خ�ل طبيعة وأطراف العقد مما تكون معه 

  القضية غير مستوفية لجميع عناصر البت فيھا " .

جماع ما يتعلق بضرورة استويتضح من القرارات السابقة أن محكمة النقض أصبحت يتشدد في
عقد الصفقة لجميع شروطه الشكلية والجوھرية حتى يمكن أن يرتب اثاره وأن اخ�ل أي شرط 

  من تلك الشروط يرتب بالضرورة بط�ن ذلك العقد .

  فما ھي اثار ھذا البط�ن على تحديد حقوق المتعاقد مع ا:دارة ؟

نونية في التعاقد على تحديد مستحقات المتعاقد المبحث الثالث : أثار عدم احترام الضوابط القا
  مع ا"دارة .

إذا كان أھم جزاء يترتب على تقرير بط�ن العقد ا:داري ھو اعدام اثاره بحيث Kيمكن أن 
يلزم بذاته الطرفين المتعاقدين فإن مؤدى ذلك أنه Kيمكن البت في النزاع الناشئ عن ذلك العقد 

ولية العقدية، وھو اTمر الذي تترتب عليه نتائج في غاية اTھمية الباطل على اساس مبادئ المسؤ
  يمكن ان تجمل أھمھا فيما يلي :

ـ أنه K يمكن مواجھة ا:دارة ببنود العقد الباطل وK يمكن إلزامھا بتنفيذ ما يرتبه عليھا من 
  تھا .ثمن اTشغال أو اTدوات الموردة لفائد ءالتزامات ومن تم K يجوز إلزامھا بأدا

ـ Kيمكن تطبيق القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية باعتبار أنه Kيمكن تطبيقھا إK على العقود 
  الصحيحة .

ـ Kيمكن الحكم بقيام مسؤولية أي من الطرفين عن الضرر الذي قد يحصل للطرف اKضر عن 
ارة ف� يجوز الزام ا:د يالامتناعه عن تنفيذ إلزامه مادام العقد المنشئ لھذا اKلتزام باط� وبالت

بأداء أي تعويض عن الضرر الذي قد يحصل للمتعاقد معھا نتيجة امتناعھا عن اTداء وK الحكم 
  ضدھا بفوائد التأخير عن اTداء المنصوص عليھا في قانونا الصفقات العمومية .

ة التعاقدية ي الع�قالقضاء المغربي لم يكن يرتب ھذه اKثار ولكن ھل يعني بط�ن العقد وبالتال
  إنكار حق المتعامل مع ا:دارة في الحصول على مقال ما انجزه من عمل ؟

درج القضاء الفرنسي على أن انعدام الرابطة العقدية K يعني حرمان الفرد من التعويض في 
بعض الحاKت، وأقر حقه بالرجوع على ا:دارة بذلك التعويض لكن ليس على اساس المسؤولية 

  ية وانما على أحد اTساسين التاليين :العقد

  ـ المسؤولية التقصرية ويشترط فيھا تحقق جميع اركانھا .

ـ اKثراء ب� سبب وقد اشترط لجواز الحكم بالتعويض على ھذا اTساس توفر شرطين ھما 
رة  الزوم كون تلك اKعمال التي نفدھا المراد الحكم له بالتعويض قد عادت بفائدة حقيقية على ا:د

  وأن تكون ا:دارة قد قبلت تنفيذ تلك اKعمال ولو بصفة ضمنية .
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أما بالنسبة للقضاء المغربي وكما سبقت ا:شارة فإنه في الغالب اKعم K يناقش بط�ن أو 
س�مة العقد ويكتفي بالتأكد من ثبوت قيام الع�قة التعاقدية ليرتب عليھا جميع اثارھا ويبث في 

ساس المسؤولية العقدية واحيانا نادرة يعمد إلى رفض طلب التعويض الذي يتقدم النزاع بناء على أ
المتعاقد مع ا:دارة في ھذا الشأن ليس بناء على بط�ن الرابطة العقدية ولكن بسبب عدم اثابت 

  . 12قيامه

إK أنه يبدو أن القضاء المغربي بدأ يقتنع بضرورة ترتيب ا^ثار التي اجمع الفقه والقضاء 
مقارن على ضرورة ترتيبھا على بط�ن العقد فأصبح يقر تبعا لذلك بأن عدم احترام الضوابط ال

القانونية في ابرام الصفقة ويعدم الع�قة التعاقدية من اساسھا ويخرج بالتالي النزاع الناشئ عنھا 
جب عن المنازعة القضائية في إطار    العقود ا:دارية ولذلك اجتھد للبحث عن اTساس الوا

  اعتماده لتعويض    المعني باTمر . 

ومن بين اKجتھادات التي تتأتى لنا ا:ط�ع عليھا في ھذا المجال نذكر حكمين اKول صادر 
  عن إدارية فاس وھو السالفة ا:شارة إليه واعتمدت فيــه

المحكمة على أساسين ھما المسؤولية التقصرية ونظرية اKثرارء ب� سبب حيث ارتكزت على 
اTساس اKول لتبرير اKختصاص واستندت على الثاني لتحديد التعويض أما الحكم الثاني فھو 

  والذي جاء فيه : 23/04/2007الصادر عن المحكمة اKدارية بالرباط بتاريخ  818الحكم رقم 

" إن القضاء في سبيا إيجاد حل قانوني لتسوية الوضعية الحسابية Tشغال إضافية أنجزت جون 
م المساطر التنظيمية الواردة في المجال التعاقدي داب على   محاكمة ھذه اTشغال في إطار احترا

  من ق.ا.ع ."  79مقتضيات الفصل 

وما تجدر اKشارة إليه ھنا أنه وإن كان من الممكن اKعتماد على مبادئ المسؤولية التقصيرية 
  بشكل سليم .من ق.ا.ع والعقود فـإنه يجب إعمالھما  79ولمقتضيات الفصل 

إن الخطأ الذي يتم ا:عتماد عليه لترتيب المسؤولية ھو المتجلى في ا:قدام على التعاقد خارج 
الضوابط القانونية وK شك أنه ھنا K يجوز نسبة الخطأ إلى ا:دارة وحدھا باعتبار أنه خطأ مشترك 

فقات العمومية مما بينھما وبين المتعاقد معھا Tنھما قب� معا خرق النصوص المنظمة للص
  يستوجب تشطير المسؤولية ھنا وتحميل كل طرف نصيبه من المسؤولية .

  13أما اKخذ بمبدأ فكرة اKثراء ب� سبب فإنه يشترط بدوره عدم صدور أي خطأ من المفتقر

وطالما أن المتعاقد مع ا:دارة قد أخطأ بدروه قبول انجاز أشغال خارج المسطرة فإن السؤال 
  ھل يجوز مع ذلك الحكم باحقيته في التعويض .المطروح 

                                                          

  اKعلى في ھذا الشأن السالف الشارة إليھا   انظر القرارين الصادرين عن المجلس 12 

  الطبعة الثانية 339انظر في ھذا الصدد اKستاذ مامون الكزيري مصادر اKلتزام ص  13 
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  2017يناير  6ليوم الجمعة  تقرير الجلسة الصباحية

  ذ. صالح لمزوغي

  قاضي بالمحكمة ا"دارية بالرباط

ترأس ھذه الجلسة اKستاذ النقيب محمد أقديم وتولى مھمة التقرير كل من اKستاذ صالح 
  اKستاذ الجي�لي فجار محام بھيئة الجديدة.لمزوغي قاضي بالمحكمة اKدارية بالرباط و

وخ�لھا تناول الكلمة في المداخلة اKولى اKستاذ انور الشقروني مستشار بمحكمة اKستئناف 
اKدارية بالرباط في موضوع "الحماية القضائية لحق الملكية من خ�ل دعاوى اKعتداء المادي" 

التعويض عن اKعتداء المادي سواء ما تعلق وتطرق فيھا الى الشروط الشكلية لقبول دعوى 
باثبات شرط الصفة في اKدعاء ووجوب اKدKء بما يفيد الملكية او من جھة اKطراف المدعى 
عليھا والتي يجب ادخالھا في الدعوى تحت طائلة عدم قبولھا، وتناول الحاKت التي يتعين فيھا 

 للجماعات الترابية، مؤكدا على ان عدم استيفاءادخال الوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي 

اجراءات نزع الملكية يعتبر اعتداء ماديا يحرم اKدارة من اKستفادة من مزايا مسطرة نزع 
  الملكية، مستعرضا بعض المبادئ التي اقرھا القضاء بھذا الخصوص.

ائية لوكالة القضوفي المداخلة الثانية تناول الكلمة اKستاذ سعيد العقاوي رئيس مصلحة با
للمملكة في موضوع"اKشكاليات التي يطرحھا اKعتداء المادي حول الملكية العقارية" وأبرز فيھا 
صور اKعتداء المادي سواء بوضع اKدارة يدھا على العقار دون سلوك المسطرة الخاصة بنزع 

ء للعقار كما في حالة الغا قبل استكمال ھذه اKجراءات، او عند ابطال سند تملك اKدارة الملكية، او
مع وجوب اعتبار اKدارة في حكم الحائز حسن النية  عند  1973قرارات اKسترجاع طبقا لظھير 

تقدير التعويض في ھذه الحالة، او عند عدم تفعيل مقتضيات مرسوم التھيئة وانھاء التخصيص. 
  كما تطرق Kثار اKعتداء المادي من حيث التعويض ونقل الملكية.

المداخلة الثالثة تناول الكلمة اKستاذ رضى التايدي مستشار بمحكمة اKستئناف اKدارية في و
بالرباط في موضوع " مسطرة نزع الملكية من اجل المنفعة العامة بين متطلبات المصلحة العامة 
 نوضمانة التعويض العادل"  وتطرق فيھا الى مسألة تحديد التعويض وما تستوجبه من التوفيق بي

المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، واوضح ضوابط تقدير التعويض  واKشكاليات التي يطرحا 
في حال انخفاض قيمة العقار بعد تاريخ نشر مقرر التخلي وكذا مراعاة اKجال اKستثنائية كما ھو 
الحال بالنسبة لوكالة تھيئة ضفتي ابي رقراق، واشار الى بعض المبادئ التي اقرھا العمل 

  القضائي.

وفي المداخلة الرابعة تناول الكلمة اKستاذ محمد اوزيان رئيس مصلحة بمديرية ام�ك الدولة 
في موضوع" خصوصية القواعد المسطرية في نزع الملكية" واوضح فيھا حرص اKدارة على 

في المائة،  واشار الى بعض اKشكاليات  90اقتناء العقارات بالمراضاة والتي بلغت نسبة 
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مرتبطة بالطبيعة العينية لدعوى نزع الملكية خاصة على مستوى تحديد صفة المالك بمناسبة ال
  التنفيذ ورفع اKدارة يدھا عن العقار.

الخامسة أعطيت الكلمة ل�ستاذ بھاء الدين الزباخ رئيس قسم بالوكالة القضائية  وفي المداخلة
واوضح  ئة بين النص القانوني والعمل القضائي"للمملكة وتناول فيھا "اKثار القانونية لتصميم التھي

اKشكاليات الناتجة عن عدم احترام اKدارة للتخصيص الوارد بمرسوم التھيئة مبينا اسبابه 
والمتمثلة في اKفراط في تقدير الحاجيات المرتبطة بالتھيئة الحضرية  مما يؤثر على نسبة اKنجاز 

رونة تصاميم التھيئة وما تقتضيه من وجوب اصدار في المائة، وكذا عدم م 8التي K تتعدى 
Kعتداء حاKت ادوريات للتلطيف منھا، م�حظا المفارقة بين عدم انجاز البنيات العمومية وارتفاع 

المادي، واشار الى انتھاء اثار مرسوم التھيئة وتباين اKتجاھات القضائية  بين قضاء الموضوع 
رات برفع اKعتداء المادي والحال ان اKدارة لم تقم عمليا والقضاء اKستعجالي الذي اصدر قرا

  بوضع اليد على العقار موضوع التخصيص.

وفي المداخلة السادسة تناولت الكلمة اKستاذة نادية احديدو محامية بھيئة الرباط في موضوع" 
Kداري في اKدارية" وتطرقت فيه الى دور القاضي اKثبات في المنازعات اKثبات خصوصية ا

وتحقيق التوازن بين اطراف الدعوى وتدخله اKيجابي لتخفيف عبء اKثبات في ظل غياب قانون 
  خاص مستقل ل�ثبات يراعي خصوصية المنازعة اKدارية.

وفي المداخلة السابعة تناول الكلمة اKستاذ ھشام الوازكي مستشار بمحكمة اKستئناف اKدارية 
كز المتعارضة في منازعة الصفقات العمومية" وأكد على ان بالرباط في موضوع" ضمان المرا

دور القاضي ھو ضمان التوازن في الع�قة بين المواطن واKدارة  وابرز دور القاضي في حماية 
مبدأ الشفافية وحرية المنافسة والمساواة عند ابرام الصفقات العمومية واستعرض بعض اوجه 

ت المغربي بمناسبة رقابته على التقيد بمقتضيات قانون الصفقاالحماية التي وفرھا القضاء اKداري 
  العمومية.

وفي المداخلة الثامنة واKخيرة تناول الكلمة اKستاذ محمد آيت حسو رئيس قسم بالوكالة 
القضائية للمملكة في موضوع" اKشكاKت الي تطرحھا الصفقات العمومية المبرمة خارج 

Kشكاليات المرتبطة الضوابط القانونية على ضوء اKداري" واوضح فيھا  اKجتھاد القضائي ا
بالصفقات الباطلة ومساسھا بالمال العام Kنف�تھا من اي رقابة مالية تباشرھا الدولة وابرز 
اKشكاليات المرتبطة بتنازع اKختصاص النوعي وتباين اKتجاھات بخصوص المعايير المعتمدة 

عقود، وكذا مسألة اKثبات وما يطرحه مشكل حرية اKثبات الذي بشأن الطبيعة القانونية لھذه ال
في بعض الحاKت دون التحقق من عقد الصفقة، ومدى س�مة اKساس  ينجم عنه اعتماد فواتير

  القانوني للعقد بين اKثراء ب�سبب والمسؤولية التقصيرية.
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  2017يناير  6ليوم الجمعة  تقرير الجلسة المسائية

  حياوي حسن اليذ. 

  قاضي بالمحكمة ا"دارية بالرباط

تم افتتاح الجلسة المسائية من طرف السيد وزير العدل والحريات على الساعة الثانية لقد 
  والنصف زواK،وبعده تم فتح Kئحة للمتدخلين .

ضاء بيضاء،والذي نوه بالقالبداية تناول الكلمة اTستاذ عبد اللطيف حاتمي محامي بھيئة الدار
ري وأنه معجب به،مضيفا أن اKعتداء المادي أصله باطل وقد أمر القضاء ا:داري عدة ا:دا

مرات بطرد ا:دارة،كما أن الغرفة ا:دارية لھا دور مھم بحيث أنھا ساھمت في انتاج مبادئ 
طار نزع الملكية بحيث أنه في إحدى الحاKت إانه يجب مراعاة مبدأ التوازن في جديدة،فض� على 

ميم التھيئة نص على شق طريق سيار يمر عبر مجموعة من المدارس،علما أنه كان يمكن فإن تص
  أن يمر على اراضي فارغة وھذا فيه ضرر .

ال والذي طرح سؤ ثم تناول الكلمة اTستاذ ع�ء الدين راجي رئيس قسم الممتلكات بالرباط،
دائما  ويم  بحيث أن القضاة يعتمدونيتعلق بمدى اعتماد القاضي ا:داري لقرار اللجنة ا:دارية للتق

على الخبرة والتي غالبا ما ترفع التعويض،ملتمسا تسجيل بعض التوصيات منھا إعفاء الجماعات 
  .إعمال مبدأ التوازن في التعويضو من الرسوم القضائية

اب ببعده تناول الكلمة اTستاذ عبد المجيد قباب قاضي بالمحكمة ا:دارية بأكادير والذي ذكر بأس
إنشاء القضاء ا:داري والذي يجد سنده في خطاب ج�لة الملك المغفور له الحسن الثاني،وأن 
القضاء ا:داري كرس مجموعة من اKجتھادات القضائية رغم أنه يتشدد في الشروط الشكلية 

من قانون المسطرة المدنية بإدخال الوكيل القضائي للمملكة،مضيفا أن رسوم  514وخاصة الفصل 
Tيعتدا K بد من وجه مدخل التملك شرية المجردة من الملكK ثبات الصفة. بھا بل:  

تسائ� مبمحكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط  مستشارالمجيد شفيق  وتناول الكلمة اTستاذ عبد
خبراء النقص المسجل في الكيفية التعويض عن اTضرار عن اKعتداء المادي في ظل عن 

والرقابة سنوات  10تصميم التھيئة بمرور آثار انتھاء  وعن الطبوغرافية، مختصين في مجالال
ثم مدى امكانية التعويض عن الحرمان من اKستغ�ل في ھذه الحالة علما أن  القضائية الممكنة

  قضاء النقض اشترط اثباث وجه الحرمان من اKستغ�ل.

لرباط ابتدأھا بأنه انط�قا من المبدأ الكلمة بعده اTستاذ ھنوف عبد الس�م محام بھيئة ا وأخذ
الدستوري القائل بأن الجميع سواسية امام القضاء وأنه في إطار نزع الملكية  فالتعويض دائما 
يراعي المصلحة العامة وھذا فيه إجحاف للمنزوعة ملكيته وأن المساھمة المجانية فيھا رعاية 

  فالرسوم القضائية تتقل كاھل المتقاضي.مضيفا أنه بشأن اKعتداء المادي  للمصلحة العامة،

وبعده تناول الكلمة اTستاذ أحمد حرمة محام بھيئة فاس والذي نوه بأھمية العنصر البشري في 
القضاء ا:داري وأن عملية إفراز قاضي إداري ھي عملية مكلفة،مضيفا أن الجماعات الس�لية 
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Kنتفاع وما إن كانت ھناك اجتھادات تعاني من نزع الملكية ومدى امكانية التعويض عن حق ا
  قضائية في ھذا المجال.  

بيضاء والذي أبدى اقتراح بخصوص التنفيذ في إطار الوتدخل اTستاذ الدادسي محام بھيئة الدار
التعويض عن نزع الملكية وذلك بإعمال المقاصة مع الديون الضريبية،كما أضاف اشكالية 

  الو)وأن قرار محكمة النقض رجح روح القانون عن الشكل.التعويض عن المركبات السياحية (بنك

 وتدخل اTستاذ نبيل بونجمة خبير قضائي وأوضح أنه في إطار تحديد التعويض فالمعيار الدولي

تعويض عيني ومادي،مقدما توصيات تتعلق بتفعيل عملية ضم اTراضي وإعادة  يعتمد على
ين الخبراء،عدم ا:قتصار على عناصر توزيعھا Tجل تخفيف العبء عن الجماعات،ثم تكو

المقارنة في تحديد التعويض ضرورة ايجاد طرق جديدة،الرفع من اTتعاب،اعتماد نظام معلومات 
  جغرافية بيد القضاة.إعادة النظر في اللجنة ا:دارية للتقويم.

ا K موتدخل النقيب محمد فجار بھيئة الجديدة موضحا أنه في إطار الصفقات العمومية غالبا 
يتم إجراء بحث للتأكد من التسليم الفعلي وأنه بشأن نزع الملكية فأھم مشكل ھو تقدير التعويض 

بحضور الخبير،أما بخصوص اKعتداء المادي فھل يمكن القياس على  لذا Kبد من إجراء معاينة
شاء المنشأة ننزع الملكية في تاريخ تحديد التعويض لذا فالقضاء عليه أن يراعي قيمة العقار وقت إ

  وليس وقت الخروج للخبرة.

وتناولت الكلمة اTستاذة عالية شباطي قاضية بالمحكمة ا:دارية بأكادير موضحة أنه في إطار 
نزع الملكية فيحكم لفائدة المالك المفترض وليس للمالك الحقيقي،كما أنه لما K يمكن ا:قتداء 

لقانون اTردني،مبينة أن خصوصيات ا:ثبات باTنظمة المقارنة بخصوص تحديد التعويض منھا ا
  في مجال نزع الملكية ينقل عبئ ا:ثبات لmدارة. 

والذي أوضح أن القضاء ا:داري نشأ من  محام بھيئة تطوان وتناول الكلمة اTستاذ مرزاق
رحم اKستبداد والتسلط وخلقه القضاء الفرنسي مضيفا أنه يفتخر بالقضاء ا:داري وأن المحامي 

في بناء دولة الحق والقانون،كما أن الخلل في تقدير  تساھم والتي القضائية طمئن أمام ھذه الجھةي
إما تؤيد التعويض أو تخفض وK قرار قضى بالرفع من  التعويض وأن محاكم اKستئناف ا:دارية

  التعويض.

ة م القضائيالزرقتي العيادي والذي أوضح ھو ا^خر بأن الرسو النقيب الكلمة اTستاذ وأخذ
تعتبر عائقا أمام المعتدى على ملكيتھم وأنھم عندما يلجئون للقضاء K يحصلون على وثيقة بعدم 

  وجود ما يملك لكونھم  يتوفرون على أجر . 

تدخل اTستاذ الحسن كاسم مدير الشؤون المدنية وأضاف بأن الكل يتذمر من الخبرة وبعده 
من قانون المسطرة المدنية نص على المقتضيات المتعلقة  63ومن المبالغة أو التدني وأن الفصل 

بالخبرة والتي تتم تحت مراقبة القضاء وأن بإمكان القضاة الحضور للخبرة، كما أنه طرح سؤال 
حول مداخلة اTستاذ ھشام الوازيكي يتعلق بإمكانية تطبيق نظرية تحول التصرف الباطل طبقا 

ود ومن تم ھل يمكن تحويل التصرف الباطل . كما طرح من قانون اKلتزامات والعق 309للفصل 
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إشكال بخصوص استرجاع اTراضي التي كانت مملوكة ل_جانب وطلب التعويض عن حرمانھم 
  سنة أم خمس سنوات. 15وھل يخضع لتقادم 

وبعده أخذ الكلمة النقيب أوعمو والذي أوضح أن إشكالية الندوة تتعلق بث�ث عوامل أساسية 
ر في التنمية واستحضار المصلحة العامة ودور المحاكم ا:دارية كضابط للتوازنات موقع العقا

وأن المحاكم ا:دارية وأحكامھا عبارة عن اجتھادات، مضيفا أنه بخصوص العقار الغير المحفظ 
فعقد الشراء تأخذ به المحكمة بدون مدخل التملك، كما أن الدولة حسب المحاكم K تملك العقارات 

د وھذا خطأ Tن ما ھو فارغ وبدون سند فھو ملك للدولة، مضيفا إشكالية المقابر وكذا إK بسن
تصنيف الطرق ومدى إمكانية التعويض عنھا فض� على تجاھل اتفاقية الشراكة،كما اقترح بأنه 

  لما K يتم السماح ل_طراف بتعيين خبراءھم كحل لمشكل التعويض.

  خبير قضائي وركز على تكوين الخبراء. وتدخل اTستاذ طالب حمدي محمد وھو 

وتدخل بعده اTستاذ حميد البسطيلي محام بھيئة الجديدة والذي أوضح أنه في دولة الحق 
والقانون K يمكن اللجوء إلى الغصب وأنه مفتخر بالقضاء ا:داري وبخصوص التعويض اقترح 

ھي في حد ذاتھا مواطن لكونه  اللجوء إلى خبرة أو خبرتين ثم معاينة إن أمكن،كما أن ا:دارة
  جزء منھا وحمايتھا كذلك حماية له . 

وأخذ الكلمة بعد اTستاذ محمد لمزوغي رئيس المحكمة ا:دارية بالدار البيضاء وركز على 
دور القاضي ا:داري في الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وأنه بخصوص 

ة بواسطة البحث ا:داري وأن القاضي ا:داري K يطلب ا:ثبات فا:دارة ھي من تثبت الملكي
الملكية،فض� على أنه في إطار دعاوى اKعتداء المادي فيتم تمتيع المتقاضي بالمساعدة القضائية 
تسھي� للولوج للقضاء،ثم إن القاضي ا:داري K يطبق حرفية النص بل روح النص وبخصوص 

ضائية، كما أنه اقترح إعفاء قضايا الضرائب من الرسوم محو آثار تصميم التھيئة فھناك أحكام ق
  القضائية مسبقا.

موضحا أن وضع نزع الملكية ھو ناتج عن تراكمات  بعده اTستاذ عبد الكبير امحجور وتدخل 
وأن مقاربة الدولة التعامل مع المواطن والملك الخاص وأن اKعتداء المادي أدى فع� إلى التنمية 

مكن المواصلة في ذلك وأن جماعة طنجة مھددة با:ف�س حاليا بسبب الملفات ولكن اليوم غير م
  واTحكام وأن ھناك عجز عن التنفيذ . 

ل حول تساءوولد الب�د قاضي بمحكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط  وأخذ الكلمة اTستاذ حميد
حماية حقوق اTفراد من الدستور بحيث  117و  109الوظيفة الدستورية للقضاء وخاصة الفصلين 

والجماعات وأمنھم ليس ھناك دور للقضاء لحماية المصلحة العامة Tنھا ليست غائبة بل ھي 
حاضرة دائما في جميع المراحل،وأن المصلحة العامة K تعني اKنحراف في استعمال السلطة أو 

ل حول فتساءالغلو في التقدير ولكن في نفس الوقت ضمان حق الملكية الذي ھو حق دستوري، 
  يجب أن يكون في بدايته . مدى استطاعة القضاء ا:داري تحقيق التوازن، وأن رفع اKعتداء 
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وبعده أخذ الكلمة اTستاذ محي امبارك إطار بوزارة التجھيز والنقل وأوضح أنه في بعض 
وم تق الحاKت يكون رسم عقاري أم ويتفرع عنه رسوم أخرى مستخرجـــــــــة وK تدخل وا:دارة

بنزع العقار اTم، إK أن يفاجئ صاحب الرسم المستخرج فما ھو الحل وأنه بخصوص الخبرة ف� 
  بد من خبير طبوغرافي . 

وأخذ الكلمة اTستاذ جي�لي فجار محامي بھيئة الجديدة مضيفا أن إحداث قانون المحاكم 
ن إثبات مستقل للقضاء ا:دارية مكسب مھم وأنه K يشاطر اTستاذة التي قالت ودعت لقانو

ا:داري، وبخصوص عقد الصفقة الباطل فيتم التعويض في إطار ا:ثراء ب� سبب وتحول اKلتزام 
كما قال اTستاذ الحسن كاسم، وبخصوص التقادم بشأن استرجاع اTراضي ف� يسري اTمن 

  تاريخ اكتشافھا . 

ارية بوجدة ونوھت بأھمية الموضوع وبعده تدخلت اTستاذة نفيسة شكراد قاضية بالمحكمة ا:د
وأنه بخصوص نزع الملكية فالقاضي يضع نفسه موضع اTطراف ويحقق التوازن، وأن ا:دارة 

  غالبا ما تتوصل في قضايا اKعتداء المادي وK تحضر الخبرة وأن القاضي يحكم . 

كما ة وأن حوتدخل السيد المصمودي رئيس جماعة تازة وأوضح أنه بتازة صدر تصميم التھيئ
صدر مخالفا له، مما استعصى التنفيذ وركز على التعويض العادل وإشكالية الخبرة التي غالبا ما 

  يكون التعويض المحدد فيھا يتسم بالغلو . 

وبعده تدخل رئيس جماعة بأكادير السيد بوتريك بلعيد وأضاف أن مصطلح اKعتداء المادي 
Tمر K يتعلق باعتداء مادي وأن إحداث الطرق بالتجزئات فيجب التدقيق فيه وأن حاKت يتبين أن ا

  K يعتبر اعتداء ماديا فض� على إشكالية الخبرة . 

وبعده تدخل اTستاذ بنجنان والذي كانت له م�حظة على مستوى الشكل لكون القاضي ا:داري 
  يحمي اTفراد ويوازن بين المصلحة الخاصة والعامة .  

ت حسب ال�ئحة المحصورة تدخل السيد وزير العدل والحريات ونوه وبعد انتھاء المداخ�
بالمداخ�ت القيمة مضيفا أن سبب الندوة جاء بناء على شكايات للمدراء من اTحكام والقرارات 
ا:دارية،وھي محاولة لتقريب وجھات النظر بين الطرفين،كما انه وعد بتنظيم ندوة مماثلة على 

  اختيار موضوع واحد.اTقل مرة في السنة ويتم 

وبعد ذلك أعطيت الكلمة ل_ستاذ محمد قصري الوكيل القضائي للمملكة والذي أوضح أن 
القضاء ا:داري يعتبر بمثابة مشرع يراعي المنظور اKقتصادي واKجتماعي وK يتم اKجتھاد 

ي برز دور القاضأنه بعد اKنتقال من الدولة الراعية إلى الدولة الرشيدة  مع وجود النص الواضح،
ا:داري بالتطبيق العادل للقانون مع احترام فصل السلطات،وأنه بخصوص قانون نزع الملكية 
فھو قانون بطيء ومعقد وأن المطلوب ھو اختصار اTجل في ھذه المسطرة مع ضرورة ترأس 
اللجنة من طرف قاض حتى يكون التقويم عادل،فض� على أن دعوى نزع الملكية ھي دعوى 

،با:ضافة إلى أن مشكل الخبرة في نزع الملكية ھو أن القاضي 30ية K شخصية طبقا للفصل عين
K يتشدد في مراقبة الخبرة وأحيانا يتنازل عن سلطته لفائدة الخبير وفع� ھناك في بعض اTحيان 
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ضار متعويضات مبالغ فيھا أو مخالفة لضوابط التقدير،كما أن القاضي وازن بين نظرية المنافع وال
وھناك اجتھادات قضائية عديدة منھا أنه في حالة عدم وجود منفعة تم الغاء اإع�ن عن المنفعة،كما 
K يخفى أن الوضعية العقارية بالمغرب جد معقدة،ثم إنه ضد اKعتداء المادي والذي تطور 

يتصور في  إن كان اKجتھاد القضائي وأصبح يتم الحكم بنقل الملكية تحت إطار ا:ثراء ب� سبب،
العقار المحفظ فيصعب في إطار العقار الغير المحفظ وخاصة من يتحمل التكاليف وكذا حالة 
وجود تعرضات،أو عرقلة في النقل،ھذا فض� على أنه عندما يتم بناء المنشأة K يتم ھدمھا ترجيحا 

ال في للمصلحة العامة ثم إن المدعي K يلجأ للقضاء ا:ستعجالي من أجل طلب وقف اTشغ
ا:بان،كما أن دعوى اKعتداء المادي K تتقادم وھذا طبقا لقرار فريد لغرفة النقض،كما أنه 

من قانون التعمير فيتم التعويض عن اKستغ�ل في  28بخصوص تصميم التھيئة وخاصة الفصل 
حالة حرمان الشخص من وجه التخصيص للعقار Tن في ذلك مساس بحقوقه،اما إذا بقي حائزا 

  قار ف� يتم التعويضللع

أما بخصوص الصفقات العمومية فقد ظھرت اجتھادات قضائية أصلت لنظرية التوازن المالي 
للعقد وفعل اTمير والصعوبات المادية والظروف الطارئة،وحول سؤال معرفة او تحديد التسليم 

ظرية تحول اك نالنھائي فيتم اللجوء للخبرة للتحقق من ذلك،وبخصوص اTشغال الباطلة ففع� ھن
العقد الباطل ولكن البط�ن يعني أن التصرف معدم وK يصحح،الشيء الذي أدى للجوء لنظرية 
ا:ثراء ب� سبب في حالة عدم ارتكاب خطأ أما في حالة وجود ھذا اTخير فيتم تشطير المسؤولية 

  التي تبقى مشتركة.

لھا للجواب Tنه غالبا ما تكون  وختاما أوضح بأن تظلمات ا:دارة تتعلق با^جال الممنوحة
تراتبية للجواب وا^جال قصيرة K تكفي،فض� على أن التعويضات الممنوحة مبالغ فيھا من 

  طرف الخبراء الذين يخضعون لمسؤولية تأديبية ومدنية وجنائية.

وبعده تدخل اTستاذ أنور الشقروني قاضي بمحكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط مجيبا على 
ساؤKت موضحا أنه K يمكن اعتماد او القياس بخصوص منح التعويض في إطار نزع الملكية الت

مع التعويض في إطار اKعتداء المادي،Kن ھناك اجتھاد قضائي متواتر مفاده أن ا:دارة عندما 
ترتكب اKعتداء وھو عمل غير مشروع تفقد المزايا وتنزل منزلة اTطراف ويتم التعويض عن 

من قانون المسطرة المدنية فيتم ادخال  514الحقيقية للعقار،كما انه بخصوص الفصل القيمة 
وانه في حالة خرق ھذا المقتضى وكذا  الوكيل القضائي للمملكة متى كان الطلب يرتب مديونية،

جماعات الترابية فيم ارجاع الملف للمحكمة ا:دارية اKبتدائية قصد عدم ادخال الوكيل القضائي لل
ر المعني باTمر بتدارك ا:غفال المسطري وخاصة عندما يكون قد أدى رسوم قضائية اشعا

ضخمة.كما أنه يتم اTخذ برسم الشراء وK يتم طلب أصل التملك إK في حالة المنازعة،مضيفا أنه 
فع� المعاينات ھي جد مھمة للقضاة وأنه أمام محكمة اKستئناف فيعتمد القضاة على جداول تتعلق 

  التعويض.مرسوم على حدى وكل منطقة على حدى في اطار تحديد  بكل
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قاوي وأشاد باKجتھاد القضائي لنقل الملكية وأوضح أن التعويض يعتبر نقطة وتدخل اTستاذ الع
سوداء وأنه حسب قرار لمحكمة اKستئناف ا:دارية بمراكش فقد تم التعويض في اطار اKعتداء 

  لعقار.المادي  بقيمة وضع اليد على ا

وتدخل اTستاذ رضا التايدي قاضي بمحكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط موضحا أنه في غالبا 
اTحيان ما يتم اغفال تقدير التعويض عن الحقوق السطحية من طرف اللجنة ا:دارية،كما أن عمل 

ائض ف اللجنة يجب أن يكون احترافي للتقليل من النزاعات،مضيفا أن ا:دارة K تلجأ لمسطرة
القيمة وK تفعلھا علما أنه يمكن إثارتھا Tول مرة أمام محكمة اKستئناف ا:دارية،وھذا ينطبق 
كذلك على مسطرة فائض قيمة الم�ك المجاورين،وان تفعيل ھذه المساطر يخفض التعويض الذي 

عة فيثقل كاھل ا:دارة،إضافة إلى أن محكمة النقض قد حسمت في عدة قرارات بان عنصر المن
  العامة ليس من عناصر التقويم.

وتدخلت اTستاذة نادية احديدو وأوضحت أن K موجب :يجاد قانون خاص با:ثبات،وخاصة 
  أن اKجتھادات القضائية قررت حرية ا:ثبات في المادة ا:دارية.

وتدخل اTستاذ ھشام الوازيكي قاضي بمحكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط وأوضح أن موضوع 
لصفقات العمومية يتطلب وقت كثير للمناقشة موضحا أنه بعد مرور سنة عن التسليم المؤقت ا

فالتسليم الفعلي والنھائي يعتبر متحققا،وأن العقد الباطل K يولد أي أثر لكن المتعاقد حسن النية 
ز دور ريواجه بالعقد الباطل،وفي ھذه الحالة الفقه يقول أن التعويض يزكي المشروعية وبالتالي ب

 79و 75من ق ل ع مع استلھام قواعد أخرى منھا الفصلين   309القضاء،وفع� ھناك الفصل 

من نفس القانون التي تتحدث عن ا:ثراء بل سبب،وفي حالة مساھمة المتعاقد في الخطأ يتم تشطير 
  المسؤولية.

البا الصفقات غ وأخذ الكلمة اTستاذ محمد ايت حسو إطار بالوكالة القضائية موضحا أن بط�ن
ما يتم بسبب عدم احترام الشكليات والقضاء لم يتخذ موقف من ھذه الحالة بل ذكر فقط عدم ترتيب 
ا^ثار القانونية،وان القضاء طبق فع� قاعدة ا:ثراء ب� سبب أما المشرع الفرنسي فلم يأخذ بھا 

  كلھا بل مزج بينھا وبين أحكام الفضالة.

زباخ إطار بالوكالة القضائية موضحا أنه K وجود Kعتداء مادي في  وتدخل اTستاذ بھاء الدين
إطار محو أثار تصميم التھيئة،Tن اKسترداد مصدره القانون وأن اللجوء للقضاء محل نقاش.كما 
أنه يجب ادخال الوكيل القضائي للمملكة دائما Tنه غالبا ما تكون الطلبات تستھدف التصريح 

ه ليس ما يلزم ا:دKء بما يفيد التكليف أمام القضاء،وان تمثيل ا:دارة يشمل بمديونية الدولة.ثم إن
حتى حق المرافعة،فض� على أنه بخصوص الجماعات الس�لية فإنه K يتم التعويض عن حق 
اKنتفاع،ثم إنه بشأن الحرمان من اKستغ�ل فإنه يجب التعويض عن سنة قبل إنشاء المرفق وانه 

  معطى في التعويض.K يعتد بھذا ال

وبعده تدخل اTستاذ محمد الصقلي الحسيني رئيس محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط وأوضح 
أن ما كان يود قوله سبق التطرق اليه،مضيفا ان مرامي السادة المتدخلين نفدت لقلوب السادة 

انت كتدخ�ت القضاة وأصدق التواصل تم عن طريق ا:جابة بكل اريحية وبھجة عن اTسئلة،وال
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فخر واعتزاز  ودفعة قوية للعاملين بالقضاء حتى نكون بمستوى رسالتھم وتكريس دورھم  ثمبع
كما جاء في الخطاب الملكي السامي خ�ل الدورة التشريعية اTولى،وانه فع� لم يتم تداول جميع 

  ا:شكاليات وختم الكلمة بشكر جميع الحاضرين والسيد وزير العدل والحريات .

بعده تدخلت اTستاذة لطيفة الخال رئيسة محكمة اKستئناف ا:دارية بمراكش موضحة ھي و
مضيفة أن مسطرة نزع الملكية تمارس في مواجھة  اTخرى ان المتدخلين تفاعلوا مع المداخ�ت،

يل لالعقار وانه يتم غالبا الحكم بإيداع المبالغ بدل اTداء،كما انه يتعين على ا:دارة اKلتزام بتع
القرارات،كما انه بخصوص اTشغال ا:ضافية فقد صدرت قرارات لمحكمة النقض تبنت نظرية 

  التوازن المالي للعقد وتم اKعتماد على محاضر الورش.

السيد وزير العدل والحريات بان ھذه الندوة عبارة عن وليمة علمية رائعة وأنه أكد وختاما 
ي تال المواضيعخصص لموضوع أخر K يقل أھمية عن يعتز بما سمعه وما رآه وأن يوم الغد سي

  ھد العالي للقضاء.عمذكرا بالساعة والمكان وھو الم ا اليوم وھو التنفيذ،تم تناولھ
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  المنازعات القضائية في مجال تدبير الموارد البشرية لjدارة

  ذ. ع
ء حميدي

  رئيس قسم بالوكالة القضائية للمملكة

ة القضائية على أعمال ا:دارة من أھم الضمانات للحفاظ على مبدأالشرعية وضمان الرقاب تعتبر
  الحقوق الفردية والجماعية.

ويعتبر مجال تدبير الموارد البشرية لmدارة من أھم المجاKت التي تترب عنه منازعات يختص 
 41-90من القانون رقم  القضاء ا:داري بالنظر فيھا استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة الثامنة

  من نفس القانون. 11و9المحدثة بموجبه المحاكم ا:دارية مع استحضار المادتين 

ومن اجل مقاربة اKشكاKت العملية المترتبة عن تدبير المنازعات القضائية في ھذا المجال 
مييز بين تفان ذلك يقتضي منا بداية تحديد نطاق ھذه المنازعات وتعريف طبيعتھا القانونية وال

المنازعات التي ينظرھا قاضي اKلغاء وتلك التي ينظرھا قاضي القضاء الشامل ثم نعرج بعد ذلك 
على تناول نماذج من اھم اKشكاKت المترتبة عن منازعات تدبير الموارد البشرية المعروضة 

  تالي :امام القضاء اKداري سواء قضاء اKلغاء او القضاء الشامل، وذلك وفق التصميم ال

  المبحث اTول:  تعريف طبيعة الدعوى الناجمة عن تدبير الموارد البشرية وتحديد نطاقھا .

ارد والمبحث الثاني: نماذج من اھم اKشكاKت التي ترتبط بالمنازعات القضائية في مجال تدبير الم
  البشرية

  ھا لjدارة وتحديد نطاقالمبحث اNول:  تعريف طبيعة الدعوى الناجمة عن تدبير الموارد البشرية 

يمكن القول ان اKدارة ھي اداة الدولة لتحقيق اھدافھا واداء ادوارھا، ولذك فان الجميع مدرك 
Tھمية اص�ح اKدارة والنھوض بمواردھا البشرية تكوينا وتأھي� وتحفيزا، باعتبار تلك الموارد 

  رأس مال K مادي .

دارة من اھم المجاKت التي تحظى باھتمام واسع K ويعتبر تدبير مجال الموارد البشرية با:
على مستوى عمل اKدارة وK على مستوى المجال القانوني، كما انه من المجاKت التي تتقاطع 
فيھا المصلحة الخاصة للموظفين والعاملين باس�ك اKدارة والمصلحة العامة التي يسعى كل مرفق 

  دمات التي يقدمھا للجمھور بواسطة موظفيه.عام الى ضمانھا وتحقيقھا من خ�ل الخ

 24الصادر بتاريخ  1.58.008ويعرف الموظف وفقا للفصل الثاني من الظھير الشريف رقم 

  بشأن النظام العام للوظيفة العمومية حسب ما تم تعديله وتتميمه بما يلي : 1958فبراير

سلم الخاص باس�ك "يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في احدى رتب ال
  اKدارة التابعة للدولة".

وبالتالي فإن مصطلح موظف، يشمل كل موظف يطبق عليه النظام اTساسي للوظيفة العمومية 
أما مصطلح العامل في مرافق الدولة أو الجماعات المحلية أو    أو يخضع ل_نظمة الخاصة،

  سات .المؤسسات العمومية، فھو يضم جميع العاملين في ھذه المؤس
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ويعتبر تدبير الموارد البشرية تدبيرا للوضعية اKدارية والمالية لتلك الموارد وھو ما يصطلح 
عليه قانونابالوضعية الفردية، وقد طرح ھذا المفھوم نقاشا واسعا من حيث تحديد نطاقه ومجاله 

ارم لحق كفي قضية عبد ا -محكمة النقض حاليا-إلى أن حسمه القرار الصادر عن المجلس اTعلى
ضد وزارة المالية إذ أنه وسع من نطاق الوضعية الفردية ولم يجعلھا قاصرة على الوضعية المالية 

  بل نص في إحدى حيثياته على ما يلي :

" إن مصطلح الوضعية الفردية جاء على إط�قه دون تقييد أو حصر،فھو يشمل جميع الحاKت 
ا:دارة أو المرفق أو الجماعة المحلية أو  واTوضاع التي تعتري الموظف وھو يعمل فيخدمة

المؤسسة العامة، سواء فيما يتعلق بتسميته في وظيفة معينة أو ترقيته أو تأديبه أو حصوله على 
أجوره ومستحقاته إلى غير ذلك من الدعاوى التي يمكن أن يقيمھا ضد الجھةا:دارية من أجل 

  على وضعيته المادية حسب اTحوال".تسوية ھاته الوضعية مما ينعكس إيجابا أو سلبا 

وھكذا ي�حظ من خ�ل ھذا التعريف الشامل والجامع، أن القرار المذكور لم يكتفي بتعريف 
لموظف أو العامل بمرفق الدولة، مفھوم الوضعية الفردية وإعطائھا  تعريفا واسعا يشمل حاKت ا

بل حدد نطاق تدخل القضاء ا:داري وحدود دوره وسلطاته في الحسم في الطلب، كما خول الحق 
للطاعن في سلوك دعوى تسوية الوضعية للمطالبة بحقوقه التي ينازع ا:دارة فيھا إلى جانب 

  ماسة بتلك الحقوق.إمكانية سلوكه لدعوى ا:لغاء في مواجھة القرارات التي يعتبرھا 

كما ي�حظ ان المنازعات القضائية الممكن ان تترتب عن مجال تدبير الموارد البشرية لmدارة 
اما ان تأتي في اطار دعوى الغاء ينازع فيھا الطاعن في القرار الذي ارتأى انه يأثر في وضعيته 

م ا التمييز بين الدعويين ثاKدارية واما ان يأتي في اطار دعوى القضاء الشاملوھو ما يقتضي من
تناول موقف القضاء من امكانية اختيار الموظف سلوك احدھما وموقفه من امكانية الجمع بينھما 

  وذلك في مطلبين . 

 :المطلب اNول : التمييز بين دعوى قضاء ا"لغاء ودعوى القضاء الشامل

 ل تدبير الموارد البشريةإن طرح إشكالية تقاطع دعوى ا:لغاء ودعوى القضاء الشامل في مجا

لmدارة يجد مبرره فياKرتباط بينھما على اعتبار أن وضعية الموظف محكومة بقرارات فردية 
في معظم اTحيان، وبالتالي فإنه عندما يسلك دعوى التسوية سوف ينازع K محالة في القرار الذي 

  أثر في مركزه القانوني.

باب داية التمييز بين ك� الدعويين في أفق ايضاح اTسوبالتالي فإن التقاطع يفرض منا في الب
  الكامنة وراء طرح إشكالية مدى إمكانية الجمع بينھما من عدمه.

وھكذا فبالرجوع إلى عديد التعريفات التي ساقھا الفقھاء بخصوص ك� الدعويين يمكن أن نقول 
مطعون فيه وتروم إلغاءه باختصار ان دعوى ا:لغاء ھي دعوى عينية تخاصم القرار ا:داري ال

من القانون  20بالنظر إلى اتسامه بعيب التجاوز في استعمال السلطة وفقا لما ھو وارد في المادة 
، أما دعوى القضاء الشامل فإنھا خصومة بين اشخاص يدعي فيھا المتضرر انه وقع 41-90رقم 

  بحقه الذي تم المساس به. المساس بمركز من مراكزه القانونية ويروم من خ�ل دعواه الحكم له
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وبعد ھذا التعريف البسيط يتضح ان دعوى ا:لغاء ودعوى القضاء الشامل تتمايزان وتختلفان 
فيما بينھما من حيث موضوعھما ومن حيث سلطات القاضي ا:داري في ك� الدعويين Tنه يكتفي 

ل ا:دارة أو يوجه لھا في دعوى ا:لغاء بالتصريح بإلغاء القرار المطعون فيه دون ان يحل مح
أمرا بالقيام بإجراء معين تصحيحا ل_وضاع التي صرح بعدم مشروعيتھا، أما قاضي القضاء 
الشامل فإن سلطاته في الدعوى أشمل إذ يحق له أن يأمر بجميع التدابير التي يراھا مناسبة لتصحيح 

  ا كانت عليه.الوضع غير المشروع، سواء بتعديله أو جبره أو بإرجاع الحالة إلى م

كما تتمايز الدعويان أيضا من حيث شروط تقديمھما، فدعوى ا:لغاء كما ھو معلوم لكافة  
الدارسين محكومة بأجل ھو أجل سقوط، كما أنھا K تقبل عند وجود دعوى موازية باعتبارھا 

رھا ادعوى احتياطية واستثنائية أما دعوى القضاء الشامل فھي محكومة أيضا بشروط اخرى باعتب
خصومة بين أطراف مما يقتضي احترام ا:جراءات المسطرية وإدخال كافة اTطراف المعنية 
بالنزاع تحت طائلة عدم قبول الدعوى، كما يتوجب أداء الرسوم القضائية على الطلبات ويجب 
تحديد الطلب بشكل يسمح للقاضي أن يبت فيه دون أن يتجاوزه الى طلبات أخرى لم تكن موضوع 

  ى.الدعو

ونظرا لھذا التمايز فقد طرح تساؤل مشروع حول مدى إمكانية الجمع بين الدعويين في مجال 
تسوية الوضعية أو مدى إمكانية اKختيار بينھما مع العلم أن مفھوم الخيار يقتضي استبعاد مفھوم 

  شرط انتفاء الدعوى الموازية كشرط من شروط قبول دعوى ا:لغاء.

قضاء ا"داري من حق الخيار بين دعوى ا"لغاء ودعوى القضاء المطلب الثاني: موقف ال
 الشامل في مجال تسوية الوضعية

من نافلة القول التأكيد على أن القضاء ا:داري قد حسم منذ وقت غير يسير بين منح المدعي 
حق اKختيار بين دعوى تسوية الوضعية أو دعوى ا:لغاء ، وخير دليل على ذلك ھو القرار 

اKستشھاد به الذي يمكن اعتباره من القرارات المبدئية واTولى التي حسمت في حق  السابق
  الخيار.

ويترتب عن منح حق الخيار بين الدعويين إمكانية لجوء الطاعن إلى المطالبة بتسوية وضعيته 
ا:دارية بمفھومھا العام أي الوضعية المادية وجميع اTوضاع والمراكز القانونية التي تعتري 
الموظف أثناء حياته ا:دارية، كما يمكنه أن ينازع في القرار ا:داري الذي مس بوضعية من 

  وضعياته المذكورة من خ�ل الطعن فيه مباشرة بدعوى ا:لغاء.

اK انه Kبد من اKشارة ان الحق في الخيار K يتصور اK فيمن اجتمعت فيه صفة اقامة ك� 
من  8يتقدم بدعوى التسوية وفق الفقرة الثامنة من المادة  الدعويين،اي كان ممن يجوز له ان

وكذا كانت له الصفة لتقديم دعوى الطعن  با:لغاء،وفي ھذا الصدد K بأس من  90/41القانون 
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التذ كير ببعض اKحكام التي ميزت بين الصفتين على اعتبار ان الطاعن K يجوز له اص� تقديم 
  .1الموظف  دعوى التسوية Tنه K يملك صفة

ولقد ترتب عن منح حق الخيار بين الدعويين  في بداية إعماله وتطبيقه ظھور اتجاه مكثف 
نحو اختيار دعوى القضاء الشامل باعتبارھا غير مرتبطة بأجل سقوط كما ھو الشأن في دعوى 

ا، ھا:لغاء، مما ترتب عنه فسح المجال للمنازعة في قرارات إدارية تحصنت وفات أجل الطعن في
بل فسح المجال إلى المنازعة في وضعيات إدارية مستقرة لعقود، مما كان يسفر عن مراجعة 
قرارات إدارية حسمت في ھذه الوضعيات منذ مدة وكان يترتب عنه تھديد استقرار اTوضاع 

  والمراكز القانونية.

كورة، وھو ونظرا لھذه ا:شكاKت فقد سن القضاء ا:داري ضابطا مھما حد من ا^ثار المذ
ضابط ضرورة احترام اTجل القانوني للطعن في القرار ا:داري وإن تم تقديم دعوى تسوية 
الوضعية في إطار دعوى القضاء الشامل متى كان الطاعن يروم من خ�له دعوى تسويته 

  المنازعة في قرارات إدارية.

                                                          

في الملف ا:داري  01/08/2014بتاريخ  3590تحت عدد صادر عن  محكمة اKستئناف اKدارية بالرباط قرار  ومن ضمن تلك اKحكام، 1
  ي جاء فيه ما يلي :الذ 388/13/5عدد 

المحدث للمحاكم ا:دارية باعتبار أن الدعوى  41-90من قانــون  8....  با:ضافة إلى ذلك فإن ھذه المحكمة قد خرقت مقتضيات المادة " 
ق أن صدر قرار بالحالية قدمت على غير المسلك المتاح قانونا اعتبارا لوضعية المستأنـــف عليه و الذي K يتوفر على صفة الموظف و لم يس

ة يبتعيينه في وظيفة معينة أو ترسيمه في إحدى الس�لم ا:دارية، وبالتالي K يمكن اعتبار مطالبه مما يندرج في إطار دعاوى تسوية الوضع
اعات المحلية،  كما الفردية مادام ھذا الصنف من الدعـــاوى يخاطــــب الموظـــفين و العاملين بمرافق الدولة و المؤسسات العموميــة و الجم

أنھا تنصب على توجيه أوامــر لmدارة و إح�ل القاضي محــل ا:دارة و تقرير توظيف المستأنف عليه في أس�ك الوظيفة العمومية مع أن 
  ذلك فيه خرق لمبـدأ استــــق�ل و فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ....

م بسطه أع�ه و لما كان الطرف المستأنف عليه يستھدف من خ�ل دعواه، و بحسب ما أكده في مقاله ......و حيث إنه تفريعا على ما ت   
من قانون المسطرة المدنية، الحكم لفائدته بتسوية وضعيته ا:داريـة  3ا:ص�حي الواجب البت في حدود موضوعه عم� بمقتضيات الفصل 

، يكون قد أدرج دعواه ضمن الدعاوى 2011يوليوز  20ومية وفقا لما جاء في محضر و المالية و ذلك بإدماجه في أس�ك الوظيفة العم
دة االمتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين و العاملين في مرافـق الدولــة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية، المنصوص عليھا في الم

ي منصب ضمن أس�ك الوظيفة العمومية، أو اكتسب صفة موظف عمومي متمتع المشار إليھا أع�ه، و الحال أنه لم يتحقق تعيينه في أ 8
بوضعية قانونية و نظامية إزاء ا:دارة المعنية، بحسب الثابت من عناصر المنازعة ومعطياتھا، حتى يجوز اعتباره " في حكم الموظف 

الحكم المستأنف، ما دام أن القوانين المنظمة لمجال بحسب الطبيعة أو المآل و المحتمل خضوعه لمسطرة الولوج"،  كما ذھب إلى ذلك 
فة صالوظيفة العمومية تعد من النظام العام، و K يجوز التوسع في تفسيرھا و تأسيس استثناءات عليھا أو خلق مفاھيم جديدة تخالفھا و تكسب 

محدد لھا و المبرر Tي مطالبة رامية إلى تسوية موظف لغير من ھو خاضع لھا، مما تظل معه دعواه مقدمة حيادا على ا:طار القانوني ال
عليه في  رالمركز القانوني لرافعھا، و بالتالي انتفاء الصفة التي تخول له الحق في تقديم مثل ھذه الدعوى بمفھومھا القانوني المتقدم و المتوات

  ."فقه القضاء ا:داري

والذي جاء في حيثياته  21/7105/2015في الملف رقم  19/05/2015بتاريخ الصادر عن المحكمة اKدارية بالرباط  2067وكذلك الحكم عدد
وحيث إن الموظف المخاطب بالمنازعة المتعلقة بالوضعية  الفردية ھو الشخص المعين والمرسم في وظيفة قارة والمرتب في احد ما يلي " 

في الملف  3590ه قرار محكمة اKستئناف اKدارية بالرباط عدد أس�ك اKدارة العمومية، وھو ما K يتحقق في نازلة الحال وفق ما ذھب الي
...... مما ارتأت معه المحكمة مسايرة  لقرار محكمة اKستئناف اKدارية واعتبارا لعدم تحقق  1/8/2014الصادر بتاريخ  388/13/5اKداري 

لفردية وتعفيه من الشروط الخاصة التي تحكم ھذه الدعوى  صفة الموظف  في المدعي التي تخوله حق اKستفادة من دعاوى تسوية  الوضعية ا
  من التقيد بأجل رفع الدعوى مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى  لتقديمھا في غير المسلك القانوني المقرر لقبولھا. 
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من  قام بإيراد نموذجولقد تواتر القضاء ا:داري في تكريس ھذا الموقف ونكتفي لضيق  الم
  2اجتھادات صادرة عن أعلى ھيئة قضائية والتي ما فتئت تأصل لھذه القاعدة

وبالموازاة مع ھذا الموقف المشھود له بسعة البصيرة، فإنه في المقابل وحتى K يكون اTجل 
 هس�حا في يد رجل ا:دارة يحول  به دون أن يصحح الموظف أو العامل في المرفق العام وضعيت

ا:دارية فإن القضاء ا:داري أصل لمبدأ آخر يحد من المبدأ  السابق الذكر، إذ ميز في دعوى 
تسوية الوضعية المقدمة في إطار القضاء الشامل بين الحقوق التي تستمد مباشرة من النص 
 القانوني، إذ يكون فيھا القرار ا:داري مجرد إجراء تنفيذي وK يمكن أن يحتج عندھا على طالب

التسوية باTجل القانوني للمنازعة في القرار الذي حرمه من تلك الحقوق، أما إن كانت الحقوق 
  .3تستمد من القرار المنازع فيه فعندھا تكون مقيدة بأجل الطعن في دعوى ا:لغاء

وإذا كان حق الخيار بين دعوى ا:لغاء ودعوى القضاء الشامل K يطرح إشكاK عميقا على 
م ا:دارية، ما دام أن ك� الدعويين يختص بھما القاضيا:داري طبقا لمقتضيات مستوى المحاك

،فإن ا:شكال يطرح مع ذلك في بعض الحاKت المرتبطة بالعاملين 90/41من القانون  8المادة 
في احدى الھيئات العامة او شركات الدولة عند تقديمھملطعن با:لغاء في مواجھة القرارات 

لھيئات معتبرين اياھا قرارا اداريا في اطار المعيار العضوي لتعريف القرار الصادرة عن ھذه ا
اKداري، في حين  تظل وضعيتھم ازاء ھذه الھيئة او الشركة  محكومة بمدونة الشغل او نظام 

  .  4اساسي خاص

                                                          

والذي جاء في حيثياته  4564/4/1/2015عن محكمة النقض في الملف ا:داري عدد  18/02/2016الصادر بتاريخ  273/1القرار عدد  -2
 ما يلي:

"حيث صح ما عاب به الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أنه يتبين من الوقائع كما أثبتھا القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض 
و القرار الذي علم به علما يقينيا من ، وھ22/07/2011تمت ترقيته وتغيير إطاره إلى أستاذ للتعليم الثانوي التأھيلي الدرجة اTولى ابتداء من 
يوما الواردة بالمقتضيات المحتج بخرقھا وأن المعني  60خ�ل استفادته من ھذه الوضعية دون أن يكون مح� Tي طعن با:لغاء داخل أجل 

ه غير مقبولة لورودھا خارج الذي يصادف تاريخ إيداعه لمقاله اKفتتاحي، مما يجعل دعوا 10/10/2010باTمر لم يراجع القضاء إK في 
المذكورة، علما بأنه إذا كان من حق المعني باTمر أن يختار بين دعوى القضاء الشامل ودعوى ا:لغاء للحصول  23اTجل المحدد بالمادة 

 متى شاء، والحالعلى تسوية ھذه الوضعية، فإنه K يمكن أن يتجاوز أجل الطعن المقرر في دعوى ا:لغاء ليمارس دعوى القضاء الشامل 

 أن ا^جال من النظام العام، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

  من قانون المسطرة المدنية." 369وحيث بذلك لم يبق ما يستوجب إحالة القضية على محكمة الموضوع طبقا للفقرة اTخيرة من الفصل 
ا القضاء يفرق بين الدعاوى التي تدخل في إطار القضاء الكامل والتي و إن نفس المعيار معمول به من قبل القضاء المصري، ذلك أن ھذ -3

تدخل في إطار قضاء ا:لغاء، باKعتماد على تحديد مصدر الحق الشخصي الذي يطالب به المدعي في دعواه، فإن كان يطالب بحق شخصي 
ن اختصاص القضاء الشامل، ويكون ما أصدرته ا:دارة مقرر له مباشرة في قاعدة تنظيمية عامة، كالقانون وال�ئحة، فإن الدعوى تكون م

من أوامر أو تصرفات في ھذه المناسبة مجرد أعمال تنفيذية تھدف إلى مجرد تطبيق القانون على حالة الموظف، وتوصيل ما نص عليه 
تنفيذي أو عمل مادي K يسمو إلى مرتبة  القانون إليه، وK يكون ھذا التصرف ا:جرائي قرارا إداريا بالمعنى المفھوم، بل يكون مجرد إجراء

القرار ا:داري، وبالتالي K تكون الدعوى المقامة في ھذا الشأن من دعاوى ا:لغاء، وعلى عكس ذلك إذا لم يكن مركز الموظف قد نشأ عن 
   الدعوى تكون من دعاوى ا:لغاء.القاعدة التنظيمية ذاتھا، بان استلزم اTمر صدور قرار إداري خاص يخوله ھذا المركز القانوني، فإن 

جدير بالذكر ان ھذا اKشكال كان يطرح ايضا  فيما سبق بالنسبة للعاملين في المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي عندما  -4
Kء العاملين ويعتبر ان القضاء العادي يظل كان القضاء اKداري ما يزال مختلفا في تحيد اختصاصه للنظر في منازعات تسوية وضعية ھؤ

الذي جاء فيه  2379/4/1/2002في الملف عدد  29/05/2003المؤرخ في  359مختصا للنظر في جزء منھا اذ نجد على سبيل القرار عدد 
وھو في خدمة المكتب  1995-5-5ين المطعون فيھما أع�ه أن السيد حسن حتاش تعرض لحادث بتاريخ :"حيث إنه يتبن من الوثائق والحكم

الوطني للبريد والمواص�ت السلكية واصيب من ذلك بعجز مؤقت عن العمل حسب الشھادة الطبية التي أرفق بھا تصريحه المقدم يوم الحادث 
لمسطرة المدنية صريح في إسناد اKختصاص النوعي بالنظر في قضايا حوادث الشغل من قانون ا 20كما جاء في الوثائق وحيث إن الفصل 

المحدث للمحاكم ا:دارية أي تعديل الفصل المذكور فكانت المحكمة ا:دارية على  41-90إلى المحاكم ا:بتدائية ولم يتضمن القانون رقم 
المذكور تكون قد خرقته  20صرحت بخ�ف ما نص عليه الفصل صواب عندما صرحت بعدم اختصاصھا وإن المحكمة اKبتدائية التي 

  برفضھا تطبيقه "
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وتتمظھر تجليات ھذا ا:شكال في كون المنازعة في القرارات التي تتخذ من طرف مسيري 
ات قد اعتبرھا القضاء اKداري قرارات إدارية اجاز الطعن فيھا با:لغاءاستنادا إلى ھذه الھيئ

  المعيار العضوي في تعريف القرار اKداري.

وبالتالي فإذا كان القضاء ا:داري ھو صاحب الوKية واKختصاص للنظر في مشروعية 
ن في النزاعات المترتبة عتلك القرارات، وكان في المقابل القاضي العادي ھو المختص بالنظر 

تسوية الوضعية، فما ھو مجال إعمال حق الخيار وھل يمكن أن نستحضر في ھذه الحالة مفھوم 
الدعوى الموازية للتصريح بعدم قبول دعوى ا:لغاء، أم أننا سنجيز للقضاء ا:داري أن ينظر في 

للنظر  قضاء العادي بوKيتهمنازعة التسوية من خ�ل فحصه لمشروعية القرار وفي المقابل نقر لل
  في دعوى التسوية ؟

والم�حظ من خ�ل تتبع أحكام القضاء ا:داري المغربي، أن اKجتھاد القضائي قد سار    
  على نھجين:

أجاز القضاء فيه للعاملين في الھيئات العامة الطعن با:لغاء في القرارات   النھج اNول:    
ات ادارية استنادا الى كونھا صادرة عن سلطة ادارية تفعي� الصادرة عن مسيريھا باعتبارھا قرار

  .5للمعيار العضوي في تحديد القرار اKداري

                                                          

دت موھذا الموقف تبنته الغرفة ا:دارية بالمجلس اTعلى، وتبعتھا في ذلك المحاكم ا:دارية في العديد من اTحكام، ومن القرارات التي اعت 5
وقضية الصادقي المومني ضد ضد مكتب اTبحاث والمساھمات المعدنية، فيھا الغرفة ا:دارية المعيار العضوي، نجد قضية محمد بدوي 

لسلطات رة عن امكتب التسويق والتصدير، الذي جاء فيه:" وبالتالي فإن المقررات المتخذة من طرف المدير تدخل في عداد المقررات الصاد
ا:دارية، اTمر الذي يجعلھا قابلة للطعن أمام المجلس اTعلى عن طريق ا:لغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة، وذلك بقطع النظر عن 

  الروابط التي تربط الطاعن بالمكتب".

كما اعتبرت الغرفة ا:دارية، في قضية ماريا المزكلدي ضد مكتب التسويق والتصدير، أن قرار مدير مكتب التسويق والتصدير والقاضي  
  بإعفاء المعنية باTمر بناء على قرار تقليص المستخدمين يعتبر قرارا إداريا يمكن الطعن فيه بواسطة دعوى ا:لغاء.

وقد اتبعت المحاكم ا:دارية نفس التوجه، في عدد مھم من أحكامھا، بحيث اعتمدت المعيار العضوي لتأسيس اختصاصھا، واكتفت بكون 
 كون النزاع الناشئ بين المؤسسة التي يشر ف علىالمقرر المطعون فيه صادرا عن مدير المؤسسة العمومية المعنية بصفته سلطة إدارية لي

  تسيرھا وأحد مستخدميھا، من اختصاص المحكمة ا:دارية، ومن بين ھذه اTحكام نذكر:

حكم المحكمة ا:دارية بوجدة، قضية القاسمي عبد المالك، الذي جاء فيه:" وحيث أن الطاعن يشتغل لدى المكتب الوطني ل�ستثمار الف�حي 
، والذي ينص فصله اTول على أن المكتب مؤسسة عمومية يتمتع بالشخصية 1996 أكتوبر  22قتضى المرسوم الملكي المؤرخ في المنشأ بم

ي ف المعنوية واKستق�ل المالي، وأن المادة الثامنة من قانون المحاكم ا:دارية تتحدث عن النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للعاملين
  المؤسسات العامة".

حكم إدارية مراكش، قضية عبد ا:Kه منصور ضد وزير الصيد البحري، الذي جاء فيه:" حيث إن وزارة الصيد البحري مصدرة القرار 
لشيء الذي تكون معه قرارات العزل الصادرة عنھا قرارات إدارية وذلك المطعون فيه شخص من أشخاص القانون العام وسلطة إدارية، ا

بإعمال المعيار العضوي، ومن تم تعتبر قابلة للطعن عن طريق دعوى ا:لغاء لتجاوز السلطة بقطع النظر عن الع�قة التي تربط الطاعن 
يار يتماشى ومقتضيات المادة الثامنة من القانون المنظم للمحاكم با:دارة وھل تخضع للقانون العام أو الخاص؟ومن المعلوم أن إعمال ھذا المع

ا:دارية التي أخذت بھذا المعيار عندما نصت على اختصاص ھذه المحكمة بإلغاء قرارات السلطة ا:دارية بسبب تجاوز السلطة، كما أن 
دولة ية الفردية لجميع الموظفين والعاملين في مرافق النفس القانون كرس نفس المعيار عندما أسند لھذه المحاكم اKختصاص للبت في الوضع

 والجماعات المحلية والمؤسسات العامة دون أن يميز في ذلك بين ما إذا كانوا موظفين عموميين تابعين لقانون الوظيفة العمومية أو أعوان

ة بالمجلس اTعلى للطعون با:لغاء الموجھة ضد مؤقتين غير مرسمين تربطھم با:دارة عقود خاصة، كما يتماشى مع قبول الغرفة ا:داري
الصادر بتاريخ  46قرارات العزل كما في النازلة معتبرة إياھا قرارات إدارية صادرة عن سلطة إدارية( انظر على سبيل المثال القرار رقم 

الشغل فع� فإن الطلب K يتعلق وغيره) ھذا فض� عن أنه على فرض ثبوت خضوع الطاعن في ع�قته مع ا:دارة لقانون  25/1/1966
بحاKت التعويض التي يحكمھا القانون الذي تختص المحكمة اKبتدائية بتطبيقه وإنما ينصب على الطعن ضد قرار عزل الطاعن مما يجعل 

  المحكمة مختصة للبت فيه".
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فقد اعتمد شرط الدعوى الموازية، من أجل استبعاد اختصاص القضاء النھج الثاني:  أما
  ا:داري للنظر في وضعية العاملين في تلك الھيئات.

" عدم قبول دعوى ا:لغاء، سواء أمام الغرفة ا:دارية والمقصود بشرط الدعوى الموازية ھو:
أو أمام المحاكم ا:دارية، إذا كان القانون قد نص على وجود دعوى في الموضوع ذاته تؤدي إلى 

  نفس النتيجة، 

  وفي نفس السياق عرف الفقيه روجي بونارك الدعوى الموازية بما يلي :

أجل الشطط في استعمال السلطة، عندما يوجد "توجد ھناك دعوى موازية لدعوى ا:لغاء من 
طعن قضائي آخر يؤدي عن طريق دعوى مباشرة إلى إلغاء أو إبعاد تطبيق القانون المطعون في 

  شرعيته."

ويستفاد من ذلك أن الدفع بعدم القبول لوجود الدعوى الموازية K يقوم على أي أساس إK إذا 
أن يؤدي إلى نتيجة عملية تعادل على اTقل النتيجة  توفر للطاعن مسعى قانوني وقضائي من شأنه

  . 6التي يوفرھا الطعن با:لغاء

، 7لكن في المقابل نجد توجھا مخالفا K يقبل بإعمال الدعوى الموازية في مجال تسوية الوضعية
وبالموازاة مع ھذا اKشكال يطرح اشكال آخر متعلق بطبيعة الدعوى الموازية التي يمكن ان 

شرط  رر لعدم قبول دعوى اKلغاء في ھذه الحالة ،اذ وكما ھو معلوم، فإن تطبيقتكون مب
الدعوى الموازية، رھين بتحقيقھا لنفس نتائج دعوى ا:لغاء، فھل الدعوى الموازية في مجال 
المنازعات المتعلقة بوضعية مستخدمي الھيئات العامة تحقق دائما نفس النتائج، سيما حينما 
                                                          

  ومن القرارات التي طبقت فيھا الغرفة ا:دارية، شرط الدعوى الموازية، نجد: 6

  ، الذي جاء فيه ما يلي:19/10/1998*قرار المجلس اTعلى، الصادر بتاريخ 

نون الخاص في ا"أن مھمة المستأنف تنحصر في القيام بدور كاتب رئيس مساعد، وبذلك فھو يعتبر من فئة المستخدمين الخاضعين Tحكام الق
ع�قته التعاقدية مع بنك المغرب، كما Kحظ قضاة الدرجة اTولى، وبذلك فإن قرار الفصل وإن كان قرارا إداريا صادرا عن سلطة إدارية 

  قاب� لmلغاء، إK أن ھذه القابلية مشروطة بعدم وجود دعوى موازية، كما نص على ذلك القانون المحدث للمحاكم ا:دارية".

  وقد اتبعت المحاكم ا:دارية ھذا اKتجاه، في العديد من أحكامھا نذكر منھا:

حي، بحيث جاء فيه ، بين الدحاني فاطمة والصندوق الوطني للقرض الف�346عدد  19/03/1998*حكم المحكمة ا:دارية بالرباط، بتاريخ 
  ما يلي:

"وحيث إنه كان في إمكان الطاعنة اللجوء إلى المحكمة العادية للمطالبة بحقوقھا في إطار نزاعات الشغل، وحيث إنه أمام وجود دعوى 
  موازية يتعين التصريح بعدم قبول الطلب".

  *حكم المحكمة ا:دارية بالرباط الذي جاء فيه ما يلي:

المنظم له، يعتبر مؤسسة عمومية ذات  04/12/1961"وحيث أن الصندوق الوطني للقرض الف�حي، حسب الظھير الشريف الصادر بتاريخ 
عن المدير العام لھذه المؤسسة، وإن كانت قرارات إدارية طابع مالي، وتتمتع بالشخصية المدنية واKستق�ل المالي، وأن القرارات الصادرة 

، 90-41من القانون رقم  23قابلة للطعن فيھا عن طريق دعوى ا:لغاء، إK أن قبول الطعن مشروط بعدم وجود دعوى موازية طبقا للمادة
  عات الشغل، لھذا يتعين الحكم بعدم قبول الطلب".وحيث أن الطاعن كان بإمكانه الحصول على نفس النتائج أمام المحكمة العادية في إطار نزا

في الملف  18/02/2004المؤرخ في  201عدد -محكمة النقض حاليا–ومن ضمن ذلك ما يستشف من القرار الصادر عن المجلس اTعلى  7
  الذي جاء فيه: 11/4/1/2004عدد 

بط ا:دارة بالمستأنف عليه يحكمھا القانون الخاص، با:ضافة إلى "حيث تمسكت ا:دارة في طعنھا باKستئناف على أساس أن الع�قة التي تر
وجود دعوى موازية وأن المجلس اTعلى في قرارات متعددة أكد ھذه القاعدة، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم 

  اKختصاص.

  فيما يخص اKختصاص النوعي:

  ش أن المؤسسة المطلوبة في ھذه الدعوى ھي مؤسسة عمومية بمقتضى ظھير شريف...حيث يتضح من وثائق الملف ومما عرض ونوق

وبالتالي فإن القرار الذي أصدرته في شأن الوضعية الفردية لموظفيھا ھو قرار إداري وإن المختص بالنظر في مسألة مشروعيته ھو المحكمة 
متعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات ا:دارية ونفس المحكمة ھي المختصة كذلك بالنظر في النزاعات ال

  المحلية والمؤسسات العمومية كما ھو الشأن بالنسبة لوضعية الموظف الطاعن ويبقى الدفع المثار بدون أساس."
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منازعة في قرار الطرد على اعتبار انه طرد تعسفي،فإلغاء القرار سوف يفضي يتعلق اTمر بال
الى ارجاع الحالة الى ماكنت عليه قبل صدوره اي ارجاع العامل اما اذا نازع في طرده امام 

  القضاء العادي فقد تؤول المطالبة الى دعوى تعويض عن الطرد اذا فشلت جلسة الصلح.

  ء من الجمع بين دعوى ا"لغاء ودعوى  التسويةالمطلب الثاني : موقف القضا

لقد حظي النقاش حول مدى جواز الجمع بين دعوى ا:لغاء ودعوى القضاء الشامل في دعوى 
واحدة بمجال واسع سيما أمام اخت�ف شروط ك� الدعويين، وتجدر اKشارة الى النقاش انصب 

ى القضاء الشامل بمفھومھا العام وليس في الحقيقة على امكانية الجمع بينا دعوى اKلغاء ودعو
  فقط دعوى التسوية.

لكن حدة ھذا النقاش أضحت تخبو بعدما استقر لدى القضاء ا:داري التوجه الذي يجيز الجمع 
بين الدعويين، إK أن ومع ذلك ما يزال ھذا الجمع يطرح بعض ا:شكاKت التي تفرض نفسھا 

  على كل مھتم بمجال القانون.

لقضاء ا:داري المغربي ھو الذي تصدى :شكالية الجمع بين الدعويين فإننا نجد وإذا كان ا
من قانون مجلس  14المشرع المصري قد حسم بنفسه في إمكانية ھذا الجمع من خ�ل المادة 

في  40المنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم  1972لسنة  47الدولة رقم 
05/10/1972...،8  

د أن مجلس الدولة الفرنسي نص على إمكانية الجمع بين طلبي ا:لغاء وفي نفس السياق نج
  .9والتعويض في عريضة دعوى واحدة 

  المرحلة اNولى: عدم إمكانية الجمع :

لقد طرحت إشكالية الجمع بين طلبي ا:لغاء والقضاء الشامل في دعوى واحدة بعد إحداث 
ھذه المحاكم أول اTمر ھو عدم إمكانية الجمع  ولقد كان اKجتھاد الذي سلكته المحاكم ا:دارية،

بين الطلبين على الوجه المذكور، بعلة استق�ل الطلبين، وبالتالي الدعويين عن بعضھما البعض، 
سواء من حيث أداء الرسوم القضائية أو ا:عفاء من أدائھا، أومن حيث أجل رفع كل دعوى على 

  كل طلب من الطلبين. حدة، أو من حيث سلطات القاضي ا:داري بشأن

                                                          

  ھذه المادة تنص على ما يلي:  8

  " تختص المحاكم ا:دارية:

متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين بين  10قرارات المنصوص عليھا في البنود ثالثا ورابعا من المادة أوK : بالفصل في طلبات إلغاء ال
من نفس  10المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلھم، وفي طلبات التعويض المترتبة على ھذه القرارات..."، وقبل ذلك، نصت المادة 

بصدد تحديد المسائل التي تختص محاكم مجلس الدولة المصري بالفصل فيھا، على ما يلي: "... طلبات القانون، في البند العاشر منھا، وھي 
التعويض عن القرارات المنصوص عليھا في البنود السابقة، سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية "راجعوا مؤلف  الدكتور. سامي ج�ل الدين: 

  .2004، منشأة المعارف با:سكندرية، الطبعة اTولى 55الوسيط في دعوى إلغاء القرارات ا:دارية، ص 
، وفيما بعد لم تصدر عنه قرارات -Blanc, Arogaing et Bézie   -( ب�ن وأركان وبيزي)، 1911مارس  31قرارات صدرت عنه في  9

  مماثلة.

  .2004ة، طبعة ، منشأة المعارف با:سكندري267راجع: د. ماجد راغب الحلو، في مؤلفه: القضاء ا:داري، ص  
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ويمكن القول ان الطلبين يختلفان ايضا من حيث آثار اTحكام الصادرة في اطارھما، ذلك ان  
كون دعوى اKلغاء ھي دعوى موضوعية او عينية فان آثار الحكمالصادر في اطارھا يستفيد منه 

رار ذا كان مستفيدا من اقالكافة ( اي كل من له ع�قة بالقرار ) كما قد يتضرر لم يكن طرفا فيھا ا
الملغى، في حين تظل اTحكام الصادرة في اطار القضاء الشامل على العموم وتلك الصادرة في 
 K صل فيھا انTحكام التي لھا آثار نسبية اي ان اTاطار دعوى التسوية على الخصوص من ا

  تمتد آثارھا اK بين اطرافھا.

ين الدعويين في عريضة واحدة، حكم المحكمة ا:دارية ومن بين اTحكام التي لم تقبل الجمع ب
بالرباط في قضية محمد بلغازي ضد المدير العام ل_من الوطني، بعلة أنه " K يجوز الجمع بين 

متصلة بأن لكل دعوى  دعوى ا:لغاء، ودعوى القضاء الشامل في طلب واحد، Tسباب
لى ذلك، اكتفت بإلغاء القرار المطعون فيه خصوصياتھا التي تتميز بھا عن اTخرى"، واستنادا إ

من دون اKستجابة إلى طلب تمتيع الطاعن بالمرتب والتعويض المستحق، فقضت بعدم قبول ھذا 
  الشق من الطلب.

  المرحلة الثانية: إمكانيـة الجمـع

يمكن القول ان اشھر حكم حظي بالتعليق والمناقشة في مسالة جواز الجمع بين الدعويين، ھو 
في قضية إلھام بحوصي ضد  12/10/2004حكم الصادر عن المحكمة ا:دارية بالرباط بتاريخ ال

  .، اK ان ھذا K يعني ان احكاما اخرى كانت سابقة الى اقرار ذات النھج.10وزير التربية الوطنية

فعلى سبيل المثال نجد ان المحكمة ا:دارية بمكناس،و قبل انتھاء السنة اTولى على إحداث 
محاكم ا:دارية، قد اقرت بمبدأ الجمع ضمنيا لما صرحت بعدم قبول طلب التعويض شك�، ال

بعدما ألغت قرار رئيس بلدية بوفكران القاضي بإزالة لوحة إشھارية من سطح دكان الطاعن،  
ذلك ان سبب عدم القبول لم يكون بعلة عدم جواز الجمع بل كان بسبب عدم إخطار المدعي وزير 

من  43موضوع الدعوى المرفوعة على الجماعة المحلية، خ�فا لمقتضيات الفصل الداخلية ب
  الميثاق الجماعي قبل تعديله وتتميمه.

                                                          

ورة دتتلخص وقائعه في أن التلميذة المذكورة تقدمت Tجل اجتياز امتحان الباكلوريا (الثانوية العامة) شعبة العلوم التجريبية المزدوجة في  10
ھا توصل والدبإحدى ثانويات مدينة سطات وعند ا:ع�ن عن نتائج اKمتحان، فوجئت بعدم إدراج اسمھا من بين الناجحين، ف 2002يونيو 

 بعد ذلك، برسالة مجھولة تفيد أن ورقة امتحان ابنته تعرضت لعملية تزوير، فانتھى اTمر إلى ثبوت ذلك فع�، حيث تم تغيير ورقة امتحان

ك الموظف لالطاعنة المتعلقة بمادة الفيزياء، من طرف موظف تابع لوزارة التربية الوطنية، بورقة أخرى بيضاء تتعلق بتلميذة أخرى، وأدين ذ
بسنة ونصف حبسا نافذة وبتعويض لفائدة الطاعنة  8/4/2003من أجل التزوير، وتم الحكم عليه من طرف المحكمة اKبتدائية بسطات بتاريخ 

، وعلى إثره تقدمت 12/5/2003درھم، وھو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة اKستئناف بسطات بتاريخ  10.000,00في حدود 
نتيجة اKمتحان المذكور بالنسبة لھا، وإع�ن نجاحھا في شعبة   أمام المحكمة ا:دارية بالرباط بطلب إلغاء 28/05/2003ريخ الطاعنة بتا

درھم، فدفع الوكيل القضائي للمملكة بعدم قبول الطلب، لعدم إمكانية الجمع بين دعوى  500.000,00العلوم التجريبية، وبتعويض قدره 
ض في نفس العريضة، ولتقديم طلب ا:لغاء خارج اTجل القانوني، وبعدم اKختصاص النوعي، Tن الضرر ال�حق ا:لغاء ودعوى التعوي

بالطاعنة ناتج عن خطأ شخصي للموظف، فض� عن أنه سبق لھا أن استفادت من تعويض كمطالبة بالحق المدني أمام القضاء الزجري اتجاه 
ة الحكم المشار إليه أع�ه، الذي قضت بموجبه بإلغاء قرار رسوب الطاعنة في امتحانات مرتكب التزوير، فأصدرت المحكمة ا:داري

المجراة بأكاديمية الشاوية ورديغة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبأداء الدولة المغربية لفائدتھا تعويضا قدره  2002الباكالوريا لسنة 
  درھم... 200.000,00
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والم�حظ ان ھناك  من الدارسين من تحمسوا  لمبدأ جواز الجمع بين الطلبين بعلة انه يحقق 
دث عن امكانية K يتحنفع للمتقاضين في تبسيط المساطر واستيفاء الحق في اقرب وان كان النص 

الجمع اK ان المصلحة المرسلة تتبرر بحسبھم اقرار ھذا المبدأ سيما واننا K نجد في المقابل نصا 
  يمنع الجمع مما يمكن معه القول ان اTصل في اTشياء اKباحة.

غير ان امكانية الجمع رھينة باحترام كل دعوى لشروط قبولھا وتقديمھا امام القضاء المختص 
حليا ونوعيا، ويبدو ان امكانية الجمع بين دعوى التسوية ودعوى اKلغاء في مقال واحد قد K م

تثير نفس الحدة في النقاش نظرا للترابط بين الدعويين باعتبارھما تستھدفان سواء بشكل مباشر 
Kان ھذا الترابط قد يكون في نفس الوقت ھو مكمن ا Kكال شاو غير مباشر تسوية وضعية ادارية ا

ذلك ان التصريح بعدم قبول دعوى اKلغاء لسبب من اTسباب قد يكون له آثر مباشر على دعوى 
التسوية التي K يمكن ان تنظر اK اذا صرح بعدم مشروعية القرار الذي اثر في وضعية الموظف 

  او العامل الملتمس للتسوية .

ية قد يطرح اشكالية ان كان طلب كما ان تقديم عريضة واحدة تجمع بين طلبي اKلغاء والتسو
التسوية طلب قائم بذاته ام انه قدم في اطار طلب تابع للطلب اصلي ھو اKلغاء، اذ ان العديد من 
المقاKت التي تقدم بصيغة تفيد ان طلب التسوية طلب تابع او فرعي وليس اصليا كان يستعمل 

 لذلك بتمكين المدعي من الترقية الى السلم الطاعن عبارة "  الغاء القرار المطعون فيه واTمر تبعا

. "...  

والم�حظ ان العديد من اTحكام تستجيب لك� الطلبين حتى دون ان تتأكد مما ان كان طلب 
التسوية قد اديت عنه الرسوم القضائية او انه معيب بأحد العيوب الشكلية التي تؤدي اK التصريح 

مد سوى اK اعمال ما تراه من آثار قانونية :لغاء القرار بعدم قبوله مما يوحي ان المحكمة K تع
  المطعون مخالفة بذلك قاعدة ان القضاء اKداري يقضي وK يدير .

ولقد نجم عن التسليم بإمكانية الجمع بين دعوى اKلغاء ودعوى التسوية بشكل تلقائي بعض 
  الصعوبات في تنفيذ اTحكام الصادرة في ھذا اKطار. 

رابع : بعض ا"شكا�ت العملية المترتبة عن الجمع بين دعوى ا"لغاء و دعوى المطلب ال
 التسوية في مقال واحد

يمكن القول أن ا:شكاKت المترتبة عن الجمع بين دعوى ا:لغاء ودعوى التسوية في مقال 
واحد K تقف عند وجوب التوفيق بين شروط ك� الدعويين وأيضا تحديد مجال تدخل القاضي 

داري بين ك� الطلبين على أساس اخت�ف سلطاته عند البت بين دعوى ا:لغاء ودعوى ا:
التسوية، بل إن ھذه ا:شكاKت تتعدى إلى آثار الحكم الصادر في حالة الجمع بين ك� الطلبين 

  واKستجابة لھما معا .

لقاضي ا ومن ضمن ا:شكاKت التي تطرح نفسھا على ھذا المستوى نجد كيفية تنفيذ الحكم
با:لغاء وفي نفس الوقت بالتسوية، إذ طرحت على ا:دارة حاKت  استشكل فيھا اTمر سيما في 

سوية Tن المحكمة لم تكن قد اكتفت بإلغاء القرار بل تعدت ذلك إلى إلزام ا:دارة بتسوية مجال الت
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افذا في ر الترقية نوضعية الطاعن بأثر رجعي في الوقت الذي لم يكن فيھا المرسوم المعتمد :قرا
  .11حالة المعني باTمر

كما أن من بين ا:شكاKت التي تطرح على مستوى تنفيذ اTحكام الصادرة في إطار الجمع 
بين دعوى ا:لغاء ودعوى التسوية ھو اخت�ف إجراءات التنفيذ الجبرية بين  أحكام ا:لغاء وأحكام 

  القضاء الشامل .

القاضية بإلغاء القرارات ا:دارية K تعد من قبيل اTحكام التي فعلى سبيل المثال فإن اTحكام 
تلزم بالقيام بعمل أو اKمتناع عن عمل، وبالتالي فھي ليست من اTحكام التي يجوز أن تكون 

  مشمولة بالغرامة التھديدية، وفي المقابل فإن أحكام التسوية يجوز إشفاعھا بالغرامة.

في بعض الحاKت بالغرامة التھديدية حتى بالنسبة ل_حكام وإذا كان القضاء قد أجاز الحكم 
الصادرة في دعوى ا:لغاء، فإن القضاء ما يزال في البعض ا^خر من أحكامه ينص على أن 
الغرامة التھديدية تقتصر على اTحكام التي يكون منطوقھا غايته ا:لزام بقيام بعمل أو ا:متناع 

  .12عن القيام بعمل

خ�ل ھذا القرار أن المحاكم وإن كانت ما تزال مختلفة فيما يتعلق بإقرار وھكذا يتضح من 
الغرامة التھديدية على اTحكام التي K تتضمن ا:لزام بقيام بعمل أو ا:متناع عن القيام بعمل 

  كأحكام ا:لغاء على سبيل المثال، إK أن ھناك قرارات أخرى تصدر وتؤكد ھذه القاعدة .

كال في اخت�ف وسائل التنفيذ الجبري ل_حكام بين قضاء ا:لغاء والقضاء وحيث إن ھذا ا:ش
  الشامل يترتب عنه إشكال تحديد وسيلة التنفيذ المثلى عندما يكون الحكم قد قضى با:لغاء والتسوية.

كما أن تنفيذ الحكم القاضي بالتسوية قد يعدم أص� الجدوى من تنفيذ الشق القاضي با:لغاء 
لتسوية تتطلب أص� مراجعة القرار المطعون فيه، وھو ما يطرح الجدوى أص� من إذا كانت ا

  الجمع بين الدعويين عند التنفيذ ما دام أن غاية اTحكام في اTخير ھي تنفيذھا.

وبجانب ھذه ا:شكاKت ھناك إشكال آخر يطرح عند التنفيذ في حال الجمع والمترتب عن 
ملغى والجھة الملزمة بالتسوية، ويتمظھر ھذا ا:شكال على اخت�ف الجھة المصدرة للقرار ال

                                                          

الطاعن تقدم بدعوى يروم من خ�لھا إلغاء قرار عدم تسوية وضعيته ا:دارية و ذلك من خ�ل تفعيل  وتتلخص ھذه ا:شكالية في كون 11
ار ثمرسوم أقر الترقية اKستثنائية على اعتبار أنه كان قد استحق ھذه الترقية قبل إحالته على التقاعد، غير أن ا:شكال كان يكمن في أن آ

المرسوم المذكور وإن كان قد صدر قبل إحالة المعني باTمر على التقاعد إK أنه نص على أن  المرسوم لم تكن لتنسحب على الطاعن Tن
  آثار الترقية التي أقرھا K تنسحب إK بأثر  مستقبلي، وقبل سريان تلك ا^ثار كان المعني باTمر قد أحيل على التقاعد.

د بالضبط تاريخ احتساب الترقية وھو التاريخ الذي لم تعد فيه ا:دارة صاحبة ولقد وجدت ا:دارة نفسھا أمام صعوبة حقيقية Tن الحكم قد حد
  اKختصاص Kتخاذ أي قرار لفائدة ھذا اTخير وذلك Kنتفاء الع�قة الوظيفية بينھما.

Kت الممكنة لتنفيذ ھذا ولقد كان ھذا ا:شكال ممكن أن يحل  لو كان الحكم قد صدر بإلغاء القرار الضمني كان يمكن لmدارة أن تدرس الحا
  الحكم، أما وأن الحكم قد حدد تاريخ احتساب الترقية بالضبط فإن ا:دارة كانت مغلولة اليدين  عن تجاوز منطوقه.

  وھو ما حذا بھا إلى تقديم صعوبة في التنفيذ أمام قاضي التنفيذ.
جاء  577/4/1/2015في الملف ا:داري عدد  05/11/2015وتاريخ  2243/1وفي ھذا الصدد صدر قرار عن محكمة النقض تحت عدد  12

  فيه ما يلي:

من قانون المسطرة المدنية قرن الغرامة التھديدية برفض المنفذ عليه  488"حيث صح ما نعى به الطاعن القرار المسـتأنف ذلك ان الفصل 
  أداء التزام أو خالف التزام با:متناع عن عمل ."
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سبيل المثال في الحالة التي يكون فيھا المعني باTمر قد طعن في قرار المحاسب الذي رفض 
التأشير على قرار التسوية وطلب في نفس الوقت تمتيعه بالتسوية المذكورة والتي تختص بھا في 

  .13آخر المطاف سلطة التسمية

اTمر ان ا:شكاKت التي تطرحھا إمكانية الجمع بين دعوى ا:لغاء ودعوى وخ�صة 
التسوية في عريضة واحدة تتطلب منا إعادة فتح النقاش حول الحاKت التي يمكن أن يكون لھذا 
الجمع فائدة عملية ومسوغ قانوني ومتى يكون الفصل أولى K من حيث تحقيق المصلحة وK من 

  .حيث التبرير القانوني

غير انه وبغض النظر عن النقاش الدائر حول ھذا الموضوع فان اKشكاKت المترتبة عن 
المنازعات القضائية في  تدبير الموارد البشرية K تقف عند ھذا الحد ولكن تتعدى وبشكل اشد 
بروزا إلى الجانب الموضوعي من تلك المنازعات، وبمعنى اوضح فان مبادرة رجل اKدارة عند 

قرارات  لتدبير الوضعية اKدارية للموظف او العامل في مرفق اKدارة، فإن ذلك يسفر  اتخاذه 
عنه منازعات عديدة تتطلب تسليط الضوء عليھا لفھم مسبباتھا والتعامل مع تداعياتھا في افق 

  تجاوزھا او على اTقل التقليل منھا .

نماذج من اھم اKشكاKت  ولذلك ارتأينا ان نتناول في المبحث الثاني من ھذا الموضوع
  العملية المترتبة عن المنازعات المرتبطة بمجال تدبير الموار د البشرية .

  المبحث الثاني:  اھم ا�شكا�ت العملية المترتبة عن تدبير مجال الموارد البشرية با"دارة.

المھني  ريمكن القول ان تدبير الموارد البشرية مجال غني، ما داك أنه يتعلق بتدبير المسا
للموظف أو العامل في المرفق العمومي تعيينا وترقية وإعفاء أو عزK فض� عن منح مجموع من 

  المزايا والتعويضات المستحقة للموظف بحسب وضعيته ومھامه التي يمارسھا.

                                                          

رارات التي تعتبر أن رفض المحاسب التأشير على قرار للتسوية ھو قرار إداري قابل لفحص المشروعية، والم�حظ أن ھناك عديد من الق 13
  ومن ضمن تلك القرارات نورد ما يلي :

  الذي جاء فيه : 161/4/1/205في الملف عدد  20/4/2005بتاريخ  312* القرار الصادر تحت عدد  

، في حين أن المباراة 09/01/1996بتحديد كيفية تنظيم المباراة لم يصدر إK بتاريخ  34.96وإن قرار وزير الداخلية في ھذا الشأن رقم " 
، وھو ما K يجادل فيه المستأنف عليه، وھذا يعني أن المباراة قد جرت في غياب أي ضابط 1992غشت  30و  29كانت قد جرت في 

ن أن ينتج عنه أي أثر قانوني، وبالتالي لم ينشأ للمستأنف عليه أي حق قانوني وأن التصرف الذي تم بخ�ف القانون كما أشير إليه K يمك
 من المشاركة في المباراة المشار إليھا وأن قرار القابض برفض التأشير يبقى مشروعا وأن الحكم المستأنف لما خالف ھذه النتيجة يكون قد

  . " جانب الصواب

  الذي جاء فيه ما يلي: 3734/4/1/2003لف رقم في الم 09/03/2005الصادر بتاريخ  183القرار عدد  -

كما أورد في مقاله اKفتتاحي للدعوى فكان ما أدلى به يؤكد أن المباراة  28/04/1994" والحالة أن الطاعن يتمسك بأنه اجتاز المباراة يوم 
ة على باراة للبت في تشكيل الھيئة المشرفالتي تمسك بنجاحه فيھا أجريت قبل يومين من اجتماع اللجنة التي كان يجب أن يسبق إجراء الم

لى عالمباراة وليس بعد ذلك، فكان ھذا ا:خ�ل الجوھري وحده كافيا Kستنتاج أن رفض التأشير على النجاح في المباراة المذكورة كان مبينا 
  سبب مشروع. "
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ولقد انتقينا بعض النماذج المرتبطة بتدبير المسار المھني المذكور، وكان معيار ھذا اKنتقاء 
رة المنازعات المرتبطة بكل إشكال على حدة وكذا دقة ا:شكال المعروض على القضاء، ھو وثي

  ومت تم نرى أن نخصص لكل صنف من صنف الدعاوى التي سنتطرق لھا مطلبا خاصا بھا .

مكرر من قانون الوظيفة  75المطلب اNول: المنازعة في قرارات العزل المتخذة في إطار الفصل 
  العمومية.

مجال التأديبي من أھم المجاKت التي حظيت بتنظيم من طرف المشرع حفاظا يعتبر ال
على التوازن بين المصلحة العامة  والمصلحة الخاصة للموظف، إذ بعد أن حصر قانون الوظيفة 

  العمومية العقوبات التأديبية ورتبھا حسب تزايد خطورة الفعل وفقا Tحكام 

ملة من الضمانات التأديبية التي يجب أن من النظام المذكور نص على ج 66الفصل 
  يخول إياھا الموظف قبل أن يكون عرضة للتأديب .

ولقد حرص القضاء ا:داري على ضرورة احترام جميع الضمانات التأديبية المخولة 
للموظف ولم يتردد في إلغاء القرارات التي يختل فيھا احترام أحد ا:جراءات المكرسة للضمانات 

  المذكورة .

بالموازاة مع ھذا الحرص من طرف المشرع والقاضي لضمان حماية حقوق الموظف و
في مجال التأديب فإن المشرع حرص على إلزام الموظف بمجموعة من الواجبات  وعلى رأسھا 
أداء المھام المنوطة به واعتبر أن تغيب الموظف الغير المبرر والمتعمد يشكل إخ�K خطيرا 

 75إثر سلوك مسطرة ترك الوظيف المنظمة وفق مقتضيات الفصل  بواجباته يبرر عزله على

مكرر من النظام اKساسي للوظيفة العمومية والتي يعتبر بموجبھا الموظف المتعمد لترك وظيفته 
كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية المخولة له،ومن تميحق لmدارة حذفه من أس�كھا بعد 

ذا الفصل، وباعتبار وزارة التربية الوطنية والتكوين المھني استنفاذ اKجراءات المسطرة في ھ
اكبر مرفق مدني مشغل للموظفين فقد صدرت عنه قرارات عدة بإعمال ھذا الفصل تمت 

  المنازعة في مشروعيتھا امام المحاكم اKدارية.

وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل المذكور نجد أنه ينص على أنه باستثناء حالة التغيب 
ررة قانونا فإن الموظف الذي يتعمد اKنقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة .ويعد المب

  حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليھا ھذا النظام اTساسي .

وھكذا بعد أن عرف ھذا الفصل مفھوم ترك الوظيفة الذي ينجم عن تغيب غير مبرر 
فإن المشرع نص على مسطرة يجب على ا:دارة سلوكھا تكون وانقطاع  متعمد عن العمل، 

غايتھا إنذار الموظف وإعذاره من أجل اKلتحاق بالوظيفة تحت طائلة العزل الفوري والمباشر 
دون سابق استشارة للمجلس التأديبي، ويكون العزل المذكور إما من غير توقيف الحق في 

  المعاش أو بتوقيف حق المعاش .
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ات الواجب سلوكھا قبل إصدار قرار العزل فتستھل بإنذار يوجھه رئيس أما ا:جراء
ا:دارة إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة يطالبه فيه  باستئناف عمله  ويوضح له ا:جراءات 
التي سيتعرض لھا في حال رفضه ذلك، ويبلغ الموظف با:نذار المذكور برسالة مضمونة 

  ر عنوان شخصي له مصرح به لmدارة.الوصول مع إشعار بالتسلم إلى آخ

وبعد انصرام أجل سبعة أيام عن تسلم ا:نذار دون استئناف المعني باTمر لعمله فإن 
  رئيس ا:دارة يخول له اتخاذ العقوبة المنوه بھا أع�ه.

وفي حال تعذر تبليغ ا:نذار فإن ا:دارة وفق الفصل السابق الذكر تعمد إلى اتخاذ قرار 
يوما من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف  60الموظف وإذا لم يستأنف عمله داخل أجل  إيقاف أجرة

اTجرة وجب تطبيق عقوبة العزل، أما إذا استأنف الموظف عمله قبل انصرام المدة المذكورة 
فإنه يحال على المجلس التأديبي لتقرير العقوبة المستحقة عليه، بمعنى أن الموظف يسترجع 

  ديبية التي خولھا إياه المشرع.عندھا الضمانات التأ

وإذا كان المشرع قد حدد بدقة مفھوم ترك الوظيف والمسطرة المقررة Kتخاذ  قرار 
العزل في ھذه الحالة، فإنه ومع ذلك نجد أنه ھناك مجموعة من ا:شكاKت من الناحية العملية 

ة في إطار الفصل التي تتضح من خ�ل الدعاوى المقدمة للمنازعة في قرارات العزل المتخذ
مكرر السابق الذكر والتي رصدنا بشأنھا صدور عدة قرارات وأحكام تقضي بإلغاء تلك  75

  القرارات ..

وباKط�ع على تعلي�ت ھذه القرارات واKحكام يتضح بانھا استندت في حكمھا 
 ابا:لغاء اما على كون التغيب مبرر طبيا، واما على سوء تطبيق المسطرة المنصوص عليھ

  مكرر.  75في الفصل  

  أ: المبررات التي يستند إليھا القضاء في اعتبار التغيب مبررا وغير متعمد 

 75اعتبر القضاء اKداري المغربي في العديد من قراراته واحكامه بان تطبيق الفصل 

مكرر يقتضي أن يتواجد الموظف في حالة ترك الوظيفة التي عبر عنھا المشرع بتعمد اKنقطاع 
العمل، وان اKصابة بمرض وباTخص العقلي او النفسي يبرر التغيب عن مقر العمل ويحول  عن

  دون اعمال مقتضيات ھذا الفصل.

وبناء على ذلك فقد الغى مجموعة من قرارات العزل في اطار اعمال مقتضيات الفصل 
  مكرر من النظام اKساسي للوظيفة العمومية لتجاھله لذلك. 75

  على ذلك على سبيل المثال بالقرارات واKحكام التالية : ويمكن اKستدKل

الصادر عن محكمة النقض في الملف اKداري رقم  20/10/2011وتاريخ  750القرار عدد  -
بموجبه بان  الغياب من طرف الموظف المبرر لسلوك ا:دارة والذي اعتبرت  711/4/1/2010

ام اTساسي العام للوظيفة العمومية يجب مكرر من النظ 75للمسطرة المنصوص عليھا بالفصل 
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أن يكون غيابيا غير مبرر أما الغياب الذي يقع لسبب خارج عن إرادة الموظف كما ھو الوضع 
  في النازلة ( اKصابة بمرض نفسي ) ف� يبرر اللجوء إلى ھذه المسطرة. 

ة بمراكش في الصادر عن محكمة اKستئناف اKداري 24/11/2010وتاريخ  954القرار عدد  -
 انوالذي قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من كون  180/5/2008/1الملف رقم 

اKصابة بمرض نفسي يجعل الموظف غير قادر على ممارسة نشاطه المھني وتنفيذ التزاماته 
  مكرر . 75المالية ومباشرة حقوقه وبالتبعية غير مخاطب بمقتضيات الفصل 

الصادر عن محكمة اKستئناف اKدارية بالرباط في  19/01/2015اريخ وت 212القرار  عدد  -
والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء لقرار العزل  173/14/5الملف رقم 

مكرر رغم اKدKء بشواھد طبية تبرر التغيب وتوصل اKدارة بھا  75لتطبيق مقتضيات الفصل 
.  

الصادر عن محكمة اKستئناف اKدارية بمراكش في  06/06/2012وتاريخ  575القرار  عدد  -
والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من كون أن التغيب  677/5/2011الملف رقم 

الذي اقتضته الحالة الصحية المثبتة بشھادة طبية يحول دون اعتبار الموظف تاركا للوظيفة 
 مكرر . 75ومخاطبا بمقتضيات الفصل 

الصادر عن المحكمة ا:دارية بمراكش في الملف رقم  03/06/2010وتاريخ  87الحكم عدد  -
غ والذي اعتبر بان المرض العقلي يعتبر من اTعذار التي ترقى إلى مرتبة القوة 104/3/2009

القاھرة ويبرر التغيب عن مقر العمل Tنه يعتبر غيابا اضطراريا فرضته الظروف الصحية 
  ة .والحالة العقلي

غ 238/2010الصادر عن المحكمة اKدارية بأكادير في الملف رقم  154/2011الحكم عدد  -
والذي اعتبر بان اKصابة بمرض عقلي ونفسي مثبت طبيا K يمكن معه اعتبار الموظف في 

  وضعية تغيب غير قانوني.

والذي  237/5/2010الصادر عن المحكمة اKدارية بالرباط في الملف رقم  2167الحكم عدد  -
  مكرر. 75اعتبر بان التغيب المبرر طبيا يحول دون اعمال مقتضيات الفصل 

الصادر عن المحكمة اKدارية بمكناس في الملف رقم  370/7110/2014الحكم عدد  -
والذي اعتبر بان التغيب المبرر طبيا والذي اكدته حتى الخبرة الطبية  33/1912/2013

  مكرر. 75ضيات الفصل القضائية يحول دون اعمال مقت

الصادر عن المحكمة اKدارية بأكادير  في الملف رقم  18/10/2013وتاريخ  266الحكم عدد  -
والذي اعتبر بان التغيب المبرر طبيا يحول دون اعمال مقتضيات الفصل  20/7110/2013
  مكرر. 75
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ي الملف رقم الصادر عن المحكمة ا:دارية بفاس ف 24/02/2009وتاريخ  151الحكم عدد  -
والذي قضى بإلغاء قرار العزل :دKء الموظف المتغيب بشھادة طبية تبرر   117/5/2008

  الغياب .

 165/5/2010الصادر عن إدارية الرباط في الملف رقم  26/01/2011وتاريخ  542الحكم  -

رر مكرر على موظفادلى بشھادة طبية تب 75والذي قضى بإلغاء قرار العزل Tنه طبق الفصل 
  غيابه عن مقر عمله.

الصادر عن إدارية الرباط في الملف رقم  11/06/2013وتاريخ  2167الحكم عدد  -
والذي قضى بإلغاء قرار العزل Tنه طبق على موظف مصاب  بمرض نفسي  237/5/2010

  مثبت طبيا.

 ب:  المبررات التي يستند إليھا القضاء في اعتبار سوء تطبيق المسطرة المنصوص عليھا

  مكرر 75في الفصل  

القضاء اKداري المغربي في العديد من قراراته واحكامه عدم احترام ا:دارة  اعتبر
  مكرر مبررا :لغاء مجموعة كبيرة من قرارات العزل الصادرة عنھا. 75لمقتضيات الفصل 

  اKستدKل على ذلك على سبيل المثال بالقرارات واTحكام التالية : ويمكن

الصادر عن محكمة النقض في الملف اKداري  27/11/2014وتاريخ  1347/1 القرار عدد -
والذي قضى برفض طلب النقض المقدم ضد قرار استئنافي قضى بإلغاء  3796/4/1/2013رقم 

قرار العزل وذلك استناداعلى وجود منع للموظف من قبل مدير المؤسسة التعليمية التي يشتغل 
مله، وعدم تدخل النيابة لوضع حد لھذا المنع رغم مطالبتھا بھا من توقيع محضر اKلتحاق بع

بذلك، اضافة الى توجيه اKنذار الى عنوان غير العنوان اKخير المصرح به من طرف الموظف 
 لmدارة.

الصادر عن محكمة اKستئناف اKدارية بالرباط في  12/09/2012وتاريخ  3431القرار عدد  -
قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الغاء لقرار العزل ) والذي  335/11/5الملف رقم 

مكرر رغم عدم توجيه انذار، ورغم تقديم شھادة طبية تبرر  75وذلك لتطبيق مقتضيات الفصل 
 يوما على وقف صرف الراتب. 60التغيب، ورغم اKلتحاق بمقر العمل قبل انصرام 

عن محكمة اKستئناف اKدارية بالرباط في الصادر  20/01/2015وتاريخ  238القرار  عدد  -
والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء لقرار العزل  369/12/5الملف رقم 

مكرر رغم ان الموظف المتغيب كان يعاني من اضطرابات  75وذلك لتطبيق مقتضيات الفصل 
ن لف عليه وھو اKمر الذي كانفسية وعصبية مثبته طبيا واكدھا المجلس الصحي عند عرض الم

 مكرر . 75يستلزم اعمال اجراءات قانونية اخرى وليس تطبيق مقتضيات الفصل 
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الصادر عن محكمة اKستئناف اKدارية بالرباط في  19/12/2012وتاريخ  5055القرار عدد  -
عزل لوالذي قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الغاء لقرار ا 17/12/5الملف رقم 

استنادا على ان اKدKء بشھادة طبية تبرر الغياب ينفي واقعة اKنقطاع العمدي عن العمل التي 
تنسبھا ا:دارة للموظف، مما كان يتعين معه على ا:دارة في ھذه الحالة ( أي حالة الشك في 

لى إ صحة الشھادة الطبية المحتج بھا أو في صحة الحالة المرضية للمستأنف عليه ) أن تلجأ
 2-99-1219من قانون الوظيفة العمومية وكذا المرسوم رقم   42تطبيق مقتضيات المادة 

المتعلق بالرخص Tسباب صحية ورخص الوKدة، وK سيما  2000مايو  10الصادر بتاريخ 
أيام من تاريخ  10منه التي تنص على أنه : " يتعين على ا:دارة، داخل أجل أقصاه  8المادة 

ھادة الطبية، عرض حالة المعني باTمر على المجلس الصحي الذي يتعين عليه التوصل بالش
البت في حالته على ضوء الملف الطبي في غضون مدة أقصاھا ث�ثون يوما "  وليس تطبيق 

  مسطرة اKنقطاع المتعمد عن العمل .

في   08/01/2014الصادر عن محكمة اKستئناف اKدارية بالرباط بتاريخ  74القرار عدد  -
والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء لقرار العزل  467/13/5الملف رقم 

  Kعتباره  الموظف متغيبا بصورة غير قانونية اثناء العطلة السنوية .

الصادر عن محكمة اKستئناف اKدارية بالرباط في  13/01/2014وتاريخ  145القرار عدد  -
والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الغاء لقرار العزل  196/13/5الملف رقم 

بعلة ان اKدارة ھي التي يقع عليھا عبء اثبات سلوك مسطرة التبليغ عن طريق البريد المضمون 
مع اKشعار بالتوصل واثبات تعذر التبليغ المفضي الى اKستعاضة عن اKنذار بإجراء اKقتطاع 

 يوما، وان عدم قيامھا بذلك يبرر الغاء قرار العزل. 60من الراتب لمدة 

الصادر عن محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط في  06/01/2010وتاريخ  10القرار عدد  -
والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء لقرار العزل  114/09/5الملف رقم 

تي الغياب واستئنافه لعمله بعد انتھاء الفترة البعلة تقديم الموظف المتغيب لشھادة طبية تبرر 
  تغطيھا.

الصادر عن محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط في  10/02/2010وتاريخ  257القرار عدد  -
والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء لقرار العزل  242/09/5الملف رقم 

بية وتوصل اKدارة بھا، كان يستدعي في حالة الشك بعلة ان ادKء الموظف المتغيب بشواھد ط
حول الملف الطبي القيام بفحص مضاد أو اKحالة على المجلس الصحي أو على المجلس التأديبي 

  للحسم في مشروعية الغياب، وليس اتخاذ قرار بالعزل.

في  الصادر عن محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط 9/6/2010وتاريخ  1085القرار عدد  -
والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء لقرار العزل  69/10/5الملف رقم 

بعلة عدم التوصل با:نذار، وعدم ايقاف الراتب ، اضافة الى التوقيع على محضر الخروج 
  والدخول.
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الصادر عن محكمة النقض في الملف اKداري رقم  24/06/2010وتاريخ  498القرار عدد  -
والذي قضى برفض طلب النقض المقدم ضد قرار استئنافي قضى بإلغاء   963/4/1/2009

  قرار العزل وذلك ل�ستمرار في مسطرة العزل رغم التوصل بشھادة طبية تبرر الغياب.

الصادر عن ادارية اكادير في الملف رقم  22/05/2013وتاريخ  135/2013الحكم عدد  -
يوما من صدور قرار  21العزل لصدوره بعد مرور  غ والذي قضى بإلغاء قرار113/2012

مكرر من قانون الوظيفة  75إيقاف الراتب أي اقل من ستين يوما المنصوص عليھا في المادة 
 العمومية

الصادر عن المحكمة ا:دارية بالرباط في الملف رقم  28/04/2009وتاريخ  835الحكم عدد  -
  عدم توصل الموظف المتغيب با:نذار.غ  والذي قضى بإلغاء قرار العزل ل30/2006

الصادر عن المحكمة ا:دارية بوجدة في الملف رقم  21/04/2011وتاريخ  238الحكم عدد  -
والذي قضى بإلغاء قرار العزل Tنه طبق على موظف كان يخضع لعقوبة ا:قصاء  5-/66/10

  المؤقت لمدة ستة أشھر.

عن المحكمة ا:دارية بالرباط في الملف رقم الصادر  25/01/2011وتاريخ  526الحكم عدد  -
والذي قضى بإلغاء قرار العزل Tنه طبق على موظف تم اللجوء الى وقف صرف  10/5/2010

  راتبه قبل توجيه اKنذار اليه.

الصادر عن ادارية مكناس في الملف رقم  29/2/2012وتاريخ  50/2012/5الحكم عدد  -
العزل وذلك  للتناقض بين ما جاء في قرار ايقاف  والذي قضى بإلغاء قرار  45/2011/5

الراتب، وما جاء في قرار العزل، ذلك ان القرار اKول يشير الى عدم التوصل با:نذار وقرار 
  العزل يشير الى التوصل به.

الصادر عن ادارية الرباط في الملف رقم  24/05/2012وتاريخ  1973الحكم عدد  -
ء قرار العزل وذلك لكون تغيب الموظف عن مقر عمله كان والذي قضى بإلغا 458/5/2009

بسبب منعه من اKلتحاق به، اضافة الى عدم توجيه اKنذار اليه في اخر عنوان مصرح به من 
 طرفه لmدارة.

الصادر عن إدارية مكناس في الملف رقم  01/12/2010وتاريخ  445/2010/3الحكم عدد  -
رار العزل Tنه طبق على موظف تم ايقاف راتبه قبل غ  والذي قضى بإلغاء ق118/2009/3

 توجيه اKنذار اليه.

  98/5/2012الصادر عن إدارية الرباط في الملف رقم  03/01/2013وتاريخ  13الحكم عدد  -

والذي قضى بإلغاء قرار العزل لوجود تناقض في المعطيات بين اKدارة المركزية والمصالح 
  ة ترك الوظيف. الخارجية في تدبير ملف مسطر
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ويبدو أنه رغم وضوح النص السابق الذكر فإن تطبيقه K يزال يطرح عدة إشكاKت من 
الناحية العملية، ومن أجل ذلك ولت�في ا^ثار المترتبة عن إلغاء قرارات العزل المتجلية على 

الذي ل  ووجه الخصوص في تحميل خزينة الدولة اTثر المالي الناتج عن إلغاء ھذه قرارات العز
يقتضي وجوب اعتبارھا كأن لم تكن ومن تاريخ العزل وھو تاريخ ترك الوظيف وتسوية 
الوضعية اKدارية والمالية للموظف المعزول من جھة ثانية، فإنه يجب تبني مقاربة  توازن بين 
  المصلحة الخاصة والعامة في تحديد الحاKت التي تستدعي لزوما تطبيق مسطرة ترك الوظيف.

  ھذا ا:طار يمكن اقتراح اتخاذ جملة من التدابير منھا:  وفي

مكرر من النظام اTساسي للوظيفة  75العمل على اKلتزام الحرفي بمقتضيات الفصل  -
العمومية قبل اتخاذ قرارات العزل، وذلك بالتأكد من واقعة الغياب العمدي عن مقر العمل، 

مكرر، وتحيين المعلومات الشخصية  75والتدرج في استعمال المسطرة المحددة في الفصل 
 للموظف سنويا. 

القيام بأبحاث لتحديد اTسباب الحقيقة للتغيبال�قانوني وذلك موازاة مع البدء في تفعيل  -
 مكرر. 75مسطرة الفصل 

 التنسيق بين اKدارة المركزية واKكاديميات والنيابات اKقليمية قبل اتخاذ قرار العزل. -

المتعلق بالرخص Tسباب صحية ورخص  2000مايو  10م تطبيق مقتضيات مرسو -
 الوKدةعند تقديم شواھد طبية مشكوك في صحتھا.

  المطلب الثاني: المنازعة في قرارات ا�عفاء من المسؤولية.

من اTوضاع التي قد يعرفھا الموظف اثناء مساره الوظيفة تقلده لمناصب المسؤولية الذي 
 K دارة وفق تصوراتھا يتسم بطابع الوقتية والذيmيخول اي حق مكتسب للموظف ويمنح ل

إن و اKستراتيجية ومتطلبات حسن التدبير ان تتراجع عن قرارات التعين في مناصب المسؤولية
ما يؤكد على الطبيعة المؤقتة للتعيينات في مناصب المسؤولية وكذلك حق ا:دارة في التراجع 

ن يكون للشخص المعني بقرار التعيين في المسؤولية عن قرار التعيين في أي وقت وحين دون أ
أي حق في التشبث بالحق المكتسب أو اKعتراض على إلغاء التعيين، ما نص عليھالمرسوم رقم 

 ـ681 في شأن كيفيات تعيين  رؤساء اTقسام ورؤساء  25/11/2011الصادر بتاريخ  2ــــ 11ـــ
  على أنه: 11المصالح با:دارات العمومية قد نص في مادته 

" يعين الموظفون والموظفات الذين تم انتقاؤھم لمزاولة مھام رئيس قسم أو مھام رئيس مصلحة 
  بقرار لرئيس ا:دارة المعنية، ويعتبر التعيين في ھذه المھام قاب� للرجوع فيه.

  يخضع رؤساء اTقسام ورؤساء المصالح لتقييم سنوي Tدائھم."

ويمكن أن يجعل له حد في أي K يخول أي حق مكتسب  التكليف بمھمةوحيث يتجلى أن 
  كلما اقتضت المصلحة العامة.وقت 
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كما أنه من المسلم به فقھا وقضاء أن التكليف بمھمة أو ا:عفاء منھا يمكن أن يتم في أي 
وقت دون أن يطرح ذلك أي إشكال Tنه K يتنافى مع أي نص تشريعي أو تنظيمي ويدخل ضمن 

المختصة والتي تملك حرية واسعة في مجال إسناد المھام التي ترى بأنھا في  ص�حيات ا:دارة
حاجة إليھا مادام ذلك يدخل ضمن السھر على حسن تسيير المرفق العمومي بانتظام واضطراب، 
ولذلك فإن التكليف بمھمة يبقى قاب� لmعفاء كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك ويمكن اKستدKل 

الصادر بتاريخ  332ل المثال K الحصر بالقرار لمحكمة النقض  عدد على ذلك على سبي
-1-4-1123عن الغرفة ا:دارية بالمجلس اTعلى في الملف ا:داري عدد  22/05/2003

( قضية السيد محمد زاد ضد المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير)  2002
 أكد على أن على ما بلي:

دارة في اTصل غير مقيدة بتحديد أسباب ا:عفاء، ما لم تكن قد انحرفت "وحيث إن ا:
في استعمال سلطتھا، وK وجود لذلك في النازلة كما أنه K وجود للمساس بأي حق مكتسب مستمد 
من ا:طار اTصلي للمعني باTمر فإن القرار المطعون فيه يبقى مشروعا وأن الحكم المستأنف 

  تيجة يكون قد جانب الصواب."عندما خالف ھذه الن

من ذلك فالم�حظ ان القضاء اKداري ما يزال في بعض الحاKت يلغي ھذه  وبالرغم
الذي يلزم ا:دارات العمومية بتعليل  03-01القانون رقم القرارات بعلة عدم التعليل استنادا الى 

  وعلى وجه الخصوص على عيب اKنحراف في استعمال السلطة. قرارتھا

وذج على ھذا التوجه نجدالحكم الصادرعن المحكمة ا:دارية بمراكش تحت عدد وكنم
الذي قضت فيه المحكمة بإلغاء القرار   588/7110/2015في الملف  2/6/2016بتاريخ  277

  المطعون فيه مستندة في ذلك على الحيثية التالية :

حراف مص������درھا في القض������اء على قرارات ا:عفاء من مھمة تنحص������ر في حالة ان رقابة"إن 
اس���تعمال الس���لطة وأنه اتض���ح للمحكمة أن كون القرار المطعون فيه كان مس���بوقا بمجموعة من 
الم�بس��ات والظروف تتس��م بخ�فات بين الطاعن والمندوبية الجھوية للس��ياحة بمراكش، تم على 

تأديبي وتم توقيفه مؤقتا عن العمل، إK أ لس ن المجإثرھا عرض المعني باTمر على المجلس ال
اقترح تبرئته من المنس�������وب إليه وھو ما ترتب عنه عدم اتخاذ أية عقوبة في حق المعني باTمر 
وإرجاعه إلى العمل دون تس���ميته رئيس���ا للمص���لحة التي يرأس���ھا وس���حبت كافة مھامه والملفات 
ا مالتي كان مكلفا بھا دون تكليفه بمھام جديدة، كما مورس���ت في حقه مجموعة من المض���ايقات ك

  تم تقييم عمله بصورة سيئة مما أدى إلى عدم ترقيته "

ا:شارة إلى أن المشرع ميز في حاKت ا:عفاء من المسؤولية بين الحاKت الواردة   وتجدر
  من نفس المرسوم . 12والفصل  2ــــ 11ــــ 681من المرسوم رقم 11وفق أحكام الفصل 

راجع عن قرار التعيين دون تحديد لمبررات فإذا كانت الحالة اTولى تنص على إمكانية الت
ذلك بمعنى أنھا تترك لmدارة سلطة تقدير أسباب التراجع وھنا ليست ھناك أي إلزامية لتعليل 
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نص على حالة ا:عفاء لخطأ جسيم أو إخ�ل المسؤول بالتزاماته  12القرار، فإن الفصل 
 المنسوب إلى المسؤول. الوظيفية، وھنا يكون ا:عفاء بقرار معلل لبيان  الخطأ 

-1841الثالث: التعويض عن تكوين موظفي وزارة التربية الوطنية بينالمرسوم رقم  المطلب

دجنبر  2الصادر بتاريخ  2.05.1366والمرسوم رقم  1957ديسمبر  16الصادر بتاريخ  57-2
2005.  

لتعويض امن بين المنازعات القضائية التي تعرض على القضاء ا:داري تلك المرتبطة ب
الصادر  2-57-1841عن تكوينموظفي وزارة التربية الوطنية والذي كان يحكمه المرسوم رقم

والمتعلق بتعيين اTجور المنفذة للموظفين والمساعدين و الطلبة الذين  1957ديسمبر  16بتاريخ 
ناير ي يتابعون تمارين التعليم أو دروس تكوين، والذي شرع في تطبيق مقتضياته ابتداء من فاتح

1957 .  

  و ينص الفصل اTول منه على ما يلي:

"يبقى الموظفون و المساعدون المعينون لمتابعة التمارين أو دروس التكوين و ا:تقان إما 
بالمدارس أو بإدارة عمومية أو بمؤسسة خاصة يتقاضون اTجور المطابقة لحالتھم في إدارتھم 

تمرين إذا كان ھذا التمرين أو الدروس المتبعة ويتقاضون أيضا تعويضا يوميا عن الاTصلية، 
  قد جرت خارج محل إقامتھم".

الصادر  2.05.1366و بعد مرور مدة من تطبيق ھذا النص تم تغييره بالمرسوم رقم 
  و المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي و أعوان الدولة. 2005دجنبر  2بتاريخ   

ار مجموعة من المنازعات عرضت أمام أنظار لكن الم�حظ أن تطبيق النص الجديد أث
  القضاء بت فيھا وفق منظور معين K يتوافق و رؤية ا:دارة و خلفياتھا في إصدار ھذا المرسوم.

  و ھكذا أثارت ھذه المسألة مجموعة من ا:شكاليات وذلك كا^تي:

  : 2-57-1841لمقتضيات المرسوم رقم  2.05.1366مدى نسخ المرسوم رقم   -أ

 2الصادر بتاريخ  2.05.1366ا:شكاKت التي أثارھا تطبيق المرسوم رقم  من بين 

الصادر  2-57-1841ھو مدى أو حدود نسخه لمقتضيات المرسوم القديم رقم  2005دجنبر 
  .1957دجنبر  16بتاريخ 

و سبب ھذا ا:شكال ھو العبارات التي تضمنھا المرسوم الجديد و K سيما الفقرتين اTولى  
  التي جاء فيھا ما يلي: 10ة من المادة والثاني

وتنس��خ ابتداء  2006"يعمل بھذا المرس��وم الذي ينش��ر بالجريدة الرس��مية ابتداء من فاتح يناير 
من جمادى اTولى  23الص������ادر في  1841.57.2من نفس التاريخ مقتض������يات المرس������وم رقم 

ن والطلبة الذين يتابعون ) بتحديد اTجور المنفذة للموظفين واTعوا1957ديس������مبر  16( 1377
  دورات تكوين أو دروس استكمال الخبرة.
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تابعون دروس التكوين المنص�������وص عليھا في  لذين ي بة ا بالطل قة  يات المتعل و تظل المقتض�������
  السالف الذكر سارية المفعول". 1841.57.2المرسوم رقم 

ثناء، فأما و بالتالي إذا كان مضمون ھذه المادة واضح من حيث أنھا تضمنت مبدأ و است
 1377من جمادى اTولى  23الصادر في  1841.57.2المبدأ فھو نسخ مقتضيات المرسوم رقم 

) بتحديد اTجور المنفذة للموظفين و اTعوان و الطلبة الذين يتابعون دورات 1957ديسمبر  16(
  تكوين أو دروس استكمال الخبرة و ذلك بموجب الفقرة اTولى من المادة أع�ه.

Kستثناء أما اKستثناء فھو بقاء مقتضيات ھذا المرسوم سارية المفعول، لكن نطاق ھذا ا
  محدود يھم فقط الطلبة دون غيرھم حسب الفقرة الثانية من نفس المادة.

فإن اKشكال طرح بخصوص تحديد مفھوم الطلبة المستثنون و خاصة ما إن كان الموظفون 
يق نيون كذلك بھذا اKستثناء و بالتالي استبعاد تطبالخاضعون للتكوين ھم طلبة و بالتالي ھم مع

  المرسوم الجديد عليھم أم K ؟

لم ينسخ المرسوم  2.05.1366وقد سار العمل القضائي في اتجاه اعتبار أن المرسوم رقم 
منه أبقت مقتضيات  14كليا، وإنما جزئيا فقط، بدليل أن مقتضيات المادة  2-57-1841رقم 

الموظفين الطلبة الذين يتابعون دروس التكوين، كما ھو الشأن بالنسبة المرسوم سارية على 
للتكوين بالمدرسة الوطنية لmدارة، إذ يتم اعمال المرسوم القديم على اعتبار ان المستفيدين من 
التكوين لھم في ھذه الفترة صفة الطالب. و كمثال على ذلك القرار الصادر عن محكمة اKستئناف 

  .2014-7208-202في الملف عدد  23/02/2014اط في ا:دارية بالرب

و على الرغم من أن اKستثناء المضمن في ھذه المادة يتعلق بالطلبة الذين يتابعون دروس 
التكوين و K يتعلق بالموظفين الذين يخضعون للتكوين المستمرفالقضاء و في العديد من 

موعة من القرارات حول أحقية ، وصدرت مج14اTحكامكان يستبعد تطبيق المرسوم الجديد
الموظفين الذين خضعوا لفترة التكوين بالمدرسة الوطنية لmدارة في التعويض عن التكوين 

  . 15باعتبارھم طلبة

                                                          

-966في الملف عدد  2015فبراير  11وتاريخ  538م وكمثال على ذلك القرار الصادر عن محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط تحت رق 14

  الذي جاء في حيثياته ما يلي: 7206-2014

سبب اKستئناف المتعلق بخرق مقتضيات المرسوم رقم  سبة ل المتعلق بالتكوين  2005دجنبر  2الصادر بتاريخ  2.05.1366"حيث إنه بالن
اTولى طبقت مقتض��يات قديمة لم تعد س��ارية المفعول وحلت محلھا، فإن المادة  المس��تمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة، إذ أن محكمة الدرجة

بشكل كلي  2-57-1841المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة لم تنسخ المرسوم رقم  2.05.1366من المرسوم رقم  14
م ال الخبرة بدليل أن الفقرة الثانية أبقت على مقتض�يات المرس�ووإنما نس�خت منه فقط المقتض�يات المتعلقة بدورات التكوين أو دروس اس�تكم

  مطبقة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دروس التكوين المنصوص عليھا في المرسوم المذكور سارية المفعول".  2-57-1841رقم 
  ومن أمثلة ذلك ما يلي : 15

   2014-7208-201في الملف عدد  2015فبراير  23وتاريخ  782القرار الصادر عن محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط تحت رقم -

  .2014-7206-1200في الملف عدد  2015أبريل  16القرار الصادر عن محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط بتاريخ -

   2014-7208-196في الملف عدد  2015دجنبر  29وتاريخ  6560القرار الصادر عن محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط تحت رقم -

   2014-7208-198في الملف عدد  2015فبراير  23وتاريخ  779القرار الصادر عن محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط تحت رقم  -

  .2014-7208-200في الملف عدد  2015فبراير  23القرار الصادر عن محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط بتاريخ -
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ان الم�حظ ھو ان محكمة النقض قد عدلت عن ھذا التوجه اذ اضحت تؤكد ان  غير
ھذا التوجھالقرار وكنموذج على  2.05.1366المرسوم الواجب التطبيق ھو مرسوم رقم 

  ، جاء فيه ما يلي:10/12/2015بتاريخ  898/2الصادر تحت عدد 

-1841ذلك أن مقتضيات المرسوم رقم  ،حيث صح ما عابه الطالبون على القرار المطعون فيه"

بتحديد اTجور المنفذة للموظفين واTعوان والطلبة الذين  16/12/1957الصادر بتاريخ  57-2
من  14وين أو دروس استكمال الخبرة، قد تم نسخھا بمقتضى المادة يتابعون دورات التك

، والمتعلق بالتكوين المستمر لفائدة 02/12/2005الصادر بتاريخ  2-05-1366المرسوم رقم 
موظفي وأعوان الدولة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما عللت قرارھا بما جاء به من 

لك التكوين ولج س –المطلوب في النقض  –يتبين بأن المستأنف  أنه(بالرجوع إلى معطيات النازلة
الصادر المتعلق بالتكوين  2-05-1366المستمر وبالتالي فھو K يخضع لمقتضيات المرسوم رقم 

)، تكون 2-57-1848المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة وإنما يبقى خاضعا للمرسوم  رقم 
واستبعدت من التطبيق مقتضيات  2006نذ فاتح يناير قد طبقت على النازلة نصا قانونيا م

والذي يسري مفعوله ابتداء من نفس  02/12/2005الصادر في  2-05-1366المرسوم رقم 
 8التاريخ والواجب تطبيقه على النازلة والذي جعل التعويضات المنصوص عليھا في المادة 

أشھر، فجاء قرارھا والحالة ھذه  مرھون الحصول عليھا بعدم تجاوز مدة التكوين المستمر ستة
  مخالفا للقانون ومعرضا للنقض."

وقد سارت محاكم الموضوع على ھذا النھج وأصبح المستفيد من التكوين المستمر ومن اجل 
اKستفادة من التعويض المخصص لذا الغرض يخضع للشروط المنصوص عليھا في المرسوم 

  ميزانية تحمل نفقات زائدة.  السالف الذكر مما وفر على ال 1-05-1366رقم 

  استفادة الورثة من التعويض عن التكوين المستحق لمورثھم: -ب

ي�حظ على صعيد آخر أنه في كثير من اTحوال يتم التقدم أمام القضاء بطلبات ل�ستفادة 
من التعويض عن التكوين من قبل ورثة المس���تفيد منه و بالتالي يطرح الس���ؤال حول مدى أحقية 

  في اKستفادة من ھذا التعويض أم K ؟ھؤKء 

وھكذا إذا كانت القواعد العامة تقض�����ي بأن ص�����فة المطالبة بالتعويض عن فترة التكوين 
تثبت للمس�������تفيد و أن عدم مطالبته بتلك التعويض�������ات قيد حياته مانع من المطالبة بھا من قبل 

قل عن طريق ا:رث ھي الح قدالورثة، وذلكبمبرر أن الحقوق التي تنت ية التي تكون  مال  قوق ال

نش�������أت بذمة الموروث قيد حياته و ھو ما K ينطبق على مثل ھذه الحاKت، فإن الم�حظ أن 
القض���اء كرس ھذه المس���ألة في العديد من اTحكام معتمدة في تعليلھا على القاعدة القائلة بأن من 

دارية بالرباط بتاريخ مات عن حق فلوارثه، وكمثال على ذلك الحكم الص�������ادر عن المحكمة ا:
ش ت والقاض����ي بالحكم على  891/7112/14في الملف رقم  5560تحت عدد  30/10/2014

 لفائدة ورثة الحس�����ين الخبيش بأداء-وزارة التربية الوطنية في ش�����خص ممثلھا القانوني -الدولة 
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مدة عن ال 1841-57-2تعويض التكوين المستحق لفائدة مورثھم وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 
 ورفض باقي الطلبات وجعل الصائر على من يجب.  1978الى  1976من 

من  3المطلب الرابع : المنازعات  المتعلقة بالتعويض عن المھام بالخارج في إطار المادة 
بشأن إقامة وتنقل أعوان وزارة الشؤون  30/12/1975بتاريخ  2.75.898المرسوم رقم 

  الخارجية العاملين بالخارج

لمنازعات التي تواترت على القضاء اKداري في مجال تدبير الموارد البشرية من بين ا
من المرسوم رقم  3ل�دارة، تلك المتصلة بتطبيق مقتضيات المادة 

، بشأن إقامة و تنقل أعوان وزارة الشؤون الخارجية العاملين 30/12/1975بتاريخ2.75.898
 ن فيما يتعلق بالتعويضات و المنافع المشاربالخارج الذي ينص على أنه : "تحدد حقوق الموظفي

ابتداء من التاريخ الذي شرع به في العمل المرتبطة به  32و 29و  27و  7إليھا في الفصول 
التعويضات والمنافع المذكورة، وK يمكن منح أي مدرك من حيث الزيادة أو النقصان نظرا لتغيير 

  يدخل على وضعية العون مع مفعول رجعي".

لمقتضيات ھذه المادة، فإن ا:دارة تعمل على تمكين كل من ھو مخاطب بأحكامه من  وتطبيقا
التعويض اليومي عن ا:قامة بالخارج بالنظر لmطار الذي يشغله، غير أن ا:شكال يثار عندما 
يطرأ تغيير على وضعية العون أو الموظف المعني كأن يحصل على ترقية بأثر رجعي، فھل 

لتعويضات وغيرھا من المنافع المنصوص عليھا في المرسوم المذكور بالنظر يستوجب ذلك أداء ا
لتاريخ سريان الترقية بأثر رجعي، أم بالنظر لتاريخ توصل ا:دارة (وزارة الشؤون الخارجية 
والتعاون) بقرار ترقيته من طرف الجھة ا:دارية الصادرة عنھا سيما عندما يتعلق اTمر بموظف 

  ا اTخير يبقى خاضعا فيما يتعلق بترقيته :دارته اTصلية.ملحق، مادام ان ھذ

من جھتھا تعمل ا:دارة (وزارة الشؤون الخارجية والتعاون) على إفادة المعنيين باTمر من 
التعويض بالنظر للتغيير الذي قد يطرأ على وضعية العون ابتداء من تاريخ صدور قرار الترقية 

أع�ه الذي نص على أنه: "K يمكن  3ك إلى مقتضيات المادة وتوصل ا:دارة به، مستندة في ذل
منح أي مدرك من حيث الزيادة أو النقصان نظرا لتغيير يدخل على وضعية العون مع مفعول 

  رجعي".

في حين أن المحاكم ا:دارية مؤيدة في ذلك من طرف محاكم اKستئناف ا:دارية ومحكمة 
أع�ه باعتباره أن التعويض  3تطبيق مقتضيات المادة النقض، عمدت في البداية على استبعاد 

التعويضات وغيرھا من المنافع اNخرى تبقى يمنح ابتداء من تاريخ سريان الترقية بعلة أن " 
  مرتبطة با"طار الذي يشغله الموظف".

 هويبدو ان مقاربة ھذا اKشكال يكون من خ�ل دفاعھا تحليل مضمون المادةالثالثة السابق التنوي
  بھا اع�ه باعتبارھا أكدت على أمرين مت�زمين ھما:
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: كون التعويضات والمنافع التي يستفيد منھا أعوان وزارة الشؤون الخارجية اNمر اNول
من المرسوم رقم  32و 29و 27و 7والتعاون العاملين بالخارج والواردة بالمواد 

ريخ الشروع في العمل فعليا K تعد مستحقة إK من تا 03/12/1975المؤرخ في 2.75.898
  بالخارج وK استحقاق لھا قبل ثبوت الشروع في العمل.

: ھو أن تلك التعويضات والمنافع تمنح للعون التابع لوزارة الشؤون الخارجية اNمر الثاني
 K والتعاون ابتداء من تاريخ صدور قرار الترقية وليس من تاريخ سريان مفعولھا، بمعنى أنه

  رك سواء من حيث الزيادة أو النقصان بسبب تغيير قد يطرأ على وضعيته. يستحق أي مد

لنخلص من ذلك، أن استفادة اTعوان العاملين بالخارج من التعويضات والمنافع المذكورة 
من المرسوم أع�ه،  3وضع له المشرع التنظيمي إطارا خاصا وحدد ضوابطه بمقتضى المادة 

أي مدرك بالزيادة أو النقصان نتيجة تغيير يدخل على وضعية  الذي حظر إمكانية اKستفادة من
ما "، ممع مفعول رجعيالعون، وإمعانا في التأكيد على ذلك أضاف المقتضى المذكور عبـارة "

يفيد قطعا على أنه K يمكن الحديث عن أي إفادة من التعويضات المتنازع عليھا أو الزيادة فيھا 
ية المنشئ للوضعية الجديدة، إذ بھذا المفعول يمكن اKستفادة من إK من تاريخ صدور قرار الترق

  الزيادة في تلك التعويضات.

 05/03/2015المؤرخ في  419/1وقد أصدرت محكمة النقض قرارا  حديثا تحت عدد 

تبنى ھذه القراءة حينما صرح في احدى حيثياته  440/4/1/2013الصادر في الملف ا:داري عدد 
 بما يلي  :

الصادر  2.75.898المرسوم رقم يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرقھلمقتضيات  حيث"
بشأن إقامة و تنقل أعوان وزارة الشؤون الخارجية العاملين، وبانعدام  03/12/1975بتاريخ 

ذلك أن المحكمة في تأييدھا للحكم المستأنف لم اTساس القانوني وفساد التعليل الموازي Kنعدامه، 
مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم المذكور، خاصة وأن استفادة المطلوب من التعويضات تتقيد ب

اليومية عن ا:قامة بمرسيليا بعد تغيير وضعيته، يحدد مفعوله ابتداء من تاريخ إصدارالقرار 
وليس من تاريخ سريان مفعولھا في الدرجة الجديدة، وھي  25/06/2007بترقيته والذي صادف 

تكون قد مكنته من مدرك بشأن  29/02/2006ا على تاريخ سريان الترقية الذي كان في باعتمادھ
التعويضات والمنافع المخولة بمقتضى المادة الثالثة المذكورة، اعتبارا لكون ترقيته إلى درجة 
مستشار الشؤون الخارجية سابق عن التحاقه بالعمل بالقنصلية العامة للمملكة بمرسيليا بفرنسا، 

، 25/06/2007وضعيته في ھذا الوقت وقبل ترقيته إلى درجة مستشار لم تتم إK بتاريخ وأن 
وھو التاريخ الذي يستحق فيه التعويضات والمنافع الذي صدر فيه المقرر والذي أدخل تغييرا 
على وضعيته على الرغم من كون القرار الذي متعه بالتعويضات المستحقة له مقابل مھامه 

  ، وجعلت قرارھا عرضة للنقض.29/06/2006الجديدة يشير إلى تاريخ  بالخارج بالصفة

من المرسوم رقم  3وحيث صح ما عابه الطالب القرار المطعون فيه، ذلك أنه حسب الفصل 
بشأن إقامة و تنقل أعوان وزارة الشؤون الخارجية  03/12/1975الصادر بتاريخ  2.75.898



  

 
185 

 

فيما يتعلق بالتعويضات والمنافع المشار إليھا أع�ه  العاملين الذي ينص "تحدد حقوق الموظفين
، ابتداء من التاريخ الذي شرع به في العمل المرتبطة به التعويضات 32و 29و 27و 7في الفصول 

والمنافع المذكورة، وK يمكن منح أي مدرك من حيث الزيادة والنقصان نظرا لتغيير يدخل على 
اه أن التعويضات والمنافع تمنح بالنظر للوضعية التي وضعية العون مع مفعول رجعي" بما معن

يوجد عليھا العون في تاريخ التحاقه للعمل بالخارج، وأن جميع التغييرات، التي تطرأ على 
 25/06/2007وضعيته K يعتد بھا إK من تاريخ صدور القرار المجسد للوضعية الجديدة الذي ھو 

كما ذھبت إلى ذلك المحكمة ما دام  19/12/2006ھو وليس من تاريخ سريان ھذه الترقية الذي 
الفصل المذكور قد حظر إمكانية اKستفادة من أي مدرك بالزيادة أو النقصان نتيجة تغيير يدخل 
على وضعية العون، وما يؤكد ذلك إشارته إلى عبارة "مع مفعول رجعي" التي K تفيد اTقدمية 

قرار الترقية، وأن المحكمة بإعراضھا بالبت في حسب تفسير المحكمة وإنما من تاريخ صدور 
  النازلة وفق ما ذكر جعلت قرارھا عرضة للنقض".

ويبدو أن ھذا القرار قد ساھم في توضيح ا:شكال الذي كان مطروحا والذي كانت تترتب عنه 
الزامات مالية في مواجھة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون حتى في الحاKت التي يكون فيھا 

لموظف قد أنھى مھامه بالخارج وأنھى بالتبعية إلحاقه بھا ولم تعد له أي ع�قة تربطھا به، إذ أن ا
اتخاذ قرار الترقية بأثر رجعي واعتبار أن تفعيل آثار التعويضات مرتبط بتاريخ تفعيل القرار 

سبية  حاالمذكور كان يسفر عن وضعيات غير مستساغة من الناحية القانونية وK من الناحية الم
  والمالية .
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الغرامة التھديدية والحجز في مواجھة ا"دارة الممتنعة عن تنفيذ أحكام وقرارات 
  المطروحةوا"شكاليات  القضاء ا"داري

  محمد قصري ذ.

  الوكيل القضائي للمملكة

  :  مقدمة

من الدستور المغربي على انه اTحكام النھائية الصادرة عن القضاء  126ينص الفصل 
  ة للجميع، ويجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة ال�زمة لتنفيذ ھذه اTحكام.ملزم

والبين من المبدأ الدستوري السالف الذكر أن اTحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي 
والمادة  1من قانون المسطرة المدنية 361به والتي لم يتقرر إيقاف تنفيذھا طبقا لمقتضيات المادة 

من نفس القانون لوجود صعوبة واقعية أو قانونية حول تنفيذھا، خصوصا أحكام ا:لزام،  436
تكون ا:دارة ملزمة بتنفيذھا طبقا للضوابط القانونية المقررة في ھذا الشأن، مع اTخذ بعين 

 قفي تنفيذھا ومدى قابليته للتطبي 1944اKعتبار ا:شكال المتعلق بتطبيق أحكام ومقتضيات ظھير 
  لما يترتب عن استبعاده من صعوبة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

وي�حظ بداية أنه في الواقع عندما يصبح الحكم الصادر عن المحكمة ا:دارية مكتسبا لقوة 
الشيء المقضي به، بأن يصبح نھائيا ومحصنا من أي طعن عادي باكتسابه القوة التنفيذية بعد 

ري متى فإنه في ھذه الحالة يصبح قاب� للتنفيذ بواسطة طرق التنفيذ الجب تذييله بالصيغة التنفيذية،
تعلق اTمر بأحكام ا:لزام، وليس بأحكام تقريرية التي تقر فقط بوجود أو عدم وجود حق أو مركز 

  قانوني معين.

 و في الواقع K قيمة للقانون بدون تنفيذ، وK قيمة Tحكام القضاء بدون تنفيذھا، وK قيمة

في الدولة ما لم يقترن بمبدأ آخر مضمونه احترام أحكام القضاء وضرورة تنفيذھا،  لمبدأ الشرعية
وإK فماذا يجدي أن يجتھد ويبتكر القاضي ا:داري في إيجاد الحلول الناجعة  بما يت�ءم وصون 

 ض منالحقوق والحريات والمشروعية إذا كانت أحكامه مصيرھا الموت، فما يطمح إليه كل متقا

رفع دعواه لدى القضاء ا:داري ليس ھو إغناء اKجتھاد القضائي في المادة ا:دارية بل استصدار 
حكم لصالحه يحمي حقوقه المعتدى عليھا من طرف ا:دارة مع ترجمة منطوقه على أرض الواقع 

  بتنفيذه. 

عالية فإن عدم التنفيذ يضرب في الصميم حرمة وھيبة وقدسية القضاء وتزرع الشك حول 
وجدوى قضاء إداري يقتصر دوره على معاينة عدم مشروعية المقررات ا:دارية المطعون فيھا 
أو الحكم بالتعويض، إن ذلك يتعارض مع ا^مال المعقودة على ھذه المحاكم في بناء صرح دولة 

القضاء  يالحق والقانون، فبدون تنفيذ تصير اTحكام عديمة الجدوى والفعالية ويفقد الناس ثقتھم ف

                                                          

  رة المدنية على ما يلي:"K يوقف الطعن أمام محكمة النقض التنفيذ إK في اTحوال ا^تية:من قانون المسط 361ينص الفصل  1

  في اTحوال الشخصية؛ - 1

  في الزور الفرعي؛ - 2

  التحفيظ العقاري. - 3

م الصادرة في يمكن ع�وة على ذلك للمحكمة بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات واTحكا
 القضايا ا:دارية ومقررات السلطات ا:دارية التي وقع ضدھا طلب ا:لغاء".
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ويدب اليأس في نفوسھم وينعدم اTمن واKستقرار، وذلك كما يقول صاحب الج�لة الحسن الثاني 
  تغمده الله بواسع رحمته "يجر المرء إلى تفكير آخر ھو انح�ل الدولــــة".

  

في نفس السياق أكدالخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الج�لة الملك محمد السادس و 
 اليوم الجمعة في افتتاح الدورة اTولى من السنة التشريعية اTولى من الوKية التشريعية نصره الله
) على ضرورة وأھمية تنفيذ اTحكام القضائية من طرف ا:دارة،  2016أكتوبر  14العاشرة (

  :حيث جاء في الخطاب السامي ما يلي

القضائية، ومن عدم تنفيذ "...كما أن المواطن يشتكي بكثرة، من طول وتعقيد المساطر 
اTحكام، وخاصة في مواجھة ا:دارة، فمن غير المفھوم أن تسلب ا:دارة للمواطن حقوقه، وھي 
التي يجب أن تصونھا وتدافع عنھا. وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليھا وقد صدر بشأنھا 

  حكم قضائي نھائي؟".

قف القضاء، فإن ا:دارة قد تجد ورغم اKتفاق الحاصل حول ضرورة التنفيذ، و وضوح مو
نفسھا في وضعية يصعب معھا تنفيذ حكم قضائي، مما يطرح مجموعة من التساؤKت حول 
الوسائل الكفيلة لحثھا على التنفيذ، وأھمھا، ھل يمكن اللجوء إلى وسائل التنفيذ الجبري :رغامھا 

حجز، أم أن اTمر غير متاح على التنفيذ إذا امتنعت عن ذلك، خصوصا الغرامة التھديدية و ال
  قانونا؟وما ھي ا:شكاليات التي يمكن أن يثيرھا اللجوء إلى قواعد التنفيذ الجبري ضد ا:دارة؟.

وفي نفس السياق يمكن طرح تساؤل آخر وھو ھل استطاع القضاء ا:داري أن يوفق بين 
تعطيل  انتظام واضطراد وتجنبمبدأ إلزامية تنفيذ اTحكام النھائية ومتطلبات سير المرافق العامة ب

  اKنتفاع بخدماتھا؟.

ويتطلب التطرق لھذه المسألة، وا:شكاليات التي تثيرھا، أن يتم تحديدالمسطرة ا:دارية 
المتبعة لتنفيذ اTحكام الصادرة ضد الدولة، ثم التطرق بعد ذلك لوسائل وطرق التنفيذ ضدھا، لذا 

  يتم تقسيم ھذا العرض إلى فصلين:

اTول: المسطرة ا:دارية المتبعة لتنفيذ اTحكام الصادرة ضد الدولة وا:كراھات ا:دارية الفصل 
  التي تؤثر في عملية التنفيذ،

  ثاني: أھم طرق التنفيذ الجبري ضد أشخاص القانون العام (الغرامة التھديدية و الحجز).الفصل ال
  

  الصادرة ضد الدولة:المسطرة ا"دارية المتبعة لتنفيذ اNحكام  الفصل اNول:

إن اTصل ھو تنفيذ اKحكام القضائية النھائية من طرف الدولة، وھو ما تعمل على القيام به 
بعد استنفاذ جملة من ا:جراءات ا:دارية تختلف بحسب ما إذا كان الحكم المراد تنفيذه يتعلق 

 ي، أو يحمل صبغة تجمع بينبالتزام بعمل، أو امتناع عن القيام بعمل معين، أو يھم أداء مبلغ مال

  اTمرين:

التنفيذ  ، فإنفبالنسبة للحكم القاضي با�لتزام بالقيام بعمل أو ا�متناع عن القيام بعمل -أ
يكون على مستوى السلطة ا:دارية صاحبة اKختصاص، كإرجاع موظف تم نقله إلى مكانه اTول 

ة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار على إثر إلغاء قرار نقله، إذ يكفي أن يصدر قرار بإعاد
الملغى، وK يحتاج اTمر إلى ترتيبات خاصة، اللھم إذا كان ما بين الفترة الذي صدر فيھا القرار 
الذي تم إلغائه وتاريخ استصدار حكم يلغيه، قد اتخـذت ا:دارة قرارا آخر يصبح في ظل وجوده 
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، كمن أعفي من مھامه على سبيل المثال وعوض من المتعذر إعادة اTمور إلى وضعھا اTول
  بخلفه الذي أصبح يشغل نفس المھمة.

 29F.Pكما يتعين ا:شارة أيضا بھذا الصدد إلى مقتضيات منشور السيد الوزير اTول عدد 

الذي حدد المسطرة التي يجب سلوكھا بشأن إرجاع الموظفين الذين تم  5/10/1964وتاريخ 
  م قضائي بإلغاء قرار العزل وذلك وفق ما يلي:عزلھم من العمل وصدر حك

إصدار قرار وزاري يحدد في ديباجته الحكم القضائي القاضي بإلغاء قرار عزل الموظف  -
المعني باTمر، وينص أيضا على إعادة ترتيب الوضعية ا:دارية لھذا اTخير كما لو أنه لم 

  يتوقف عن ممارسة عمله أص�. 

الوزير اTول بقصد التوقيع مؤشرا عليه من طرف مراقبة اKلتزام قرار يعرض على السيد  -
بنفقات الدولة والوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية يحدد التعويض الممنوح للمعني باTمر 
يوازي مبلغ اTجور التي كان سيتقاضاھا خ�ل مدة العزل بعد خصم المبالغ التي قد يكون 

، ويؤدى التعويض المذكور من باب التحم�ت المشتركة. تقاضاھا نظير ممارسته لعمل مأجور
  تعويضات، أخرى تتحملھا الدولة، تسوية وتنفيذ اTحكام القضائية والقرارات ا:دارية.

حوال ، فيتعين أن يتم التنفيذ بحسب اTأما بالنسبة لwحكام التي تقضي بأداء مبلغ مالي -ب
الفرعية لكل إدارة أو شخص من أشخاص القانون  إما من التحم�ت المشتركة، أو من الميزانية

العام، كما يتعين أن تحترم بشأنه قواعد المحاسبة العمومية وأن يمر التنفيذ عبر عدة محطات 
أرستھا النصوص القانونية ابتداء من ا^مر بالصرف مرورا بمراقبة اKلتزام بأداء النفقة وانتھاء 

إلى ا:شكالية التي يثيرھا تنفيذ بعض اTحكام التي يتم  بالمحاسب العمومي. و ھنا تجدر ا:شارة
الحكم فيھا على الدولة المغربية بالرغم من أن المسؤولية تتحملھا قطاع وزاري معين، مما يطرح 
  ا:شكال حول الجھة التي يتعين عليھا التنفيذ، ھل من التكاليف المشتركة أم من الميزانيات الفرعية.

التنفيذ طبقا للمبادئ العامة إما من طرف الدائن الحقيقي، أو خلفه  وعلى العموم، يتم طلب
العام في حالة وفاته، أو من طرف ممثله المكلف بذلك، وقد يكون ھذا الممثل إما قانونيا مثـل اTب 
واTم ومدير الشركة أو قضائيا مثل السنديك أو الحارس القضائي أو اتفاقيا مثل المحامي، وبالتالي 

  التنفيذ أن تكون له صفة المطالبة بھذا الدين. على طالب

  وتتمثل الوثائق التي تتطلبھاعملية التنفيذ عادة فيما يلي:

  نسخة عادية من الحكم التمھيدي في حالة وجوده، -

  نسخة تنفيذية من الحكم اKبتدائي في الحالة التي يكون فيھا ھذا الحكم قد قضى بالتعويضات، -

رار اKستئنافي إذا كان قد قضى بتعديل المبالغ المحكوم بھا وإK نسخة نسخة تنفيذية من الق -
  عادية منه إذا كان قد قضى بالتأييد،

  نسخة من القرار الصادر عن محكمة النقض، -

وصوKت المصاريف القضائية إذا قضت المحكمة بتحميل الدولة الصائر بالكامل أو بنسبة  -
  معينة،

لبنكي لطالب التنفيذ أو ممثله والذي سيحول إليه المبلغ المحكوم به رقم الحساب البريدي أو ا  -
(التعويضات مع الفوائد القانونية في حالة الحكم بھا والتي تحتسب إما من تاريخ الحكم أو من 
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من قانون المحاماة التي تفرض  57تاريخ قابلية الحكم للتنفيذ) مع مراعاة مقتضيات المادة 
ى الحساب المفتوح تحت اسم (حساب ودائع و أداءات المحامين المھنية إلتحويل مبلغ التنفيذ 

  )،لھيئة المحامين

رقم الحساب البريدي أو البنكي لطالب التنفيذ إذا رغب المدعي في أن يتم التنفيذ له مباشرة  -
دون وساطة المحامي النائب عنه فيجب عليه ا:دKء بتنازل ھذا المحامي لفائدته عن  إجراء 

  فيذ.التن

لكن قد يحصل أK يعرف الحكم طريقه للتنفيذ لسبب من اTسباب، ذلك أنه من غير المستساغ 
في الواقع العملي تصور رفض ا:دارة تنفيذ حكم قضائي لمجرد الرفض أو إرضاء Tنانية 
المسؤول عن التنفيذ، فا:دارة عندما K تستطيع تنفيذ حكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي 

  غالبا ما يرجع ذلك إلى وجود إكراھات إدارية ومسطرية يصعب تجاوزھا.  به،

  ويمكن إيراد أھم الصعوبات التي تواجھھا ا:دارة في عملية التنفيذ كما يلي:

  :الخضوع لمبدأ سنوية الميزانية -1

ت اعلى سنوية الميزانية وعدم إمكانية اKلتزام بالنفق 2ينص القانون التنظيمي لقانون المالية
  أو اTمر بصرفھا أو بأدائھا إK في حدود اKعتمادات المفتوحة.

ومادام اTمر كذلك، فإن اTحكام القاضية بأداء مبالغ مالية والصادرة خ�ل السنة المالية 
الجارية يتعذر تنفيذھا من اعتمادات ھذه الميزانية، ما دام K يجوز ل�مر بالصرف أن يأمر بصرف 

عتمادات في الميزانية، وما دام مراقب اKلتزام بأداء نفس النفقة يتأكد من نفقة لم ترصد لھا ا
إدراجھا في الميزانية، وما دام المحاسب العمومي K يصرف إK النفقة المدرجة في ميزانية السنة 

  .التي أشر فيھا على اTداء

  ضعف الموارد المالية: -2

ة لبعض القطاعات ا:دارية والجماعات K يجب أن يغيب عن البال أن ضعف الموارد المالي
الترابية، المخصصة لتنفيذ اTحكام يقف سببا حقيقيا يعوق تنفيذ اTحكام الصادرة في مواجھة 

  أشخاص القانون العام.

  : ـ الضغوطات المرتبطة بنظام المحاسبة العمومية3

نفيذ مية، ومن بينھا تيخضع نظام المحاسبة العمومية الجاري به العمل عملية أداء النفقة العمو
حكم قضائي، لمجموعة من ا:جراءات؛ حيث يجب أن تمر تصفية نفقة معينة عبر محطات متعددة، 
بدء من إعداد قرار صرف النفقة إلى حين أدائھا، مرورا باTمر بالصرف وتأشيـرة المراقـب 

مومية، بة لmدارات العالمالـي بالنسبة للمؤسسات العمومية ومراقب اKلتزام بنفقات الدولة بالنس
  وانتھاء بصرفھا من طرف الخزينة العامة.

  المرحلة اNولى: اNمر بصرف النفقة: -أ

بسن نظام عام للمحاسبة  1967أبريل  21بتاريخ  330.66ينص المرسوم الملكي رقم 
 العمومية في فصله الثالث بأن العمليات المالية العمومية تناط با^مرين بالصرف والمحاسبين

                                                          

المنشور بالجريدة الرسمية  2015يونيو  02الصادر في  62/15/1الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  130-13القانون التنظيميللمالية رقم  2
  .5810صفحة  2015يونيو  08وتاريخ  6370عدد 
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شخص مؤھل باسم شخص القانون العام العموميين، ويعتبر آمرا بصرف نفقة معينة بأنه كل "
  ".لرصد أو إثبات أو تصفية أو أمر بأداء دين

من نفس المرسوم على أن ا^مر بالصرف ھو الذي يلتزم ويصفي و  32كما نص الفصل 
  يأمر بتسديد النفقة ما لم تكن ھناك مقتضيات مخالفة.

فقد نص على كون اTصل أن كل وزير آمر بصرف نفقة يكون المرفق الذي  64أما الفصل 
يوجد على رأسه مدينا بھا، مع التأكيد على أن النفقة التي تؤدى من التحم�ت المشتركة يأمر 

  بصرفھا وزير المالية.

ومعلوم أن المحاسبة العمومية، حسب الفصل اTول من المرسوم السالف الذكر، ھي 
عد تجري على العمليات المالية والمحاسبية للدولة والجماعات المحلية ومؤسساتھا مجموعة قوا

  وھيئاتھا والتي تحدد اKلتزامات والمسؤوليات المنوطة باTعوان المكلفين بھا.

  المرحلة الثانية: مراقبة ا�لتزام بأداء النفقة: -ب

بشأن  30/12/1975الصادر بتاريـخ  2/75/839يقتضي الفصل اTول من المرسوم رقم 
مراقبة اKلتزام بنفقات الدولة كما تم تعديله وتتميمه، بأن اKلتزامات بنفقات الدولة تخضع إلى 
مراقبة مالية يجريھا المراقب العام ل�لتزام بالنفقات والمراقبون المركزيون والمراقبون بالعماKت 

  واTقاليم.

لمراقبة تھدف إلى التأكد من صحة ونص الفصل الثالث من نفس المرسوم على أن ھذه ا
إدراج النفقة في الميزانية، لكون أية نفقة K يمكن اTمر بصرفھا إK إذا وجدت اKعتمادات المفتوحة 

  لھذا الغرض في الميزانية.

كما يتأكد مراقب اKلتزام بالنفقات من كون النفقة قد دفعت من اعتماد متوفر   وكون نوعھا 
ة المقترح اقتطاعھا منه وما إذا كانت مقدرة بكيفية صحيحة وغير مخالفة مطابقا لباب الميزاني

للقوانين واTنظمة، فض� عن التحقق مما إذا كان اKلتزام المقترح يتعلق حقيقة بمجموع النفقة التي 
تلتزم ا:دارة باقتطاعھا طيلة السنة وينظر فـي التأثيـر الذي قد يكون ل�لتزام على مجموع استعمال 

)، علما بأن النفقة K تؤدى إK بعد إنجاز العمل 11عتماد السنة الجارية والسنوات المقبلة (الفصل ا
  من ذات المرسوم). 41أو استحقاق الدين (الفصل 

وتجري المراقبة المذكورة قبل أي التزام، بحيث يتم وضع التأشيرة على مقترح اKلتزام أو 
  ه).من 4رفض التأشيرة مدعم بأسباب (الفصل 

  المرحلة الثالثة: المحاسب العمومي: -ج

المحاسب العمومي ھو كل موظف أو عون مؤھل باسم شخص القانون العام للقيام بعمليات 
  ).21/4/1967من مرسوم  3المداخيل و النفقات (الفصل 

  يتحتم على المحاسب العمومي مراقبة صحة الدين عند صرف النفقة، وتشمل ھذه المراقبة:

  ر بالصرف أو مفوضه،صفة ا^م -

 اKعتمادات المتوفرة، -

 صحة إدراج النفقات في اTبواب المتعلقة بھا، -

 إثبات العمل المنجز، -
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 صحة حساب التصفية، -

 إعمال المراقبة القانونية السابقة وا:دKء باTوراق المثبتة، -

 صفة إبراء التسديد، -

  احترام قواعد التقادم وسقوط الحق. -

      :حترام قاعدة تخصيص النفقاتوجوب ا -4

يعني مبدأ تخصيص النفقات أن يرصد لكل وجه من أوجه ا:نفاق العام مبلغ مالي محدد 
يصطلح عليه باسم "اعتماد"، وأن يتم ا:نفاق في حدود المبالغ المالية المخصصة لكل نفقة في 

  الميزانية وعدم تجاوزھا أو استخدامھا لغرض آخر.

لقانون المالية على ذلك بصريح العبارة  7.98من القانون التنظيمي رقم  41وقد شددت المادة
  حين نصت على أنه :

  "K يجوز اKلتزام بالنفقات واTمر بصرفھا وأدائھا إK في حدود اKعتمادات المفتوحة".

وتطبيق المبدأ المذكور يفرض على ا:دارة عدم اKلتزام بالنفقات واTمر بصرفھا وأدائھا 
اTوجه المخصصة لھا وفي حدود اKعتمادات المفتوحة،ويشكل قيدا عليھا K يمكنھا تجاوزه  إK في

  أو الحياد عنه.

  إكراه المسؤولية الشخصية لxمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين: -5

ن أإن الموظف المكلف بأداء النفقة العمومية، سواء كان أساسھا نفقة أو حكما قضائيا، ملزم ب
يتبع المراحل التي يفرضھا نظام المحاسبة العمومية وأن يتقيد بالمبادئ التي تحكم ا:نفاق العام، 
وعلى رأسھا مبدأ تخصيص النفقات تحت طائلة مساءلته شخصيا في حالة إخ�له فيما ذكر، وھو 

ريخ بتا 1.02.25ما يمكن قراءته بوضوح في المقتضيات المنصوص عليھا بالظھير الشريف رقم 
المتعلق بتحديد مسؤولية ا^مرين بالصرف والمراقبين  61-99بتنفيذ القانون رقم  2002أبريل  3

والمحاسبين العموميين بشكل يتأكد منه بأن ھؤKء يقع عليه عبء احترام الضوابط التي حددھا 
 رالمشرع بشأن صرف نفقة معينة، ويوجدون تحت إكراه إثارة مسؤوليتھم الشخصية عن إي تقصي

  أو إغفال من جانبھم للضوابط والقواعد ا^نفة الذكر. 

  :صعوبة تحديد الجھة ا"دارية الملزمة بالتنفيذ -6

تثار ھذه الصعوبة أحيانا في حالة ما إذا لم يوضح الحكم المطلوب تنفيذه الجھة ا:دارية 
Tية (التحم�ت حكام القضائالملزمة بالتنفيذ بدقة، سيما أمام تعدد فصول الميزانيات التي تنفذ منھا ا

  المشتركة، الميزانيات الفرعية لكل وزارة، الميزانيات الملحقة، الحسابات الخصوصية...).

و تجدر ا:شارة إلى انه بالرغم من دفع ا:دارة بالتبريرات أع�ه، وا:كراھات المرتبطة 
بتدأ اسبة العمومية، تبالتنفيذ و المتمثلة في ضرورة اتباعھا لمسطرة خاصة تنظمھا قواعد المح

برصد النفقة وإصدار أمر باTداء ثم صرف النفقة، وھو ما يتطلب وجود اعتمادات كافية، فض� 
عن اتخاذ إجراءات محاسبية، إK أن القضاء أخذ يتجاوز ھذه التبريرات من خ�ل العديد من 

عطاء مثال على ھذا و يمكن إ اعتبار الحكم وثيقة محاسبية في حد ذاتھا،المواقف يعد أحدثھا 
  التوجه من خ�ل اKجتھادين صادرين عن محكمة النقض:
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وتاريخ  440/1فقد جاء في حيثيات قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 
  في مواجھة جماعة ترابية ما يلي: 1317/4/1/2014في الملف ا:داري رقم  12/03/2015

لة القانون ل_حكام القضائية القاب"لكن حيث إنه بالنظر لصفة ا:لزام التي تفرض بحكم 
للتنفيذ، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما أوردته في قضائھا من كون اTمر يتعلق 
في النازلة بتنفيذ حكم نھائي صادر لفائدة طالبة تصحيح الحجز (المطلوبة في النقض) و أن الحكم 

جاھلھا من طرف القابض، بل يتوجب عليه المذكور يعتبر في حد ذاته وثيقة محاسبية K يمكن ت
تنفيذ مقتضياتھا دون حاجة لصدور أمر باTداء من لدن ا^مر بالصرف وبما جاءت به أيضا من 

من المرسوم المشار إليه اع�ه والمحتج بھا إنما تطبق في حالة التنفيذ  77كون مقتضيات المادة 
ا ھو اKمر في النازلة و بكون القابض لئن الطوعي، وK يمكن أن تلزم طالب التنفيذ الجبري كم

كان، باعتباره محاسبا عموميا، مكلفا فقط بتدبير و تسيير أموال الجماعة في إطار قواعد المحاسبة 
العمومية، فإنه K تربطه بھذه اTخيرة ع�قة تبعية، بل يتوفر على شخصية قانونية مستقلة، و ان 

، و ھو ما يعتبر معه غيرا بالنسبة إليھا بالمفھوم الوارد ضمن حيازته Tموالھا تعتبر حيازة قانونية
من قانون المسطرة المدنية، فإنھا تكون قد تحققت من توافر شروط الحجز  488مقتضيات الفصل 

  لدى الغير و بنت قرارھا على أساس قانوني سليم، وما بالوسيلة غير جدير باKعتبار".  

وتاريخ  286/1محكمة النقض تحت عدد وفي نفس السياق القرار الصادر عن 
  .2163/4/1/2014في الملف ا:داري عدد  19/02/2015

وتطرحمسألة عدم تنفيذ ا:دارة ل_حكام القابلة للتنفيذ جملة من التساؤKت حول السبل التي 
ة قيتعين اعتمادھا حينما تمتنع ا:دارة عن ھذا التنفيذ، وھل يباح اللجوء إلى وسائل ا:جبار المطب

  إزاء اTشخاص العاديين لدفعھا نحو التنفيذ ؟ وھو ما سنتطرق إليه في الفصل الثاني. 

  أھم طرق التنفيذ الجبري ضد أشخاص القانون العام: الفصل الثاني:

من المسلم به فقھا وقضاء أن اTحكام القضائية متى أصبحت نھائية، وجب تنفيذھا ضد 
لقانون العام أو الخاص، Tن تنفيذھا يعد تكريسا لسيادة المحكوم عليه، دون تمييز بين اشخاص ا

القانون. إK ان ھذه المسألة قد تثير مجموعة من ا:شكاليات عندما يتعلق اTمر بشخص معنوي 
عام، و تنبع ھذه ا:شكاليات من طبيعة أشخاص القانون العام و طبيعة المال العام، والنصوص 

 شرع لتحديد كيفيات صرف ھذا المال العام.القانونية المتعددة التي سنھا الم

أھم التساؤKت التي أثيرت سواء من طرف القضاء أو الفقه ھو مدى إمكانية اللجوء  ومن
  إلى وسائل التنفيذ الجبري :رغامھا على التنفيذ إذا امتنعت عن ذلك؟: 

عدم يا موسوما بلقد اعتبر القضاء في البداية أن امتناع ا:دارة عن التنفيذ يعد قرارا إدار
المشروعية، يجوز الطعن فيه با:لغاء، كما يجوز المطالبة عنه بالتعويض عنه، غير أنه سرعان 
ما انتقل إلى القول بجواز إجبار ا:دارة على التنفيذ في إطار مسطرة التنفيذ الجبري ل_حكام 

 ن أشخاص القانونالواردة في قانون المسطرة المدنية، دون مراعاة الخصوصيات التي تميز بي

  العام وأشخاص القانون الخاص.

وحتى بعد تبني ھذا التوجه، فإنه لم يسلم من وجود اخت�ف حوله من طرف الفقه، حيث 
ذھب البعض إلى القول بعدم وجود مسطرة للتنفيذ الجبري ضد ا:دارة، ذلك أن القاضي K يتوفر 
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ماديا عن طريق القوة لتنفيذ قراره، بل  على قوة عمومية... وليست له الوسائل :جبار ا:دارة
  .3على العكس، فإن ا:دارة ھي التي تملك القوة"

و يستند ھذا التيار على مجموعة من المبررات للقول بعدم إمكانية اللجوء إلى وسائل التنفيذ 
  :الجبري الواردة في قانون المسطرة المدنية :لزام ا:دارة بتنفيذ اKحكام القضائية من بينھا

 نظرية اليسر على اعتبار أن ا:دارة مليئة الذمة من المفروض أنھا تفي بالتزاماتھا. - 

 نظرية الفصل بين القاضي وا:دارة، وھي تطبيق لمبدأ فصل السلط.  -

نظرية تخصيص اTموال العامة للمنفعة العامة، أي أن التنفيذ جبرا على اTموال العامة  -
  فق العام.سيترتب عنه خلل في سير المر

إلى أنه K يوجد ما يمنع من تطبيق الوسائل الجبرية ضد  4و في المقابل يذھب اتجاه آخر
ا:دارة، اللھم ما استعصى منھا بسبب طبيعتھا، كاستعمال القوة العمومية التي تعد ملكا لھا، بل 

إنما Kبد تنفيذ وھناك من اعتبر أن استعمال الوسائل الجبرية ضد ا:دارة غير كافية لحملھا على ال
  .5من تدخل المشرع بوضع قواعد صارمة بما فيھا تجريم اKمتناع عن التنفيذ

وبالنسبة للعمل القضائي، فقد تبنى جانب من القضاء ا:داري الرأي الثاني، وذلك انط�قا 
التي تنص على تطبيق قواعد المسطرة المدنية  41-90من القانون  7من التفسير الواسع للمادة 

المادة ا:دارية ما لم يوجد نص مخالف، وھكذا تم اللجوء إلى بعض الوسائل المنصوص عليھا  في
بقانون المسطرة المدنية لحمل ا:دارة على تنفيذ اTحكام ا:دارية الصادرة ضدھا كالغرامة 
 ذالتھديدية والحجز، ع�وة على وسيلتين أخريين غير منصوص عليھما قانونا ويتعلق اTمر بالتنفي

التلقائي ضد ا:دارة في الحالة التي K يستلزم تنفيذ الحكم أي تدخل من جانبھا، وبالمساءلة 
  الشخصية للمسؤول ا:داري الرافض لتنفيذ الحكم المكتسب لقوة الشيء المقضي به.

وسنعمل في ھذا العرض على التطرق للوسائل الجبرية اTكثر استعماK من طرف القضاء 
ا على التنفيذ وھي الغرامة التھديدية و الحجز بين يدي الغير، و ذلك في مبحثين ضد ا:دارة لحملھ

  اثنين:

  المبحث اTول: الغرامة التھديدية؛

  المبحث الثاني: الحجز لدى الغير.

  

  

                                                          

 1986، السنة 4السلسلة الجديدة العدد –اھدي الوزاني "تنفيذ القرارات القضائية من طرف شركات الدولة. المجلة المغربية للقانون ش -3

  184ص.
– 27مقال ل_ستاذ مصطفى التراب حول إشكالية تنفيذ اTحكام ا:دارية منشور في المجلة المغربية لmدارة المحلية والتنمية العدد  -4

  .111ص 1999يونيو أبريل/

  21و 20المجلة المغربية لmدارة المحلية والتنمية العدد –تعليق اTستاذ أمين بنعبد الله على حكم إدارية الرباط القاضي بفرض غرامة تھديدية 

  243ص.

 23رة المحلية والتنمية عددتعليق اTستاذ امحمد عنتري على اTمر الصادر عن رئيس المحكمة ا:دارية بالرباط  (المجلة المغربية لmدا

  فرنسية).– 176ص.
ة يراجع مقال اTستاذ ميمون يشو تحت عنوان "ا:دارة العمومية وتنفيذ القرارات ا:دارية" منشور بالمجلة المغربية لقانون واقتصاد التنم -5

  .117ص 17التي تصدرھا كلية العلوم القانونية واKقتصادية واKجتماعية بالدار البيضاء العدد

 ىراجع كذلك مقال اTستاذ آمال المشرفي تحت عنوان "الغرامة التھديدية وتنفيذ اTحكام القضائية الصادرة ضد ا:دارة" على شكل تعليق عل
 ، تعاليق على23منشور في المجلة المغربية لmدارة المحلية والتنمية، العدد 1997مارس 06حكم المحكمة ا:دارية بالرباط الصادر بتاريخ 

  .75أحكام ص
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  المبحث اNول: 

  ا"شكا�ت التي يطرحھا تنفيذ اNحكام من خ
ل

  مسطرة الغرامة التھديدية

 448امة التھديدية وسيلة قانونية منحھا المشرع بمقتضى المادة تجدر ا:شارة إلى أن الغر

للدائن لتمكينه من الحصول على التنفيذ العيني متى كان اTمر يتعلق  6من قانون المسطرة المدنية
  بالقيام بعمل أو باKمتناع عنه، لصيق بشخص المنفذ عليه.

ا تھديدية تحذيرية، وتحكمية، وتتميز الغرامة التھديدية بمجموعة من الخصائص أھمھا أنھ
  وK يقضى بھا إK بناء على طلب:

فھي تھديدية تحذيرية لكونھا تنبه المحكوم عليه إلى الجزاءات المالية التي سوف يتعرض  -
لھا إن ھو استمر في اKمتناع عن تنفيذ الحكم الصادر ضده، وھي تحذر المحكوم عليه إلى 

عاتقه في حالة امتناعه عن تنفيذ الحكم الحائز لقوة الشيء اKلتزامات المالية التي سوف تثقل 
  المقضي به، 

وھي تحكمية Tنه يؤخذ في تحديدھا بمدى تعنت المدين في تنفيذ التزامه الوارد بمنطوق  -
  الحكم المعني بالتنفيذ،

 يكما أنه K يقضى بھا تلقائيا بل بناء على المطالبة القضائية لصاحب الشأن، وھي تنقلب ف -
نھاية اTمر إلى تعويض يحدد تبعا لطبيعة الضرر وأھميته ومداه الناتج عن اKمتناع عن التنفيذ 

  مع اTخذ بعين اKعتبار تعنت المدين.

وقد عرف العمل القضائي تطورا في ما يتعلق بكيفية إعمال الغرامة التھديدية في مواجھة 
رصد ھذا التطور من خ�ل مجموعة من اشخاص القانون العام الممتنعة عن التنفيذ، و يمكن 

  المراحل، و مجموعة من المواقف و ذلك كا^تي: 

  الغرامة التھديدية بين قضاء ا"لغاء والقضاء الشامل:-أ

  التمييز بين قضاء ا"لغاء والقضاء الشامل: -

 رفي البداية ميز المجلس اTعلى بين قضاء ا:لغاء والقضاء الشامل، وقرر عدم إمكانية إجبا
ا:دارة على التنفيذ عن طريق الغرامة التھديدية عندما يتعلق اTمر بدعوى ا:لغاء، و كمثال على 

المؤرخ في  1301ذلك، القرار الصادر عن الغرفة ا:دارية بالمجلس اTعلى تحت عدد 
والذي أيدت فيه حكم المحكمة ا:دارية بالرباط في قضية تتعلق برفض وزارة  25/09/1997

و الذي  06/03/1997الوطنية  تنفيذ أمر يقضي بوقفأشغال البناء، الصادر بتاريخ  التربية
صرحت فيه بانعقاد اختصاصھا في البت في طلب الغرامة التھديدية وحكمت بھا على ا:دارة 

                                                          

  من قانون المسطرة المدنية على ا^تي: 448ينص الفصل  6

"إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف إلزاما باKمتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، وأخبر الرئيس الذي يحكم 
  بغرامة تھديدية ما لم يكن سبق الحكم بھا.

  طلب ع�وة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته.يمكن للمستفيد من الحكم أن ي
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في الملف ا:داري عدد  11/03/1999المؤرخ في  235. وكذا القرار عدد 7المدعى عليھا
590/4/1/98 8.  

ت حديثة، أكد القضاء على حصر نطاق الحكم بالغرامة التھديدية في اTحكام التي وفي قرارا
 22/02/2006وتاريخ  149تقتضي التنفيذ العيني، وھو ما قررته محكمة النقض في قرار عدد 

  الذي جاء في حيثياته ما يلي: 1609/4/2/2003في الملف ا:داري عدد 

من قانون المسطرة  448ليھا في الفصل "حيث يحكم بالغرامة التھديدية المنصوص ع
المدنية المحتج به في حالة ما إذا كان اTمر يتعلق بأداء التزام بعمل أو خالف التزاما باKمتناع 
عن عمل، والحال أن الحكم المدعى اKمتناع عن تنفيذه من قبل المستأنف عليھا قضى بمبالغ مالية 

 لمنصوص عليھا في الباب الثالث من القسم التاسع منالتي تطبق بشأنھا قواعد التنفيذ الجبري ا

قانون المسطرة المدنية إن كان ھناك مجال لتطبيقھا في مواجھتھا، الشيء الذي يتعين معه 
  التصريح بتأييد اTمر المستأنف".

 10/09/2008وتاريخ   692القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد ونفس الشيء في 

، وھو ينظر في استئناف في مواجھة حكم قضى بتحديد 3055/4/3/2006 في الملف ا:داري عدد
  الغرامة التھديدية بعلة عدم تنفيذ حكم قاضي بتصحيح الحجز، نص على ما يلي:  

من ق.م.م  448"حيث ثبت صحة ما نعاه المستأنف على اTمر المستأنف ذلك أن الفصل 
داء التزام عمل أو خالف التزاما باKمتناع عن يوجب للحكم بالغرامة التھديدية أن يتعلق اTمر بأ

عمل، وأن الحكم الذي ادعى المستأنف عليه امتناع المستأنف عن تنفيذه قضى بأداء مبالغ مالية 
يطبق في شأنھا قواعد التنفيذ الجبري المنصوص عليھا في الباب الثالث من القسم التاسع من 

تطبيقھا في مواجھتھا، اTمر الذي يكون معه اTمر قانون المسطرة المدنية إذا كان ھناك مجال ل
  المستأنف عندما قضى على نحو مخالف لذلك غير مرتكز على أساس وواجب ا:لغاء".

وھو ما تم تبنيه في قرار حديث صادر عن محكمة اKستئناف ا:دارية بمراكش تحت عدد 
   .9 562/7202/2016في الملف ا:داري رقم  22/6/2016وتاريخ  1075

                                                          

منشور بالمجلة المغربية لmدارة –الوكيل القضائي للمملكة ضد ورثة عبد القادر العشري – 25/09/1997المؤرخ في  1301القرار عدد  -7
  ، والذي جاء في حيثياته ما يلي:139اجتھادات قضائية ص 23المحلية والتنمية العدد 

من ق.م.م. الذي ينص على الغرامة التھديدية "كوسيلة :جبار المحكوم عليه على التنفيذ، قد ورد ضمن الباب الثالث  448ن الفصل "وحيث إ
  "من القانون المذكور المتعلق بالقواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري "ل_حكام

من القانون  7المدنية ما لم ينص قانون على خ�ف ذلك طبقا للمادة "وحيث إن المحاكم ا:دارية تطبق القواعد المقررة في قانون المسطرة "
  ..."90/41"رقم 

  ما يلي:  590/4/1/98في الملف ا:داري عدد  11/03/1999المؤرخ في  235جاء في حيثيات عدد  -8

لحكم المذكور رغم سلوك المعني باTمر "وحيث إنه إذا كانت الجماعة القروية التي الغي قرارھا بعزل الطاعن المذكور قد امتنعت عن تنفيذ ا
ر صا:جراءات المسطرية لحملھا على التنفيذ فإنه K يمكن إجبارھا على التنفيذ عن طريق الغرامة التھديدية ما دام القضاء ا:داري قد اقت

عد ي اللجوء إلى القضاء ا:داري، وبعلى إلغاء قرارھا الذي اعتبره متسما بالشطط في استعمال السلطة "فيبقى أمام المعني باTمر الحق ف
ا:دKء بمحضر اKمتناع عن التنفيذ لطلب تعويض عن اTضرار الناتجة عن التصرف بخصوص نشاطات أشخاص القانون العام التي من 

  ).2000أبريل –مارس  31شأنھا ا:ضرار بمصالح الخواص".(قرار منشور في المجلة المغربية لmدارة المحلية والتنمية العدد 
  جاء في حيثيات ھذا القرار ما يلي:  9

"وحيث صح ما عاب المستأنف الحكم المستأنف بھذا الخصوص ذلك أن الغرامة التھديدية تندرج ضمن إجراءات التنفيذ الجبري ل_حكام 
 ناع عن عمل في حالة رفضهويتجلى الھدف من الحكم بھا في إجبار المحكوم عليه على تنفيذ الحكم الصادر ضده بالقيام بعمل أو اKمت

من ق.م.م التي تنص على أنه "إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف  448وامتناعه الصريح عن التنفيذ طبقا لمقتضيات الفصل 
  التزاما باKمتناع عن عمل أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تھديدية ...

الرجوع إلى الحكم المحتج باKمتناع عن تنفيذ مقتضياته يتبين أنه إنما قضى بمبالغ مالية وھي غير مخاطبة بالمقتضى القانوني "وحيث إنه ب
بيقھا طأع�ه، بل تطبق بشأنھا قواعد التنفيذ الجبري المنصوص عليھا في الباب الثالث القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية إن كان مجال لت
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في  05/11/2015وتاريخ  2243/1وكذا القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 
(الوكيل القضائي للمملكة ضد شركة أوديميل) الذي ألغى  577/4/1/2015الملف ا:داري رقم 

وتاريخ  215القرار اKستئنافي الصادر عن محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط تحت عدد 
  يثيات قرار محكمة النقض ما يلي: ، وجاء في  ح07/08/2014

من قانون المسطرة  488"وحيث صح ما نعى به الطالب القرار المستأنف، ذلك أن الفصل 
المدنية قرن الغرامة التھديدية برفض المنفذ عليه أداء التزام أو خالف التزاما باKمتناع عن عمل، 

 دھا عن أشغال كھربة لفائدة وزارةوان الحكم المطلوب تنفيذه قضى بأداء مبلغ مالي للمطلوب ض

  الصحة، تطبق بشأنه قواعد التنفيذ الجبري، مما يكون معه القرار اKستئنافي واجب ا:لغاء"

وفي نفس اKتجاه صدر مؤخرا أمر استعجالي عن المحكمة ا:دارية بمراكش تحت عدد 
  جاء فيه ما يلي: 94/7101/2016في الملف عدد  2016ماي  25وتاريخ  146

"وحيث إنه حقا فإن جواز إقران أحكام ا:لغاء، كما ھو الشأن في نازلة الحال، يبقى غير 
ذي أساس طالما أن تنفيذ الحكم الصادر لفائدة المدعية والذي قضى بإلغاء القرار ا:داري 
المطعون فيه ليس من شأنه أن يتطلب تدخ� مباشرا من طرف المحكوم عليه، وھو بذلك ليس 

مل أو اKمتناع المتعلق بإرادتھا والذي K يتأتى إK بتدخلھا شخصيا باعتبار أن ھذا من قبيل الع
الصنف وحده ھو المحمي بإجراء الغرامة التھديدية كوسيلة مادية لmجبار على تنفيذ العمل أو 
اKمتناع عنه، وأنه في حالة استمرار ا:دارة في عدم تنفيذ اTحكام الصادرة في إطار دعوى 

اء فإنه يحق للمعني باTمر أن يتقدم في إطار القضاء الشامل بطلب تعويضه عن الضرر ا:لغ
الذي لحقه جراء ذلك اKمتناع، وھو ما أكده قرار الغرفة ا:دارية بالمجلس اKعلى سابقا محكمة 

وھو المنحى الذي دأبت عليه محكمة اKستئناف  11/03/1999وتاريخ  236النقض حاليا عدد 
بتاريخ  39بمراكش في العديد من قراراتھا نذكر منھا القرارين اKول عدد ا:دارية 

في  23/04/2015بتاريخ  602والثاني عدد  7/7202/2015في الملف رقم  06/05/2015
  .251/7205/2015الملف ا:داري عدد 

وحيث تبعا لذلك يكون الطلب غير مؤسس قانونا، دونما حاجة إلى مناقشة باقي الدفوع 
  رة، ويتعين الحكم برفضه وإبقاء الصائر على رافعه".  المثا

وھكذا، فقد تبنى ھذا اKتجاه مسألة التمييز بين دعاوى ا:لغاء ودعاوى القضاء الشامل، و 
اعتبر أن الغرامة التھديدية K يمكن اللجوء إليھا إK عندما يتعلق اTمر بدعاوى ا:لغاء متى رفض 

أو خالف التزاما باKمتناع عن عمل، أما دعاوى التعويض ف� يسري  المنفذ عليه أداء التزام بعمل
  عليھا ھذا ا:جراء وتبقى خاضعة لوسائل التنفيذ الجبري اTخرى.

  عدم التمييز بين قضاء ا"لغاء والقضاء الشامل: -

                                                          

في  22/6/2006المؤرخ في  149سار عليه اKجتھاد القضائي على مستوى الغرفة ا:دارية بالمجلس اTعلى من خ�ل القرار عدد وھو ما 
  . 109/4/2/2003الملف ا:داري رقم 

لمثارة قد ا "وحيث إنه اعتبارا لما ذكر يبقى الحكم المستأنف فيما آل من رفض غرامة تھديدية وبصرف النظر عن باقي وسائل اKستئناف
  جانب الصواب ويتعين لذلك التصريح بإلغائه والحكم تصديا برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه."  
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درجت المحاكم في العديد من القرارات إلى الحكم بالغرامة التھديدية في كافة القضايا حتى 
، وذلك دون تمييز بين دعاوى ا:لغاء ودعاوى 10و لم تكن تقضي بعمل أو اKمتناع عن عملو ل

الصادر بتاريخ   11التعويض، وھذا ما ذھبت إليه أمر رئيس المحكمة ا:دارية بالرباط 
  الذي جاء فيه ما يلي: 23/07/2008

متى كان  التنفيذ"حيث تعتبر الغرامة التھديدية وسيلة قانونية :جبار المحكوم عليه على 
اTمر يتعلق بالقيام بعمل أو اKمتناع عنه لصيق بشخص المنفذ عليه وتلزم إرادته في تنفيذه دون 
أن تسعف فيه إجراءات التنفيذ الجبري، وشرط في ذلك أن يكون التنفيذ ممكنا وجائزا وامتناع 

 ر دعوى ا:لغاء أوالمنفذ عليه غير المبرر عن تنفيذ سواء يتعلق اTمر بحكم صادر في إطا

  القضاء الشامل مادام  أن إمكانية التنفيذ الجبري غير ممكنة في حقه".

، بعلة عدم وجود أي مبرر للتمييز بين أحكام دعاوى ا:لغاء 12و ھو ما أيده بعض الفقه

وأحكام القضاء الشامل في ما يخص تحديد الغرامة التھديدية،  Tن  النتيجة واحدة وھي امتناع 
ة عن تنفيذ اTحكام الصادرة ضدھا، و يعتبر ھذا التوجه أن مبدأ الفصل بين السلطات وما ا:دار

يستتبعه من استق�ل ا:دارة وعدم توجيه أوامر لھا لم يتخذ إK ليضمن للموظفين العموميين حرية 
  الحركة وليس عدم اKلتزام بقوة الشيء المقضي به. 

ومتى  ،تحديد و تكييف امتناع ا"دارةالمجال ھو  ومن بين ا:شكاليات التي أثيرت في ھذا
 K يكفي في ھذا المجال تحرير محضر اKمتناع عن التنفيذ منتعتبر ممتنعة عن التنفيذ، ذلك أنه 

طرف مأمور التنفيذ بل K بد من معرفة ما إن كانت التصريحات الواردة على لسان ا:دارة 
ھا وغير المبرر في التنفيذ أم تتضمن إشارة إلى اتخاذ المنسوبة إليھا تشير إلى امتناعھا الصريح

:جراء من ا:جراءات التي تبرر إرجاء التنفيذ، :ن الجھة المخولة بتكييف تصريحات ا:دارة 
ھذا ما درج عليه بعض وإعطائھا المدلول القانوني السليم ھو القاضي وليس مأمور التنفيذ. و

Kمتناع إK إذا ثبت من خ�ل المحضر تعنت باد عن العمل القضائي الذي كان K يقر ھذا ا
 3876اKمتثال للحكم دون مبرر قانوني، ويكفي في ھذا الصدد التذكير بما جاء به القرار عدد 

(منشور بمجلة  1379/05في الملف عدد  20/12/2006الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 
  لي:وما يليھا) الذي جاء فيه ما ي 219ص  40المعيار عدد 

"إن الغرامة التھديدية ھي إجبار المحكوم عليه ليقوم بعمل أو اKمتناع عن عمل وھو ما 
يقتضي أن يكون العمل المطلوب يدخل في دائرة ا:مكان، لھذا K يمكن الحكم بتصفية ھذه 

  الغرامة كتعويض إK إذا كان اKمتناع من التنفيذ ليس له ما يبرره وأنه مجرد عناد".

حظ من خ�ل مجموعة من القرارات القضائية ال�حقة أن القضاء ا:داري غير أنه لو
ا ما جاء ، و ھذلمجرد وجود محضر ا�متناع عن التنفيذأصبح يعتبر ا:دارة ممتنعة عن التنفيذ 

                                                          

 7214/7101/2014في الملف عدد  17/10/2014الصادر عن المحكمة ا:دارية بالرباط بتاريخ  7264وكمثال على ذلك اTمر عدد  10

درھم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ   2000وزارة التربية الوطنية في شخص وزيرھا في مبلغ  والقاضي "بتحديد غرامة تھديدية في مواجھة
  والى غاية يوم التنفيذ مع الصائر".  7/5/2013، وذلك ابتداء من تاريخ اKمتناع الذي ھو 548/12/5في ملف التنفيذ عدد 

قضية الشرقاوي ضد رئيس المجلس البلدي بسوق  23/07/2008 بتاريخ 497س تحت رقم  334/08أمر رئيس المحكمة ا:دارية الرباط  11
  أربعاء الغرب. 

اTستاذ محمد قصري، الغرامة التھديدية والحجز في مواجھة ا:دارة الممتنعة عن تنفيذ اTحكام ا:دارية الصادرة ضدھا، منشور في  12
  دراسات.– 11ص  37المجلة المغربية لmدارة المحلية، عدد 
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في الملف ا:داري عدد  12/01/2012وتاريخ  20في قرار محكمة النقض عدد 
  كما يلي: 113/4/1/2010

ب كما ھو واضح من أوراق الملف ومستنداته إنما كان يھدف إلى "لكن حيث إن الطل
من قانون المسطرة المدنية  448استصدار أمر الغرامة التھديدية التي لم يشترط لھا الفصل 

سوى التأكد من اKمتناع عن تنفيذ حكم قابل للتنفيذ سواء كان عدم التنفيذ كليا أو جزئيا ولم يقرن 
ر الحكم بالغرامة من التأكد من نوايا المحكوم عليه وما إذا كان يتعمد المقتضى القانوني المذكو

  ا:ضرار بخصمه أو كان عدم التنفيذ ناتجا عن امور خارجة عن إرادته.

وحيث إن قضاة الموضوع لما عللوا قرارھم بأنه باKط�ع على اوراق الملف يتبين أنه 
التعويضات نزع الملكية أو الحكم القاضي  K وجود لما يفيد تنفيذ الحكم سواء المتعلق بأداء

بالمصادقة على الحجز والذي أصبح بمقتضاه المحجوز بين يديه طرفا وبذلك أصبح الدفع بخرق 
من قانون المسطرة المدنية متجاوزا أمام امتناع الخازن الرئيس عن التنفيذ رغم  437الفصل 

 للمحاسب العمومي لتبرير صرفهكون اKحكام تعتبر بمثابة وثيقة محاسبية تصبح ملزمة 

المستحقات للمنزوع ملكيتھم التي يفترض القانون مسبقا رصد نفقات لتغطيتھا يكون بذلك معل� 
  تعلي� سائغا وسليما". 

  الحكم بالغرامة التھديدية على الموظف المسؤول عن التنفيذ: -ب

 الشخص المسؤول بعض العمل القضائي على الحكم بالغرامة التھديدية في مواجھة درج

عن التنفيذ ومن أمواله الخاصة وليس من المال العام، وھذا ما تم اعتماده في أول اTمر من 
بشأن  3/4/199813طرف المحكمة ا:دارية بمكناس في القرار اKستعجالي الصادر بتاريخ 

 ةقضية العطاوي حيث تم الحكم بغرامة تھديدية شخصية في مواجھة رئيس جماعة ترابية بعل
انه ليس ھناك أي مقتضى قانوني  يمنع إقرار الغرامة التھديدية في مواجھة ا:دارة أو المسؤول 
ا:داري نتيجة امتناعھا غير المبرر عن التنفيذ، إK  أن الغرفة ا:دارية بالمجلس اTعلى ألغت 

يمكن  ،الذي اعتبر أنه  199914Kمارس  11ھذا الحكم، وذلك بمقتضى قرارھا الصادر بتاريخ 
إجباره ا:دارة على التنفيذ عن طريق الغرامة التھديدية ما دام القضاء ا:داري قد اقتصر على 

  إلغاء قرارھا الذي اعتبره متسما بالشطط في استعمال السلطة.

وقد ص��درت Kحقا العديد من اKحكام تذھب إلى القول باختص��اص القض��اء ا:داري في 
نظر في طلب تحديد الغرامة التھديدية ض�������د المكلف ش�������خص رئيس المحكمة ا:دارية في ال

بالتنفيذ سواء في إطار نظرية الخطأ المرفقي أو نظرية الخطأ الشخصي على حد سواء، وفي 
ذھب أمر  11/12/2008ھذا الس���ياق أص���در رئيس المحكمة ا:دارية بالرباط أمرا مؤرخ في 

                                                          

ثيات ھذا القرار بأنه :"K شيء يمنع من إقرار الغرامة التھديدية في مواجھة ا:دارة أو المسؤول ا:داري نتيجة امتناعھا غير جاء في حي -13
المبرر عن التنفيذ، وحيث أنه في غياب أية وسيلة :رغام المحكوم عليه على الرضوخ لمقتضيات الحكم وتنفيذه، فإننا نرى أن طلب تحديد 

  دية في محله، مما نرى معه اKستجابة لھذا الطلب"،الغرامة التھدي
ر وجاء في حيثيات ھذا القرار بأنه :" إذا كانت الجماعة القروية التي ألغي قرارھا بعزل الطاعن المذكور قد امتنعت عن تنفيذ الحكم المذك -14

بارھا على التنفيذ عن طريق الغرامة التھديدية ما دام رغم سلوك المعني باTمر ا:جراءات المسطرية لحملھا على التنفيذ، فإنه K يمكن إج
لى إالقضاء ا:داري قد اقتصر على إلغاء قرارھا الذي اعتبره متسما بالشطط في استعمال السلطة، فيبقى أمام المعني باTمر الحق في اللجوء 

ر الناتجة عن ھذا التصرف بخصوص نشاطات القضاء ا:داري وبعد ا:دKء بمحضر اKمتناع عن التنفيذ لطلب التعويض عن اTضرا
  أشخاص القانون العام التي من شأنھا ا:ضرار بمصالح الخواص".
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بالرباط  يه الغرامة التھ 15رئيس المحكمة ا:دارية  ديدية في مواجھة الخازن الخاص حدد ف
  لوزارة الداخلية السيد عبد الله الفاضلي،  

  وقد سطر ھذا اTمر القواعد التالية:

K قيام لدولة القانون وس�������يادة المش�������روعية وK قيمة لھذا المبدأ ما لم يقترن بمبدأ تقديس -
 يذ اTحكام الص���ادرة عنواحترام أحكام القض���اء ووجوب تنفيذھا وK حماية قض���ائية إK بتمام تنف

  السلطة القضائية وK قيمة للقانون بدون تنفيذ مقتضاه.  

اTحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به أو المشمول بالنفاذ المعجل تسمو على  -
القاعدة القانونية وعلى القرارات ا:دارية الص�������ادرة عن الس�������لطات ا:دارية وباقي ا:جراءات 

Tخرى.ا:دارية ا  

مادام أن القابض قد أوقع حجزا بين يديه في إطار تنفيذ مس�����طرة ا:ش�����عار للغير الحائز  -
يكون ملزما برفع الحجز بناء على حكم قض����ائي مش����مول بالنفاذ المعجل Tن اTحكام القض����ائية 

  تسمو على القرارات ا:دارية وا:جراءات ا:دارية اTخرى.

لداخلية قد رفض طلبه المتعلق بإثارة الص�������عوبة في مادام أن الخازن الخاص لوزارة ا -
التنفيذ لم يعد له أي مبرر ل�متناع عن التنفيذ س��يما وأن التنفيذ K يحتاج إلى اتخاذ تراتيب إدارية 

 أو برمجة للمال العام.

التنفيذ في مواجھة ا:دارة ھو في حقيقة اTمر ترجمة ل_حكام الصادرة في مواجھتھا إلى  -
طرف رجاKت ا:دارة المس���ؤولين عن التنفيذ باعتبار أن ا:دارة ش���خص معنوي وآلية واقع من 
 إدارية.

                                                          

قضية شركة بريفير ضد الخازن الخاص  11/12/2008بتاريخ  787تحت رقم  807/08أمر رئيس المحكمة ا:دارية بالرباط بالملف  15
  يثياته ما يلي:لوزارة الداخلية عبد الله الفاضلي، والذي جاء في ح

أن الخازن الخاص لوزارة الداخلية ھو المنفذ لعملية ا:شعار  360/08/2" وحيث يؤخذ من أوراق الملف  ومستنداته والملف التنفيذي  عدد 
عجل مللغير الحائز بعد  إشعاره بذلك من طرف إدارة الضرائب باعتباره محجوزا بين يديه وقد صدر أمر قضائي أع�ه مشمول بالنفاذ ال

يقضي في مواجھته برفع الحجز المضروب بين يديه، وبعد أن عبر عن استعداده لتنفيذ الحكم القضائي موضوع التنفيذ آثار صعوبة قانونية 
في التنفيذ كانت محل رفض من طرف القضاء بحكم قضائي على أساس أنه المعني بالتنفيذ وبرفع الحجز وأن الحكم القضائي المذكور 

من ق  م م، وبعد مواصلة التنفيذ في حقه من طرف مأمور التنفيذ امتنع  437ذ المعجل وK تطبق بشأنه مقتضيات الفصل مشمول بالنفا
عن التنفيذ بعلة أنه ينبغي إحالة ملف رفض الصعوبة على الجھة التي أصدرت الحجز وموافاته بنسخة من رفع اليد عن الحجز ليتأتى له 

 التنفيذ .

ولما كان القابض قد أوقع حجزا  بين يديه بناء على مجرد إجراء إشعار للغير الحائز ولما صدر حكم قضائي يخاطبه وحيث اعتبارا لذلك 
 برفع الحجز، وكانت اTحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضى به أو المشمولة بالنفاذ المعجل والقابلة للتنفيذ تسمو على كل قاعدة

درة عن السلطات ا:دارية وعلى ا:جراءات التنفيذية اTخرى يكون ملزما بالتنفيذ خصوصا بعد رفض قانونية وعلى القرارات الصا
  منازعاته المتعلقة بالصعوبة في التنفيذ.

وحيث أن  اKلتزام بالشيء المقضى به ھو مبدأ قانوني مقدس يستھدف سيادة  القانون والمشروعية  وليعلو في القيمة  على كل قرار أو 
لم اإداري وأنه K قيام للدولة القانونية إK بإع�ء مبدأ خضوع  الدولة ورجاKتھا للقانون وسيادة المشروعية وأنه Kقيمة لھذا المبدأ م إجراء

يقترن مبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذھا من طرف المسؤولين عن التنفيذ فانه Kحماية قضائية وK قيمة للقانون بغير 
  ذ.تنفي

 Kمر القضائي أع�ه وكان الحكم القضائي مشموTوحيث لذلك ولما كان المطلوب ضده ھو المعني بالتنفيذ  في وضوء فحوى منطوق ا
س يبقى امتناعه عن التنفيذ  937/08بالنفاذ المعجل ولھاتين العلتين قضى برفض طلب اثارة الصعوبة من طرف المطلوب ضده بالملف 

ديد الغرامة التھديدية في حقه بصفته مسؤوK  عن التنفيذ خصوصا وأن اTمر K يعدو أن يكون مجرد اتخاذ ا:جراء غير مبرر مما يبرر تح
 المقابل لتنفيذ الحجز وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه برفعه وK تستدعي تراتب  إدارية معنية أو برمجة للمال العام أو تعطيل  وظيفة

  المرفق العام".
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امتناع أش�������خاص ا:دارة عن التنفيذ بدون مبرر واقعي أو قانوني ترتب مس�������ؤولياتھم  -
 الشخصية وتحديد الغرامة التھديدية في مواجھتھم.

ني بالتنفيذ ومدى تعنت أش�������خاص يراعي في تحديد الغرامة التھديدية طبيعة الحكم المع -
  ا:دارة في التنفيذ نعم.       

وفي نفس الس�������ي����اق أص����������در رئيس المحكم����ة ا:داري����ة ب����الرب����اط أمرا مؤرخ في 
حدد فيه غرامة تھديدية في حق الخازن الرئيس��ي، وقد أيدت محكمة اKس��تئناف 19/01/200916

بالرباط ية ال17ا:دارية  كان تدائي وأقرت إم ية في مواجھة ھذا القرار اKب يد ھد مة الت بالغرا حكم 
الخازن الرئيس������ي في إطار نظرية الخطأ الش������خص������ي، حيث جاء في قرارھا وھي تجيب عن 
 K حكام القضائية ليست وثائق محاسبتية كما وصفھا الحكم وأن ا:دارةTالوسيلة المتعلقة بكون ا

لحال، وأمام امتناع الخزينة يمكنھا أن تؤدي نفقة خارج إطار ما نص عليه المشرع "وفي نازلة ا
في ش���خص الخازن الرئيس���ي عن التنفيذ بدون مبرر قانوني رغم كون اTحكام القض���ائية القابلة 
للتنفيذ والتي تجس�����د قواعد القانون تعتبر بمثابة وثيقة محاس�����بتية تفرض إلزامھا، ولھذا اKعتبار 

القانون  ملكيته التي يفترض تصبح ملزمة للمحاسب العمومي لتبرير صرفه لمستحقات المنزوعة
مس����بقا رص����د نفقات لتغطيتھا مما يبقى معه تمس����ك الطرف المس����تأنف بخرق قواعد المحاس����بة 
العمومية ليس له ما يبره ويقتض���ي ترتيب مس���ؤولية الممتنع عن التنفيذ بتطبيق الغرامة التھديدية 

  ".في حقه وترتيبا على ذلك يكون الحكم المستأنف صائبا وواجب التأييد

ونفس الشيء بالنسبة للقرار الصادر عن محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط تحت عدد 
، والذي أيد الحكم الصادر عن 93/7206/15في الملف عدد  02/4/2015وتاريخ  1485

في الملف  538/7112/2014تحت عدد  23/09/2014المحكمة ا:دارية بمكناس بتاريخ 
رامة التھديدية في مواجھة وزارة التربية الوطنية في شخص القاضي بتحديد الغ 92/7112/2014

                                                          

قضية الساخي عائشة والمھنديز ضد الخازن  19/01/09بتاريخ  16تحت رقم  65/08س المحكمة ا:دارية بالرباط بالملف رقم أمر رئي 16
  الرئيسي للمملكة السيد المرزوقي، والذي جاء في حيثياته ما يلي:

ية  ويعلو في القيمة  على كل قرار أو "وحيث أن  اKلتزام بالشيء المقضى به ھو مبدأ قانوني مقدس يستھدف سيادة  القانون والمشروع
أ مالم مبدإجراء إداري وأنه K قيام للدولة القانونية إK بإع�ء مبدأ خضوع الدولة ورجاKتھا للقانون وسيادة المشروعية وأنه K قيمة لھذا ال

  ير تنفيذ.K حماية قضائية وK قيمة للقانون بغيقترن مبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذھا من طرف المسؤولين عن التنفيذ فانه 

من ق م م  448وحيث أن المرجع القانوني  في تحديد الغرامة  التھديدية كوسيلة :جبار ا:دارة ورجاKتھا على التنفيذ ھو مقتضيات الفصل 
من ق  448صيغة المنفذ عليه الواردة بالمادة  على قواعد  المسطرة المدنية، وأن  41-90من القانون  7بناء على اKحالة الواردة  في فصل 

م م جاءت عامة وبذلك  تشمل ك� من  أشخاص القانون العام والخاص، خصوصا وأن التنفيذ في نھاية اTمر K يجري ضد ا:دارة كشخص 
حديد دون مبرر بصفتھم ھاته يبرر تمعنوي وآلية  إدارية بقدر ما  يجري ضد المسؤولين في ا:دارة عن التنفيذ وان امتناعھم عن التنفيذ ب

  الغرامة التھديدية في  حقھم.

من ق م م ھو أن يتعلق الحكم أو اTمر المعني بالتنفيذ بالقيام بعمل   448وحيث إن المناط في تحديد  الغرامة التھديدية على مقتضى الفصل 
مقصود بالتنفيذ مما يدخل في ص�حيات المعني بالتنفيذ  ويتطلب او باKمتناع عنه ويشمل ذلك  حتى اTداءات المالية، وأن يكون العمل ال

  تدخله الشخصي :نجازه  وان يكون اKمتناع عن التنفيذ غير مبرر ويكتسى طابع التعنت .

المقضى  ءوحيث يؤخذ من أوراق الملف التنفيذي امتناع الخزينة في شخص الخازن الرئيسي لھا باعتباره محجوز بين يديه عن تنفيذ قوة الشي
اعدة قبه بدون  مبرر ذلك أن اTحكام القابلة للتنفيذ تعتبر بمثابة وثيقة  محاسبية تلزم المحاسب العمومي  بالتنفيذ باعتبارھا تسمو على ال

الغرامة  دالقانونية ومن تم ف�مجال للتمسك بخرق قواعد المحاسبة العمومية،  مما يرتب مسؤولية  المطلوب ضده، وبالتالي يبقى طلب تحدي
  التھديدية في حقه مؤسس".

قضية الوكيل القضائي للمملكة ضد الساخي  80/09/2بالملف عدد  01/06/09بتاريخ  1370قرار محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط عدد  17
  عائشة ومن معھا.
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الى تاريخ  07/05/2013درھم وذلك ابتداء من تاريخ اKمتناع الذي ھو  500وزيرھا في مبلغ 
  التنفيذ مع تحميلھا الصائر.

ھذا، وتجدر ا:شارة إلى صدور مجموعة من اTوامر عن المحكمة ا:دارية بالرباط تحكم 
التھديدية الشخصية في مواجھة ا^مرين بالصرف في ا:دارة (وزراء و رؤساء  فيھا بالغرامة

 2251جماعات ترابية) ومن أمثلتھا اTمر الصادر عن المحكمة ا:دارية بالرباط تحت عدد 

ضد السيد حسين الوردي (وزير  2105/7101/2015في الملف رقم  01/09/2015وتاريخ 
ضد السيد فتح الله ولعلو (رئيس المجلس  11/08/2015وتاريخ  2165الصحة)، واTمر عدد 

الجماعي للرباط)، وقد جاء بھما أن تحديد الغرامة التھديدية لmجبار على تنفيذ اTحكام القضائية 
النھائية القاضية بالقيام بعمل أو اKمتناع عن عمل، يكون في مواجھة الممتنع عن التنفيذ الذي 

سطرة المدنية "المنفذ عليه" و ليس "المحكوم عليه"، وھي عبارة من قانون الم 448أسماه الفصل 
يتجاوز معناھا شخص ھذا اTخير لتتسع لكل من يقوم مقامه في التنفيذ، ويندرج ضمن ھذا المفھوم 
ممثل الشخص المعنوي العام المحكوم عليه، شرط أن يكون امتناعه عن التنفيذ غير مبرر حسبما 

المنفذ عليه" التي وردت في ھذا المقتضى القانوني، كما أن يستشف من عبارة "إذا رفض 
اKختصاص في تحديد الغرامة يبقى منعقدا أيضا في ھذه الحالة لرئيس المحكمة ا:دارية طالما 
أنه ھو المشرف على التنفيذ وانسجاما مع نفس المقتضى القانوني الذي يجعل اKختصاص في 

ا أن اتجاه المشرع نحو شخصنة امتناع ا:دارة غير المبرر ذلك منعقدا لرئيس محكمة التنفيذ. كم
عبر مسؤوليھا عن تنفيذ اTحكام القضائية الصادرة في مواجھتھا، برزت معالمه بوضوح من 

بشأن إحداث مؤسسة وسيط المملكة الذي نص  2011مارس  17من ظھير  32خ�ل الفصل 
ير في حق المسؤول أو الموظف الممتنع على عدة إجراءات وجزاءات يتعين أن يتخذھا ھذا اTخ

عن التنفيذ بدون مبرر، بدء بإخبار الوزير المعني بذلك ومرورا برفع تقرير إلى رئيس الحكومة 
أو إصدار توصية بمتابعته تأديبيا وانتھاء بالدفع إلى متابعة المسؤول أو الموظف المذكور جنائيا 

جاء حاسما بشكل نھائي  2011يوليوز  29 عند اKقتضاء، كما أن موقف المشرع الدستوري ل
من دستور المملكة الذي نص على أن  126وواضح عندما أقر ھذا التوجه بمقتضى الفصل 

اTحكام القضائية النھائية تعتبر ملزمة للجميع وھو المنحى الذي سارت على ھديه مسودة مشروع 
انية إصدار قاضي التنفيذ لغرامة التي أقرت إمك 587قانون المسطرة المدنية المرتقب في مادته 

  تھديدية في مواجھة شخص القانون العام المنفذ عليه أو المسؤول عن التنفيذ أو ھما معا. 

الصادر عن المحكمة ا:دارية بالرباط بتاريخ  3262وفي نفس السياق صدر اTمر عدد 
في مواجھة  القاضي بتحديد غرامة تھديدية 3029/7101/2016في الملف عدد  30/08/2016

  درھم عن كل يوم تأخير.   1000رشيد بلمختار بن عبد الله بصفته الشخصية في مبلغ 

  وتثير ھذه اTوامر عدة م�حظات، و ذلك كا^تي:

لقد حدد القانون مجال اختصاص القضاء ا:داري حيث K ينعقد له اختصاص البت في  -
ق، فإن الحكم بالغرامة التھديدية في نزاع أو مسألة في مواجھة شخص عادي، ومن ھذا المنطل

مواجھة الشخص الممتنع عن التنفيذ K يندرج ضمن اKختصاص النوعي للمحاكم ا:دارية، علما 
بأن الغرامة التھديدية تعد إجراء وقتيا وليس سندا تنفيذيا، ويتعين أن تطلب تصفيتھا لتصير تعويضا 
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فية ھو ما يثير بإلحاح كون الجھة المختصة بالتصبمقدار الضرر وأھميته بالنسبة لطالب التصفية و
ھي القضاء العادي وليس ا:داري، ويؤكد بشكل K لبس فيه أن تخويل القضاء ا:داري نفسه حق 
البت في المسؤولية الشخصية للموظف الممتنع عن التنفيذ ھو خروج عن قواعد وضوابط 

 532لنظر انتھى إليھا اTمر عدد اKختصاص النوعي كما وضعھا المشرع،  ھذه الوجھة من ا

في الملف اKستعجالي رقم  15/7/2005الصادر عن المحكمة ا:دارية بالرباط بتاريخ 
  .  18س450/05

من قانون المسطرة المدنية أكثر مما يحتمل، Tن ھذا  448يحمل ھذا اKتجاه الفصل  -
المفھومين  الفرق واضح بينوليس عن الشخص المكلف بالتنفيذ، و المنفذ عليهالفصل يتحدث عن 

والذمم المالية مستقلة،فالمنفذ عليه ليس سوى محكوم عليه أو خلفه العام أو الخاص باعتبار أن 
 440التنفيذ K يكون إK في مواجھة ھؤKء اTطراف، وھذا ما يتأكد من خ�ل مقتضيات الفصل 

  .19تتم في مواجھة المحكوم عليهمن قانون المسطرة المدنية الذي يشير إلى أن إجراءات التنفيذ 

حتى ولو اعتبر امتناع الموظف عن التنفيذ خطأ شخصيا فإنه يجب أن يسائل في إطار  -
  من قانون المسطرة المدنية. 448المسؤولية التقصيرية وليس على أساس الفصل 

.م.م قإن الغرامة التھديدية ھي وسيلة لmجبار على التنفيذ، إذ جاءت في الباب الثالث من  -
الذي نظم القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري ل_حكام، وھي بالتالي إجراء يتم في مواجھة المخاطب 
بالحكم وK يمكن أن يمتد لغيره، و بالتالي فإن الشخص الذاتي الذي يعتبر ممث� لشخص معنوي  

تي التصرفات ال K يعبر عن إرادته ولكن يعبر عن إرادة الشخص المعنوي الذي يمثله وأن جميع
يقوم بھا كممثل قانوني تنسب إلى الشخص المعنوي العام، فالمساءلة K يمكن أن توجه إK ضد 
الشخص المعنوي العام وليس ضد ممثله القانوني، مادام أن الحكم سند التنفيذ قد صدر في مواجھة 

  ة.المرفق العام وأن تنفيذه يتم من طرف الموظف بصفته المرفقية وليس الشخصي

إن مساءلة ا^مر بالصرف شخصيا عن واقعة اKمتناع يستلزم أن يكون قد صدر عنه  -
تصريح شخصي يفيد عدم التنفيذ، إذ من المعلوم أن المسؤولية الشخصية قائمة على خطأ واجب 
ا:ثبات، وبالتالي فالقول بصدور فعل اKمتناع عن السيد الوزير شخصيا يستدعي إثبات ذلك 

                                                          

  جاء في حيثياته ھذا اTمر ما يلي:18

عام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بصفة شخصية "حيث إن حاصل طلب المدعية الحكم على السيد المدير ال
  درھم عن كل يوم تأخير في تنفيذ حكم صادر لفائدتھا. 5000بأداء غرامة تھديدية بمبلغ 

ن ھذه اTخيرة ووKيته وحيث انه حقا، وكما جاء في جواب الوكيل القضائي للمملكة، فإن قاضي المستعج�ت بالمحكمة ا:دارية ھو جزء م
محدودة بالقدر الذي يدخل أص� في اختصاصھا، وھو بالتالي K يجوز له إصدار أي إجراء أو أمر إK إذا كان أص� في اختصاصھا، وھو 

كانت ھذه اTخيرة بالتالي K يجوز له إصدار أي إجراء أو أمر إK إذا كان جوھر النزاع مما تختص بالبت فيه نوعيا المحكمة ا:دارية، ولما 
غير مختصة نوعيا بالبت في كل ما يتعلق بالمسؤولية الشخصية للموظفيـن، فـإن تحديد الغرامة التھديدية في مواجھة الموظف بصفة شخصية 

  والتي ستؤول حتما إلى تعويض شخصي في مواجھته، يخرج بدوره عن نطاق اختصاص قاضي المستعج�ت ا:داري.

  المعطيات التصريح بعدم اختصاصنا النوعي وبإبقاء الصائر على رافعه".وحيث يتعين أمام ھذه 
  منق.م.معلى ما يلي:  440ينص الفصل  19

 Kواياه وذلك داخل أو بتعريفه بن"يبلغ عون التنفيذ إلى الطرف المحكوم عليه، الحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم حا
  تاريخ تقديم طلب التنفيذ.أجل K يتعدى عشرة أيام من 

ن مإذا طلب المدين آجاK أخبر العون الرئيس الذي يأذن بأمر بحجز أموال المدين تحفظيا إذا بدا ذلك ضروريا للمحافظة على حقوق المستفيد 
  الحكم.

  رق التنفيذ".إذا رفض المدين الوفاء أو صرح بعجزه عن ذلك اتخذ عون التنفيذ ا:جراءات المقررة في الباب المتعلق بط

  



  

 
203 

 

، ذلك أن مساءلة شخص أجنبي عن الحكم عن عدم التنفيذ K يكون إلى في حالة بموجب قانوني
استثنائية يثبت فيھا أن ھذا اTخير كان بمقدوره أن يبادر إلى تنفيذ الحكم وأنه عرقل التنفيذ المذكور 

  عن سبق إصرار وعن نية مبيتة مما يضعه موضع المساءلة والجزاء .

  ت اTوامر السالف ذكرھا، وعلى سبيل المثال:وقد صدرت قرارات استئنافية ألغ

ضم إليه  497/7202/2015في الملف عدد  30/11/2015وتاريخ  531القرار عدد -
 11/08/2015وتاريخ  2165الذي ألغى اTمر اKبتدائي عدد  446/7202/2015الملف عدد 

  ضد السيد فتح الله ولعلو، وجاء في حيثياته أنه:

نف على اTمر المستأنف، ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل "حيث صح ما عابه المستأ
من قانون المسطرة المدنية يستفاد منھا بأن المشرع سن من خ�لھا مجموعة من الضوابط  448

المؤطرة لتحديد الغرامة التھديدية كوسيلة لحمل المنفذ عليه على التنفيذ واKمتثال لقوة الشيء 
ن محل التنفيذ يتعلق بأداء عمل أو خالف التزاما بعمل، وأن يثبت المقضي به، تتمثل في أن يكو

اKمتناع عن التنفيذ في حق المحكوم عليه من طرف من أھله القانون لذلك، وأن يكتسي طابع 
التعنت غير المؤسس على مبررات معقولة" ليخلص بأن شرط اKمتناع عن التنفيذ لم يكن ثابتا 

نفيذ قد صرح بأن المجلس الجماعي قد ألغى القرار المطعون فيه ما دام أن الموظف المكلف بالت
امتثاK للحكم القضائي، مما تبقى معه واقعة اKمتناع عن التنفيذ غير ثابتة وفق الضوابط المقررة 

  قانونا لذلك، وطلب تحديد الغرامة التھديدية يكون سابقا Tوانه". 

المؤرخ في  642ة تحت عدد والقرار الصادر عن محكمة اKستئناف ا:داري -
وتاريخ  1683الذي أيد اKمر اKبتدائي عدد 670/7202/2016في الملف عدد  28/09/2016
في مبدئه مع تعديله و ذلك بجعل الغرامة التھديدية المحكوم بھا في مواجھة وزارة 14/06/2016

  الصحة عوض السيد الحسين الوردي بصفته الشخصية، وجاء في حيثياته ما يلي:

"وحيث من جھة ثانية، فإن الحكم القاضي بإلغاء قرار إداري ينشئ التزاما على عاتق الجھة 
ا:دارية مصدرته بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وترتيب ا^ثار الناتجة عن إلغائه المتمثلة في 

زام بالقيام تنازلة الحال في إصدار قرار جديد بقبول استقالة الطالبة اKمر الذي يندرج في باب اKل
من قانون المسطرة المدنية، ومن ثم فإن  448بعمل وفقا لما ھو مشترط بموجب مقتضيات المادة 

امتناع ا:دارة المستأنفة عن تنفيذ الحكم القاضي بإلغاء قرارھا غير المشروع برفض طلب استقالة 
مارس  22لتنفيذ في المعنية باKمر من خ�ل تدخلھا وفق الشكل المذكور منذ تاريخ إعذارھا با

، يقوم سببا مبررا لتحديد غرامة تھديدية في مواجھتھا كمرفق عمومي يكون ھو المخاطب 2016
بالتنفيذ، وإليه ينسب اKمتناع في شخص من يمثله قانونا أو الموظف الذي انتدبه لھذا الغرض 

 القانوني أي وفقالما جرى عليه العمل القضائي لمحكمة النقض، وطالما لم يصدر عن الممثل

موقف يبرز فيه تعنته الشخصي عن تنفيذ الحكم استنادا إلى أسباب ذاتية عديمة الصلة بمھامه 
الوظيفية في تمثيل إرادة الشخص المعنوي المنفذ عليه، ويثير مسؤوليته الشخصية عن تعمده 

عديله و ذلك ع تا:ضرار بمصالح طالبة التنفيذ، مما يتعين معه تأييد اKمر المستأنف في مبدئه م
بجعل الغرامة التھديدية المحكوم بھا في مواجھة وزارة الصحة عوض السيد الحسين الوردي 

  بصفته الشخصية".
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 28/09/2016المؤرخ في  663القرار الصادر عن محكمة اKستئناف ا:دارية تحت عدد -

 14/06/2016وتاريخ  1699الذي أيد اKمر اKبتدائي عدد 687/7202/2016في الملف عدد 

في مبدئه مع تعديله و ذلك بجعل الغرامة التھديدية المحكوم  1648/7101/2016في الملف رقم 
  بھا في مواجھة وزارة الصحة عوض السيد الحسين الوردي بصفته الشخصية. 

  تصفية الغرامة التھديدية: -ج

تم تصفيتھا فيذ فكيف تإذا كانت الغرامة التھديدية تعتبر وسيلة قانونية لحمل ا:دارة على التن
بعد تسجيل امتناع المنفذ عليه على التنفيذ، ھل تصفى بإجراء عملية حسابية لمبلغ الغرامة المحدد 
لضربه في عدد اTيام المشمولة باKمتناع عن التنفيذ بشكل تسلب معه السلطة التقديرية للمحكمة 

رر لغرامة التھديدية في إطار الضباعتبار أن لھا نظام خاص مستقل عن التعويض؟ أم تصفى تلك ا
  المترتب عن عدم التنفيذ تبعا لحجمه وأھميته ونوعه ومداه ؟ :

أن اعتبر في قراره الصادر 20لقد سبق للغرفة المدنية بالمجلس اTعلى (محكمة النقض حاليا)
أن الغرامة التھديدية تصفى في شكل تعويض مدني بناء على الضرر  1979مارس  14بتاريخ 
وأھميته ومداه بالنسبة للطالب، وھو يرتكز في ذلك على نفس المقتضيات القانونية  وحجمه

من قانون المسطرة المدنية، و ھذا ما أكده في قرار حديث  448المنصوص عليھا ب الفصل 
 2393/4/2/2014في الملف ا:داري عدد  162/2تحت عدد  24/03/2016صادر بتاريخ 

  ء في حيثياته ما يلي:(قضية المھندز ومن معه) حيث جا

"حيث إن الغرامة التھديدية ھي وسيلة :جبار المدين على تنفيذ التزامه في حالة امتناعه عن 
ذلك، وان تصفيتھا يعني تحويلھا غلى تعويض عن ضرر ناتج عن ذلك اKمتناع عن التنفيذ، فإذا 

لسندھا بعد  يتھا تغدو فاقدةثبت حصول التنفيذ لم يعد للغرامة التھديدية مبرر قانوني كما ان تصف
  التنفيذ". 

حيث اعتبرت أن الغرامة التھديدية  21غير أن المحكمة ا:دارية بفاس ذھبت في منحى آخر
تعتبر وسيلة :كراه المدين على تنفيذ السند القضائي وليس ھدفھا التعويض عن اTضرار، ولذلك 

من  448لك من تنصيصات الفصل اعتبرت أنه من الواجب فصلھا عن التعويض، وقد استنتجت ذ
قانون المسطرة المدنية الذي ينص على تحديد الغرامة والمطالبة بالتعويض لذلك فھي تنفرد بوضع 
قانوني مميز وK ينبغي أن تؤول إلى تعويض، وقد كانت الغرامة التھديدية التي طالب المنفذ له 

درھم  500لضرر محددة في مبلغ بتصفيتھا في إطار عملية حسابية خارج قواعد التعويض عن ا
درھم يوميا معللة ذلك بأنه K يوجد أي مانع  50يوميا وقد حددتھا المحكمة من جديد في مبلغ 

قانوني يحول دون تدخل قضاء الموضوع لتحديد مبلغھا من جديد متى كان اKمتناع ناشئا في 
جھة بعملية حسابية لتحكم على ال تاريخ Kحق لتاريخ السند المحدد لھا، وفي النھاية قامت المحكمة

المعنية بالتنفيذ وھي وزارة الشبيبة والرياضة بالمبلغ الناتج عن التصفية، وقد تم تبني ھذا اKتجاه 
 87.كما قضى المجلس اTعلى في قراره عدد 22بتأييده من طرف الغرفة ا:دارية بالمجلس اTعلى

  بما يلي: 721/4/1/2010في الملف ا:داري عدد  2011فبراير  03وتاريخ 

                                                          

  1979مارس  14بتاريخ  109تحت رقم  56542قرار المجلس اTعلى بالملف المدني عدد  ـ20
  غير منشور. 5/03/2002بتاريخ  01/ 96حكم المحكمة ا:دارية بفاس بالملف  21
  قضية وزارة اTوقاف ضد وزارة الشبيبة والرياضة. 2004-11-3بتاريخ  1100قرار الغرفة ا:دارية عدد  22
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"حيث صح ما نعته الوسيلتان على القرار المطعون فيه، ذلك ان الفقرة اKخيرة من الفصل 
من قانون المسطرة المدنية والمحتج بخرقه قد ميزت بين الغرامة التھديدية والتعويض، وأن  448

كوم عليه على تنفيذ القضاء قد درج على اعتبار الغرامة التھديدية أداة:جبار المدين او المح
التزامه، وأنھا في اTخير وسيلة غير مباشرة للتنفيذ الجبري و تھديد مالي تحكمي K يقاس بالضرر، 
وأن مقدارھا يمكن ان يزيد كلما طالت مدة التأخير في التنفيذ، وفي نازلة الحال فإنه ما دام مقدار 

كم نھائي كما ھو ثابت من وثائق الملف، ھذه الغرامة التھديدية ومدتھا قد تم تحديدھما بواسطة ح
وأن امتناع ا:دارة عن التنفيذ ثابت ھو ا^خر من خ�ل المحاضر المنجزة من طرف ث�ثة 

، فإن 13/02/2008و  23/11/2007و  14/11/2007مفوضين قضائيين حسب التواريخ 
تعويض من جھة، وأنھا القرار المطلوب نقضه لما اعتبر خ�فا لما ذكر، الغرامة التھديدية مجرد 

K تصفى بما تجمد منھا من تاريخ اKمتناع دون اTخذ في اKعتبار ما أشير إليه اع�ه، يكون قد 
  جاء خارقا للقانون ومعل� تعلي� فاسدا ينزل منزلة انعدامه ويعرضه للنقض".

ة المحكمة وقد أثار ھذا التوجه اTخير مجموعة من التساؤKت حول مدى إمكانية امتداد رقاب
لتشمل تحديد الغرامة التھديدية المحكوم بھا سابقا خارج وسائل الطعن في اTحكام أو إذا كان ھذا 
اKتجاه من شأنه أن يجعل الغرامة التھديدية بالفعل وسيلة حقيقية :جبار ا:دارة على التنفيذ، فھل 

ي يض وكيف يكون الحل فأن الغرامة التھديدية تعتبر بالفعل ذات نظام خاص مستقل عن التعو
حالة تقديم دعوى التعويض عن اTضرار الناتجة عن عدم التنفيذ ع�وة على طلب تصفيتھا في 
إطار القواعد الواردة بالحكم المذكور أK يعتبر ذلك من قبيل اKزدواج في التعويض عن نفس 

  الضرر.

لضرر ل تعويض بناء على اثم إن اKتجاه اTول الذي يقول بتصفية الغرامة التھديدية في شك
وأھميته ومداه يبعث على التساؤل حول ما إذا كانت الغرامة التھديدية المحكوم بھا تصفى بناء 
على الضرر الناتج عن الخطأ المرفقي لmدارة الممتنعة عن التنفيذ وأھميته ومداه فما الجدوى من 

ن اKتجاه المذكور يخول اللجوء إلى سلوك المسطرة ال�زمة لتحديدھا والمطالبة بتصفيتھا مادام أ
القضاء مباشرة للمطالبة بالتعويض كذلك تبعا للضرر وأھميته ومداه انط�قا من اعتبار امتناع 
ا:دارة عن التنفيذ  خطأ مرفقيا لذلك، ومع إقرار ھذا المنحى يبقى أن تحديد الغرامة التھديدية أمرا 

  زائد K فائدة من اللجوء إليه.

يمكن الجمع بين اKتجاھين معا باعتبار أن الغرامة التھديدية المحكوم بھا تصفى  وأعتقد أنه
في شكل تعويض بناء على الضرر وأھميته ومداه مع اعتبار تلك الغرامة بالفعل وسيلة إكراه في 
إطار النظام الخاص بھا، واTخذ بعين اKعتبار في احتساب التعويض تعنت المنفذ عليه وإصراره 

Kمتناع عن التنفيذ كعنصر في احتساب التعويض، وكظرف مشدد للرفع من التعويض.على ا  

وتجدر ا:شارة إلى أن محكمة النقض قد تبنت مؤخرا توجھا أكثر تشددا في ما يتعلق 
في الملف  2012نونبر  01و تاريخ  537، و ذلك في القرار عدد بعناصرتقدير الغرامة التھديدية

  و الذي كرس لقاعدة مفادھا ما يلي: 774/4/2/2011ا:داري عدد 

"الغرامة التھديدية ھي وسيلة :جبار المنفذ عليه على تنفيذ التزامه، والحكم بھا تؤول حين 
تصفيتھا إلى تعويض يحكم به لفائدة المستفيد من التنفيذ، والتعويض المذكور K يشمل فقط الضرر 
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ة مكن المطالبة به في إطار القواعد العامة للمسؤوليالناتج عن عدم التنفيذ أو التأخر في ذلك والذي ي
دون حاجة إلى المرور عبر مسطرة تحديد الغرامة التھديدية، بل كذلك يجب اTخذ بعين اKعتبار 
مبلغ الغرامة المحدد في الحكم اTمر بھا وتعسف المنفذ عليه وتعنته في التنفيذ، شريطة أK يكون 

ة بشكل كامل أي بضرب قيمته في عدد أيام اKمتناع إثراء من من شان تصفية الغرامة التھديدي
المنفذ له على حساب المنفذ عليه، بحيث K يكون ھناك تناسب بين التعويض المحكوم به 
والحقوقمحل التنفيذ والضرر الحاصل عن عدم التنفيذ. والمحكمة لما لم تبرز العناصر المعتمدة 

 وفق ما ذكر، يكون قرارھا معرضا للنقض".  من طرفھا في تأييدھا الحكم المستأنف

  تقييم اللجوء إلى الغرامة التھديدية:

ونخلص في نھاية اTمر إلى القول بأن تحديد الغرامة التھديدية في مواجھة ا:دارة الممتنعة 
عن تنفيذ اTحكام ا:دارية الحائزة لقوة الشيء المقضي به K يعتبر وسيلة م�ئمة وناجعة :لزام 

دارة بتنفيذ اTحكام ا:دارية الصادرة ضدھا ذلك Tن الغرامة التھديدية تنقلب في نھاية اTمر ا:
إلى تعويض، وتنفيذ ھذا التعويض في مواجھة ا:دارة تعترضه عدة معوقات قانونية وواقعية تتمثل 

زم تدخل تستلفي ا:جراءات المعقدة والمساطر الطويلة التي تحددھا قواعد المحاسبة العمومية التي 
عدة سلطات: ا^مر بالصرف، المحاسب، الخزينة العامة، إضافة إلى ذلك فھاته المبالغ المالية 

  تعتبر نفقات طارئة Kتدخل في الحسبان عند تحديد الميزانية واKعتمادات ال�زم رصدھا.

  

  

  المبحث الثاني:

  ا"شكا�ت التي يطرحھا تنفيذ اNحكام من خ
ل

  يدي الغير مسطرة الحجز بين

تعتبر مسطرة الحجز لدى الغير وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري ل_حكام المنصوص عليھا 
)، من أجل إجبار المحكوم عليه على 496إلى  488في قانون المسطرة المدنية (الفصول من 

قعي االتنفيذ متى ثبت امتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر في مواجھته، دون أن يوجد مانع قانون أو و
  يبرر ھذا اKمتناع.

وتتصف مسطرة الحجز لدى الغير بكونھا تطال أموال المحكوم عليه الموجودة بين يدي 
الغير، باعتبار ھذا اTخير مدينا للمحكوم عليه بتلك اTموال، ما دام أن القانون المدني يجعل أموال 

ر ھذه اTموال ولو كانت بيد الغيالمدين جميعھا ضمانا لديونه، ويجيز من ثم إمكانية تتبع الدائن ل
  وإجباره على تسليمھا إياه وعدم أدائھا للمحكوم عليه.

وإذا كان المجال الطبيعي لسريانھذه المسطرة ھو المجال (الخاص) حيث يتم تطبيقھا على 
أشخاص القانون الخاص دون إشكاKت تذكر، فقد برز توجه قضائي في القضاء اKداري يجيز 

جھة أشخاص القانون العام وھكذا تم إيقاع مجموعة من الحجوزات  بين يدي إعمالھا في موا
الخازن العام للمملكة أو الخازن الرئيسي وكذا مجموعة من القباض الجماعيين، الشيء الذي أثار 

  العديد من المنازعات وا:شكاليات.
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ا مجموعة وقد مرت ھذه المسطرة في مواجھة ا:دارة بعدة مراحل، واتخذ القضاء بشأنھ
  من المواقف يمكن تحديد أھمھا في ا^تي: 

  أ: الحجز على الحسابات الخصوصية:

تجدر ا:شارة في البداية إلى أن المبدأ لدى العمل القضائي كان و ما يزال ھو عدم جواز 
إيقاع الحجز على اTموال العمومية، استنادا على مجموعة من المبررات، وكمثال على ذلك قرار 

بالملف اKجتماعي عدد  T06/07/1992على الصادر (محكمة النقض حاليا) بتاريخ المجلس ا
الذي أكد على عدم جواز إيقاع الحجز على أموال الشخص المعنوي العام Kفتراض  23 9902/8

 22/5/1996وتاريخ  510م�ءة ذمته. و كذا القرار الصادر عن المجلس اTعلى تحت عدد 

الجبري ضد ا:دارة،وأسس ذلك على مبدأ فصل السلط باعتبار أن  والذي أكد على حظر التنفيذ
ا:دارة ھي وحدھا المنوط بھا استخدام النفقات العامة في السھر على حاجات المرفق العام،وكذا 
على مبدأ اKعتماد المالي المسبق المتمثل في عدم إمكانية القيام بأداء نفقات دون وجود اعتمادات 

السلطة المختصة.كما أكدت نفس الجھة القضائية ھذا التوجه في قرار  موضوعة سلفا بواسطة
، وھو التوجه الذي تبنته مجموعة من اTحكام 18/2/1999المؤرخ في  200صادر في تحت عدد 

  الصادرة عن المحاكم اTدنى درجة.

وقد استندت ھذه القرارات على مجموعة من المبررات للقول و الحكم بعدم جواز الحجز 
اTموال العمومية من أھمھا أن الحجز يعرقل سير المرفق العام، وأنه يتعارض مع طبيعة  على

اTموال العمومية التي K تقبل الحجز، كما أن ھذه المسطرة تشكل تعديا للقضاء على اختصاص 
  السلطات المخول لھا وضع القانون المالي وتنفيذه.

المبدأ، وغير توجھه حيث عمد في  غير أن العمل القضائي خفف من حدة و غلواء ھذا
  مجموعة من القضايا إلى توقيع الحجز على الحسابات الخصوصية لmدارة المنفذ عليھا.

ويبدو أن ما ساھم في تغير التوجه السابق ھو تفاقم معضلة عدم تنفيذ ا:دارة ل_حكام الصادر 
ا المجال والتي أسفرت عن في مواجھتھا، وذلك بالرغم مجموعة من المجھودات التي بذلت في ھذ

تنفيذ العديد من اTحكام التي كانت غير منفذة، وقد جسد إرادة ا:دارة في إيجاد حلول لھذه المعضلة 
منشور السيد الوزير اTول الذي يحث ا:دارات على تنفيذ اTحكام الصادرة في مواجھتھا 

  حكام والقرارات النھائية).حول تنفيذ اT 1998غشت  31الصادر بتاريخ  98/37(المنشور عدد 

ومن بين الحاKت اTولى لھذا التوجه تلك التي انصبت على الحساب الخصوصي للطرق 
التابع لوزارة التجھيز والنقل بعدما اعتبرت ھذه اTخيرة ممتنعة عن تنفيذ مجموعة من اTحكام 

مسطرة نزع  التي سبق أن صدرت في مواجھتھا، والمتعلقة بوجوب أداء تعويضات في إطار
  الملكية من أجل المنفعة العامة.

وقد وجد القضاء ا:داري مبررالحجز على الحسابات الخصوصية للخزينة في حيثيات 
بتاريخ  556تحت عدد  -سابقا -القرار الصادر عن الغرفة ا:دارية لدى المجلس اTعلى

التي تتشكـل منھا ذمة والذي اعتبر أن اTموال   1334/96في الملف ا:داري عدد  22/5/1997
المحجوز عليھا (وھي مؤسسة عمومية، الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير ال�ئق) على 

                                                          

  .72، صفحة 8القرار منشور بمجلة ا:شعاع، عدد  23
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افتراض أنھا أموال عمومية K يمكن الحجز عليھا أو مباشرة إجراءات التنفيذ ضدھا إK بكفالة، 
لناتجة تغطية التعويضات افإن ا:دارة في ميدان نزع الملكية للمنفعة العامة، ترصد مسبقا أمواK ل

عن نزع ملكية أراضي الخواص، وھي بذلك تخرج بإرادتھا ھذه اTموال من ذمتھا المالية 
لتخصصھا للتعويض عن نزع الملكية، وبالتالي فإنھا تضفي عليھا صبغة خصوصية وتجعلھا 

  قابلة للتنفيذ عليھا.

في الملف ا:داري عدد  07/05/0820وتاريخ  413كما أقر المجلس اTعلى في قراره عدد 
إمكانية الحجز على أموال المؤسسات العمومية إذا ثبت امتناعھا عن التنفيذ، مستندا 24 756/06

  على الحيثيات التالية:

"إذا كان K يجوز الحجز على أموال المؤسسات العمومية لكونھا مليئة الذمة وK يخشى 
ة الذمة تصبح غير مجدية، علما أنه يجوز القيام عسرھا، فإنه إذا ثبت امتناعھا عن التنفيذ فم�ء

بالتنفيذ الجبري في مواجھتھا نظرا لصفة ا:لزام التي تفرضھا بحكم القانون اTحكام القضائية 
  القابلة للتنفيذ ما دام لم يثبت أن له تأثيره على سير المرفق العام".

على ا:دارات (الوزارات)، ولم يقتصر اTمر على المؤسسات العمومية، بل عمم ھذا الحكم 
من خ�ل العديد من اTوامر الصادرة عن مختلف المحاكم ا:دارية، وكمثال على ذلك اTمر 

في الملف اKستعجالي رقم  22/3/2001الصادر عن رئيس المحكمة ا:دارية بوجدة بتاريخ  
  . 25س04/201

بتاريخ  2دد وتكرس ھذا المنحى بأوامر أخرى صادرة عن نفس المحكمة كاTمر ع
  .192/2001في الملف اKستعجالي عدد  9/1/2002

وقد استندت ھذه اTحكام على مجموعة من المبررات، أھمھا أنه يجوز حجز اTموال 
العمومية متى تم تخصيصھا، ومن ثم فإن الحجز على الحساب الخصوصي التابع Tحدى 

عنھا صفة العمومية لما خصصت الوزارات جائز Tن اTموال العمومية المرصودة به انتفت 
  Tداء خدمات معينة.

وقد واجھت ا"دارة ھذا التوجه من خ
ل الدفوع المقدمة أمام القضاء، والتي تتمثل أساسا 
  في ما يأتي:

ان تبرير جواز الحجز على اTموال العمومية المرصودة لتغطية نفقة معينة بكون ھذه -
ص اKعتباري العام وأضفيت عليھا صبغة خصوصية اTموال قد خرجت من الذمة المالية للشخ

ھو نسبي، مادام الرصد والتخصيص K يفقد المال صبغته العمومية، سيما و أن الميزاينة العامة 
  برمتھا ترصد وتخصص لمواجھة نفقات معينة، 

                                                          

  .307ص  71منشور بمجلة قضاء المجلس اTعلى عدد  24
  جاء في حيثيات ھذا الحكم ما يلي: -25

"حيث يؤخذ من قرار السيد وزير المالية المضاف للملف، وجواب السيد مدير صندوق ا:يداع والتدبير أنه تم رصد مبلغ كتعويـض مؤقت 
  ة مجموع العقار في إطار نزع الملكية وتم إيداعه بصندوق ا:يداع والتدبير.عن حياز

وحيث إن رصد التعويض المذكور من طرف السيد وزير المالية وتخصيصه Tصحاب القطع اTرضية بما فيھا الطالب المقرر نزعھا منھم 
كاTموال من دائرة اTموال العامة وجعلھا أمواK خاصة مرصودة لفائدة المنفعة العامة وإيداعه بصندوق اKيداع والتدبير معناه إخراج تل

  للتنفيذ، مما يجوز مباشرة الحجز عليھا سواء التحفظي أو التنفيذي".
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ان الحسابات الخصوصية إنما ھي جزء من مشموKت القانون المالي، ومن ثم فإن  -
  مفتوحة بھا إنما ھي أموال عمومية مرصودة Tداء خدمة عامة وليست أمواK خاصة.اKعتمادات ال

الحجز على حساب خصوصي ھو حجز على اعتمادات مفتوحة Tداء نفقات محصورة،  -
  مما يشكل عرقلة Tداء ھذه النفقات ومن ثم عرقلة لسير المرفق العام،

العام يجب أن يتم في إطار قواعد  تنفيذ اTحكام الصادرة في مواجھة أشخاص القانون -
المحاسبة العمومية التي تضبط مسطرة أداء النفقات وتحصيل المداخيل، وتعتبر قواعدھا من 
النظام العام، ومن ضمن ھذه ا:جراءات اTساسية، ضرورة صدور أمر باTداء عن ا^مر 

  بالصرف، ووجود اعتماد مفتوح مخصص Tداء صنف النفقة المذكورة .

وتجدر ا:شارة إلى أنه سبق للمجلس اTعلى في إحدى قضايا الحجز لدى الغير وھو  ھذا،
أن أصدر قرارا يقضي بجواز  –قبل إحداث محاكم اKستئناف ا:دارية –ينظر كجھة استئنافية 

إيقاع الحجز على أموال مؤسسة عمومية متى كان المبلغ المحجوز أساسه سند يقتضي رصد  
في الملف ا:داري عدد  560ن المترتب عنه (القرار عدد اعتمادات Tداء الدي

2351/4/1/2004.(  

  

  ب: الحجز على الميزانية العامة:

بعدما كان اTمر يقتص��ر على الحجز على الحس��ابات الخص��وص��ية بعلة انتفاء ص��فة المال 
ة، لعنھا بعد تخصيصھا، ذھب بعض العمل القضائي إلى إجازة الحجز على الميزانية العامة للدو

  ويستند في ذلك على العديد من المبررات، أھمھا:

إن مبدأ عدم جواز الحجز على اTموال العمومية ليس مقررا إK لغاية تفادي عرقلة السير -
العادي للمرفق العام، باعتبار أن ھذه اTموال من مستلزمات ممارسة نشاطه،  ولكون الدولة مليئة 

مية، ما دام K يوجد نص قانوني يمنع حجزھا، ولكن إذا ثبت الذمة، وليس Tن أموالھا أمواK عمو
امتناع ا:دارة عن تنفيذ حكم قضائي بدون مبرر فإن م�ءة الذمة المالية تصبح غير مجدية بالنسبة 
للتنفيذ الذي يرغب فيه من صدر الحكم لفائدته، وفي ھذه الحالة يجوز القيام بالتنفيذ الجبري 

  لصيغة ا:لزام التي تفرضھا بحكم القانون اTحكام القضائية القابلة للتنفيذ.ل_موال العمومية، نظرا 

تطبيق القضاء للمقتضيات القانونية المتعلقة بالحجز لدى الغير K يعتبر تعد على السلطة  -
  التشريعية، Tن ذلك يدخل ضمن مھمته الدستورية.

مبرر عن تنفيذ حكم صدر في  من واجب القضاء مواجھة ا:دارة في حالة امتناعھا بدون -
  مواجھتھا بكافة وسائل التنفيذ الجبرية الممكنة، وK يعتبر قيامه بذلك تعد على السلطة التنفيذية.

وتاريخ  483وكمثال على ذلك القرار الصادر عن محكمة اKستئناف ا:دارية تحت عدد 
بين  491/7202/2016ضم إليه الملف عدد  447/7202/2016في الملف عدد  30/05/2016

  وزير اKوقاف والشؤون ا:س�مية ضد وزارة الصحة ومن معھا، وجاء في حيثياته ما يلي:

"وحيث في ما يخص السبب اKخير، المتصل بفساد التعليل لكون المال المحجوز له صبغة 
 عمومية وK يقبل الحجز، فإن العمل القضائي تواتر على أن قاعدة عدم جواز اKموال العمومية

للحجز عليھا تجد مجال تطبيقھا في الحالة التي يؤدي فيھا الحجز إلى عرقلة السير العادي للمرفق 
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العمومي على أساس أن المبالغ المحجوزة ھي مرصودة لنفقات محددة وعليھا تتوقف استمراريته 
 Kشى يخفي أداء خدماته، وأيضا من منطلق أن أشخاص القانون العام يفترض فيھا م�ءة الذمة و

عسرھا كما يفترض فيھا كذلك الرضوخ ل_حكام الصادرة ضدھا وتنفيذھا تجسيدا لمبدأ 
المشروعية واحترام قوة الشيء المقضي به، وليس باعتبار أن اTموال العامة غير قابلة للحجز 

  ما دام K يوجد أي نص قانوني صريح يمنع ذلك.

ي رف الشخص العام عن تنفيذ الحكم القضائوحيث إنه تبعا لذلك، فإنه في حالة اKمتناع من ط
الصادر ضده رغم صيرورته نھائيا ودون وجود مبرات معقولة لذلك اKمتناع كما ھو الشأن في 
نازلة الحال، فإن م�ءة الذمة المشار إليھا أع�ه تصبح غير مجدية في التنفيذ الطوعي كما ينتفي 

أموال المستأنف لمواجھة اKمتناع المذكور معه أي مانع قانوني يحول دون إجراء الحجز على 
طالما لم يقم دليل من أوراق الملف على أن إجراءه سوف يترتب عنه تعطيل مھامه المرفقية 
وعرقلة أداء وظيفة النفع العام المناطة به، مما تبقى معه جميع اTسباب المثارة في استئناف وزارة 

  أساس". الصحة والخازن الوزاري لديھا غير قائمة على

 758وي نفس الس���ياق القرار الص���ادر عن محكمة اKس���تئناف ا:دارية بالرباط تحت عدد 

(بين وزارة التربي��ة الوطني��ة و  780/7202/2016في الملف رقم  2016نونبر  21وت��اريخ 
  السيد دريدر السويلم).

دم جواز و قد واجھت ا:دارة ھذه التعلي�ت بمجموعة من المبررات التي تؤكد على مبدأ ع
  الحجز على الميزانية العامة، وأھمھا ما يلي: 

ان ا:قرار بالحجز على اTموال العمومية كمبدأ عام دون قيد أو شرط من شأنه أن يشل -
سير مرافق عمومية حساسة وأن يؤدي إلى مشاكل K يمكن التنبؤ بنتائجھا، وفي ذلك خروج عن 

  ضرر اTخف".القاعدة الفقھية "بأن الضرر اTعم يدفع بال

إن عدم قابلية أموال أشخاص القانون العام للحجز تعتبر قاعدة عامة، وقد صنفتھا محكمة  -
دجنبر  21النقض الفرنسية في مرتبة النص القانوني، لتصرح في القرار الذي أصدرته بتاريخ 

  بما يلي: 1987

يا مارس نشاطا صناع"بما أن اTمر يتعلق بأموال في ملك أشخاص القانون العام ولو كانت ت
أو تجاريا، فإن مبدأ عدم قابلية أموالھا للحجز K يسمح باللجوء إلى طرق التنفيذ الواردة في القانون 

  الخاص".

وجوب الفصل بين السلط وعدم تعدي السلطة القضائية وھي تصدر أحكامھا في إطار -
 يه من توجيه اعتمادالقانون على سلطة أو اختصاص ھيأة أخرى وأن تصحيح الحجز بما يقتض

مفتوح Tداء نفقة غير مقررة يعتبر اعتداء على السلطة التشريعية التي لھا اختصاص إصدار 
  القوانين المالية وتعديلھا بما يتطلب ذلك من تقرير النفقات ورصد اKعتمادات.

نه أ طبيعة المال العام بوصفه موقوف على أداء النفع العام K يجعله ضمانا للدائنين كما -
تحكمه أحكام خاصة به من قبيل عدم جواز التصرف فيه أو تفويته ومن ثم فھذه الطبيعة تتعارض 

  مع إمكانية إيقاع الحجز عليه.
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جميع التشريعات المقارنة التي حاولت وضع تشريعات لمواجھة ظاھرة عدم تنفيذ ا:دارة  -
مومية لخطورة ھذا الوسيلة ولكونھا اTحكام القضائية لم تلجأ إلى إيقاع الحجز على اTموال الع

تطال ماK مرصودا ومتوقفا على أداء الخدمة العامة ومن ثم فالمساس به يشكل عرقلة أكيدة Tداء 
  المرفق العام للخدمات المنوطة به. 

الطبيعة التوقعية للميزانية، ذلك أن اKعتمادات المرصودة في اطار القانون المالي ھي  -
ما سيتم تحصيله من مداخيل وان مجال صرف ھذه اKعتمادات محدد في عبارة عن توقعات ب

النفقات التي قررھا القانون المالي، فاTمر K يتعلق بمبالغ مالية وK بسيولة نقدية حتى تكون قابلة 
للحجز بل إن تنفيذ القانون المالي قد يكشف عن تعذر تغطية كامل النفقات المقرر فيتم الغاء بعضھا 

  اللجوء إلى اKستدانة مما يثبت الطابع التوقعي لقانون المالية.او يتم 

  ج: الحجز على حساب الخزينة العامة المفتوح لدى بنك المغرب.

من بين المساطر التي أضحى اللجوء إليھا متداوK ھو لجوء المحكوم له إلى مباشرة الحجز 
بعلة عدم تنفيذ الخزينة العامة على حساب الخزينة العامة للمملكة المفتوح لدى بنك المغرب، 

  ل_حكام القاضية بتصحيح الحجز.

وغالبا ما يكون ھذا الحجز مترتبا عن حكم سابق بالمصادقة على حجز لدى الغير بين يدي 
الخزينة، بمعنى أن الحكم اTصلي سند الحجز كان ھو الحكم الذي صدر في مواجھة ادارة 

قھا مسطرة الحجز لدى الغير بين يدي الخزينة، ولما واعتبرت ممتنعة عن تنفيذه، فبوشرت في ح
لم ينفذ الحكم اTول القاضي بالمصادقة على الحجز أضحت الخزينة ھي المخاطبة بالحجز الثاني 

  الذي يتم ايقاعه لدى بنك المغرب.

وقد أثارت ھذه المسألة العديد من ا:شكاليات، من بينھامسألة اKختصاص في تصحيح ھذا 
ل يختص رئيس المحكمة بصفته ھاته للتصديق على الحجز أم بصفته قاضي الحجز؟، وھ

المستعج�ت أم أن اKختصاص في ذلك يرجع لقضاء الموضوع ؟: وقد استقر الرأي على القول 
بأن رئيس المحكمة يختص بصفته ھاته للتصديق على الحجز وليس بصفته قاضي المستعج�ت 

مما يدخل في إجراءات التنفيذ التي تشرف عليھا مؤسسة على اعتبار أن الحجز والتصديق عليه 
ة ، وأقرته الغرفة ا:دارية بالمجلس 26الرئيس، وھو ما قالت به المحكمة ا:دارية بوجد

  بقولھا:27اTعلى

"حيث إنه من الواضح أن الطلب الحالي وإن كان يكتسي صبغة اKستعجال فإن ذلك K يعني 
من قانون  494صفته قاضيا للمستعج�ت، Tن الفصل أن اKختصاص قائم لرئيس المحكمة ب

المسطرة المدنية ينص على أن اKختصاص للتصديق على الحجز لدى الغير قائم لرئيس المحكمة 
  بصفته ھذه K بصفة قاضي المستعج�ت وK بصفة محكمة موضوع".

                                                          

  اTمر السابق قضية توفيق محمد ضد المكتب الوطني للكھرباء. 26
  طمة ضد المكتب الجھوي ل�ستثمار الف�حي.قضية العنصري فا 97-1-15 1967بالملف ا:داري  2000-5-4مؤرخ في  660قرار عدد  27
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جز على ح الحبتصحييتبين بأن العمل القضائي ذھب في العديد من اTوامر إلى الحكم  وھكذا
حساب الخزينة العامة للمملكة المفتوح لدى بنك المغرب واعتبار الخازن العام منفذا عليه وإمكانية 

  .28مساءلته شخصيا والحكم عليه بغرامة تھديدية شخصية

ومن أمثلة القرارات التي أقرت بإمكانية الحجز على حساب الخزينة العامة للمملكة المفتوح 
ا:شارة إلى القرار الصادر عن محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط تحت  لدى بنك المغرب يمكن

والذي جاء في حيثياته ما  780/7202/2010في الملف رقم  2016نونبر  21وتاريخ  758عدد 
  يلي:

من قانون المسطرة  448"وحيث من جھة أخرى، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 
في صحة الحجز لدى الغير أن تكون الع�قة التي تربط بين المدنية، يستفاد منه أنه ليس شرطا 

المحجوز يديه والمحجوز عليه ھي ع�قة مديونية، أي K يشترط أن يكون الطرف اTول مدينا 
بمبالغ مالية لفائدة الطرف الثاني يمكن الحجز عليھا، وإنما فقط أن يكون الغير المحجوز بن يديه 

للمحجوز عليه ويصح الحجز عليھا من طرف القائم بالحجز حائزا لمبالغ أو مستندات تعود 
  والتعرض على تسليمھا له ضمانا Kستيفاء دينه منه.

وحيث في نازلة الحال، لئن كان الخازن العام (المحجوز بين يديه) يتولى تدبير ومراقبة 
م إنما تكون الحساب المفتوح باسم رئاسة الحكومة (المحجوز عليھا)، إK أن ممارسته لھذه المھا

بصفته المحاسب العام اTسمى وتعطيه حق اKعتراض على استخ�ص موارد مالية غير مستحقة 
أو صرف نفقة غير مبررة رغم صدور قرار بشأنھا من طرف ا^مر بالصرف، اTمر الذي يعني 

ية تجاھھا عأنه يمارس ص�حياته باستق�لية تامة عن الوKية المنفذ عليھا، وتنتفي معه أية ع�قة تب
وبالتالي يجعله ذلك في موقف الغير بالنسبة إليھا، يمكن الحجز بين يديه على المبالغ المدرجة في 
حسابھا، طالما أنه يفترض فيھا تخصيص اعتمادات مالية كافية لتنفيذ اTحكام القضائية الصادرة 

  ضدھا.

ط الع�قة بين وحيث إنه من جھة أخرى، فإن قواعد المحاسبة العمومية موضوعة لضب
ا^مر بالصرف والمحاسب العمومي في إطار التدبير ا:داري للميزانية، والحال ان الحجز لدى 
الغير في النازلة أجري بناء على سند تنفيذي في إطار القواعد الخاصة بتنفيذ اKحكام القضائية 

ا:دارات  لتنفيذ علىالمنصوص عليھا في قانون المسطرة المدنية، ولم يميز المشرع بشأنھا بين ا
من القانون المحدثة بموجبه محاكم  7والتنفيذ على الخواص بموجب ا:حالة الواردة في المادة 

إدارية، وبالتالي فإن اTولوية في التطبيق تعطى للنص الخاص الذي ينظم الواقعة، وھو في نازلة 

                                                          

في الملف ا:داري عدد  17/01/2013وتاريخ  53القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد وكمثال على ھذا الموقف اTخير،  28
  يلي: (بين الوكيل القضائي للمملكة و السيد المھندز محمد بن البشير ومن معه) والذي جاء في حيثياته ما  115/4/1/2010

من قانون المسطرة المدنية  448"لكن حيث إن دعوى المطلوبين في النقض تنصب على طلب تحديد الغرامة التھديدية التي ينظمھا الفصل 
ا مالذي لم يشترط فيھا سوى توفر الطالب على سند تنفيذي قابل للتنفيذ وامتناع المحكوم عليه طوعا من تنفيذه، والمحكمة المصدرة للقرار ل

كدت من وجود امتناع عن التنفيذ صادر عن المحجوز لديه الخازن الرئيسي بعد صدور حكم بصحة الحجز لدى الغير أي صيرورة الخازن تأ
  الرئيسي مدينا أصليا K محجوزا لديه غيرا في النزاع الحالي، كان قرارھا معل� ".

المنشور بالتقرير السنوي للمجلس  919/00الملف ا:داري عدد في  19/04/2001وتاريخ  566وفي نفس السياق قرار محكمة النقض عدد 
  .159صفحة  2001اTعلى لسنة 

  .207ص  70المنشور بمجلة قضاء المجلس اTعلى عدد  64/05في الملف التجاري عدد  16/04/2008وتاريخ  431وكذا القرار عدد 
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لقضائية، ومن بينھا اKحكام الحال قانون المسطرة المدنية الذي ينظم إجراءات تنفيذ اKحكام ا
الصادرة في مواجھة اشخاص القانون العام التي تبقى قابلة للتنفيذ الجبري على أموالھا سيما أمام 
عدم وجود نص قانوني آخر يرسي قواعد مخالفة لذلك أو يستبعد الحجز لدى الغير على 

 31الصادر بتاريخ  74اKعتمادات الراجعة إلى قطاع وزاري بعينه (قرار محكمة النقض عدد 

) مما يتعين معه استبعاد السبب المثار بھذا 448/4/1/2010في الملف ا:داري عدد  2013يناير 
  الشأن".

ويشكل ھذا التوجه اTخير موقفا خطيرا على مالية الدولة على اعتبار أن ھذا الحساب تؤدى 
  دمة الدين العمومي...إلخ.منه نفقات استعجالية وسيادية وضرورية كأجور الموظفين ونفقات خ

و قد واجھت الوكالة القضائية للمملكة ھذا التوجه اTخير بمجموعة من المبررات، معتبرة 
أنه K يمكن اعتبار الخازن الوزاري منفذا عليه، ذلك أن الفقه حدد طبيعة الع�قة التي يجب أن 

  يتأتى توقيع ھذا الحجز. تجمع المحجوز عليه مع الغير(المراد إجراء الحجز بين يديه) حتى 

ھذا الصدد نجد اTستاذ الفكھاني في مؤلفه التعليق على قانون المسطرة المدنية يؤكد وفي 
  على ما يلي: 

بين يديه "الغير" وھو المدين اTصلي والمقصود بالغير فيما يتعلق بحجز ما  المحجوز"
ن ة تجعل له حيازة مستقلة عللمدين لدى الغير ھو الشخص الذي تكون له على الشيء سلطة خاص

وفض� عما تقدم يجب أن تكون ع�قة الدائنية قائمة بين المحجوز عليه  حيازة المدين...،
والمحجوز بين يديه ع�قة مباشرة، بمعنى أن يكون المحجوز لديه مدينا للمحجوز عليه، وبمعنى 

يق مباشر في الضمان آخر أن يكون الحق الخاص بالمحجوز عليه لدى المحجوز لديه يدخل بطر
العام اTول حتى ولو تسلسل المحجوز لديھم. بالمثل K يجوز الحجز لدى الغير على المبالغ 
واTشياء الموضوعة في خزانة يستأجرھا المحجوز عليه في أحد البنوك، إذ أن البنك فض� عن 

 نك من الغير ممن يجوزأنه مكري ھذه الخزانة فإنه K يعتبر مدينا لما فيھا، ومن ثم ف� يعد الب

  الحجز بين يديه".

وبالتالي ف� يمكن أن يعتبر الخازن الوزاري، باعتباره محاسبا، بمثابة الغير الذي يجوز 
  الحجز بين يديه على أموال لدائنه تتواجد في حيازته ل�عتبارات التالية: 

ودة لفائدة ا:دارة الخازن الوزاري ليس ھو الجھة التي عھد اليھا بتدبير اعتمادات المرص-
  المعنية.

المحاسب K يتوفر بين يديه على أية أموال نقدية Tنه مكلف فقط بتنفيذ أداء نفقات وتحصيل  -
 المداخيل المصادق عليه من طرف البرلمان في إطار مناقشة القانون المالي السنوي. 

تھا ل يقوم بتدبير ميزانيالمحاسب K يحوز أموال ا:دارة بوصفه مدينا بھا أو حارسا عليھا ب -
استخ�صا و أداء وفقا للقانون المالي والمحاسبي وK يستطيع أن يغيرھا أو يعدلھا أو يعطي 
من تلقاء نفسه أوامر بالدفع لفائدة شخص أو يؤدي دينا دون سند تنفيذي صادر عن ا^مر 

  بالصرف.

ل صرف أموال ا:دارة بالمحاسب ليس شخصا مستق� بذاته وليس من اTغيار في ع�قته ب -
 ھو جزء من آليات تنفيذ وصرف تلك النفقات.
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وبالنظر إلى ھذه الخصوصيات وتمايز صفة المحاسب وع�قته بالمحجوز عليه عن تلك 
من قانون المسطرة المدنية فإن ذلك يؤدي  494الواردة بين الغير المنصوص عليه في الفصل 
لة الحال لعدم تحقق شروطه وعلى رأسھا ع�قة إلى القول بتعذر تطبيق ھذا الفصل على ناز

المديونية بين المدين (المحجوز عليه) والمحجوز بين يديه، والذي يعتبر مبرر اللجوء إلى ھذه 
المسطرة كإجراء تنفيذي يحل فيه المحجوز بين يديه محل المحجوز عليه في أداء الدين بشكل 

  من قانون المسطرة المدنية. 495عليه الفصل يبرأ ذمته في حدود الدين المحجوز وفقا لما نص 

كما يمكن ا:شارة إلى إشكال محاسبي يتمثل في ازدواجية التنفيذ، حيث تسلك ا:دارة المعنية 
بالتنفيذ ا:جراءات ا:دارية لرصد المبالغ المالية لتنفيذ اTحكام القضائية النھائية، وعند إتمام ھذه 

Tحساب مر قد نفذ الحكم بمباشرته ا:جراءات في مواجھةا:جراءات تفاجأ بكون المعني با
الخزينة العامة للمملكة المفتوح لدى بنك المغرب، مما يخلق إشكاK محاسبيا لmدارة المعنية بالتنفيذ 

  والتي رصدت المبلغ المالي لتنفيذ حكم قضائي بعينه.

من طرف مصالح وبالرغم من ذلك فقد أفرز ھذا التوجه القضائي اTخيرموقفا حاسما 
الخزينة العامة للمملكة يقضي بتنفيذ جميع اTحكام الصادرة في إطار مسطرة الحجز متى أصبحت 
نھائية، وھو التوجه الذي كرسه المنشور الصادر عن السيد رئيس الحكومة حول تنفيذ اTحكام 

  .2015غشت  19وتاريخ  12/2015القضائية ضد أشخاص القانون العام تحت عدد 


يمكن القول بأن القضاء قد تدرج في ما يتعلق بالحجز، ففي البداية كان ھناك  صةو كخ
اجتھاد قار في القضاء ينص على عدم جواز إيقاع الحجز على اTموال العمومية، ثم استقر بعد 
ذلك على إمكانية اقتصار الحجز على الحسابات الخصوصية، و في مرحلة ثالثة أضحى توجه 

يز الحجز على الميزانية العامة للدولة على اعتبار انه ليس ھناك نص يحظر القضاء ا:داري يج
الحجز على اTموال العمومية، وعلى اعتبار أن اKمتناع عن التنفيذ يجعل م�ءة ذمة ا:دارة 
كمبرر لعدم الحجز عليھا مبررا متجاوزا، وفي مرحلة أخيرة صدرت أحكام بتصحيح الحجز على 

للمملكة المفتوح لدى بنك المغرب واعتبار الخازن العام منفذا عليه وإمكانية  حساب الخزينة العامة
  الحكم عليه بغرامة تھديدية شخصية.

وھذا التوجه القضائي، إن لم يمارس بكيفية معقلنة تراعي التوازن بين الصالح العام وبين 
لمالي اسات على التوازن اتنفيذ اTحكام القضائية النھائية لفائدة الملزم، فإن ذلك يكون له انعك

للدولة، ومن شأنه أن يؤدي إلى تعطيل تنفيذ قوانين المالية، وبالتالي تعطيل المرافق العمومية مما 
يترتب عن ذلك من تعطيل انتفاع المواطنين من خدماتھا. لذا يستحسن أن تتبع في شأن التنفيذ 

  و الصالح العام.  سياسة قضائية مرنة تراعي مبدأ التوازن بين الحقوق الخاصة

  

  المقترحات:

 في الختام يمكن ا:دKء بمجموعة من المقترحات حول ھذا الموضوع وذلك كا^تي:

أن تكون صياغة منطوقات اTحكام القضائية واضحة وغير مشوبة بأي غموض أو إجمال  -1
  المالية، ووأن تحدد بھا كيفية التنفيذ، خصوصا في المجال المتعلق بتسوية الوضعية ا:دارية 

  تحديد المنفذ عليه بشكل واضح بمنطوق الحكم، -2

صياغة محاضر التنفيذ بشكل دقيق ومفصل، على أن يترك للقضاء السلطة التقديرية في  -3
  تكييف التصريحات الواردة في تلك المحاضر Kستخ�ص اKمتناع أو عدم اKمتناع عن التنفيذ،
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كافية بالسطر المتعلق بتنفيذ اTحكام بالميزانية يستحسن أن يتم رصد اعتمادات مالية  -4
الفرعية، يكون غير قابل للتحويل ويأخذ بعين اKعتبار في تحديد اKعتمادات المرصودة إليه 
حاصل اTحكام الصادرة في مواجھة الدولة والدعاوى الجارية ضدھا أمام القضاء، وأن تكون 

في  اقعية تشكل ضمانا لتنفيذ اTحكام القضائيةتلك اKعتمادات مبنية على تقديرات حقيقية وو
ضوء المبادئ المقررة بقانون المحاسبة العمومية بين ا^مر بالصرف و المحاسب، على ان يتم 
التنفيذ في ضوئھا على مراحل لتدارك تراكم اKحكام القضائية غير المنفذة خ�ل السنوات 

  السابقة؛

رة المدنية وتخصيص باب مستقل يتعلق بتنفيذ يستحسن إدخال تعديل على قواعد المسط -5
اKحكام القضائية في مواجھة اشخاص القانون العام يأخذ بعين اKعتبار التراتيب ا:دارية 
الواجب إعمالھا في التنفيذ وآجالھا، كما ھي منصوص عليھا بقواعد المحاسبة مع التنصيص 

فيذ من ة ابتداء من تاريخ ا:عذار بالتنعلى إمكانية تجزيئ التنفيذ وتحديد أجل التنفيذ في سن
جھة ومسألة التوفيق بين إلزامية تنفيذ اKحكام القضائية النھائية وعدم تعطيل وظيفة النفع العام 

  الملقاة على عاتق المرافق من جھة أخرى؛

لتدارك ا:شكال المتعلق باKختصاص النوعي للبت في قضايا تحديد الغرامة التھديدية بين  -6
ضاء العادي و القضاء ا:داري بناء على الخطأ الشخصي، يستحسن تنظيم ھذه المسألة الق

ضمن الباب المتعلق بالتنفيذ مع التنصيص على ضوابط ھذا التحديد سواء في مواجھة اشخاص 
 41/90من القانون رقم  8القانون العام أو اKشخاص الذاتيين في إطار تعديل مقتضيات المادة 

القضاء ا:داري ك� من الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي المرتكب في ليشمل اختصاص 
إطاره، مع بيان عناصر تحديد ھاته الغرامة بكل دقة و كذا كيفية تصفيتھا والحرص على تحديد 
الغرامة الشخصية في حق ا^مر بالصرف أو المحاسب، متى كانت إمكانية التنفيذ قائمة وثبت 

ر معقول عن التنفيذ، على أن يتم التنصيص على تصفيتھا بمراعاة امتناع المنفذ عليه بدون مبر
  طابعھا الجزائي والتعويض. 

من ق م م مع التنصيص على أن الطعن بالنقض يوقف التنفيذ في  361تعديل المادة  -7
  النزاعات التي تكون ا:دارة طرفا فيھا، ضمانا لحماية المال العام؛

8- Tموال ال�زمة لسير المرفق العمومي بانتظام واضطراد؛التنصيص على منع الحجز على ا  

ي�حظ ان جل اTحكام الصادرة في مواجھة ا:دارة تتعلق بقضايا اKعتداء المادي على  -9
الملكية العقارية، وتفاديا لھذا ا:شكال وباعتبار ان ا:دارة تنفذ المنفعة العامة على العقار 

و ھي عقود الصفقات، نقترح للحيلولة دون ممارسة  المعتدى عليه بواسطة آليات قانونية
اKعتداء المادي، عدم التأشير على عقد الصفقة العمومية من طرف المصالح المالية المختصة 

  إK بعد معاينة تصفية الوضعية القانونية للعقار.

رة كانت ھذه مجموعة من المقترحات النابعة من اKحتكاك المباشر مع ملفات منازعات ا:دا
و من اKط�ع على توجھات العمل القضائي في ھذا الموضوع، و التي تروم إيجاد حلول نابعة 
من ھاجس خلق التوازن بين مبدأ ضرورة تنفيذ اTحكام القضائية النھائية، و بينمتطلبات سير 

  المرافق العامة بانتظام واضطراد وانتفاع  المواطنين بخدماتھا دون تعطيل أو عرقلة.
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 جدات تنفـيذ أحكـام القضاء ا"داريمسـتـ
  

  ذ. مصطفى سيمو

  رئيس المحكمة ا"دارية بالرباط

 السيدات و السادة اTفاضل

أود بداية أن أتوجه بجزيل الشكر للمنظمين على إتاحة الفرصة لي اليوم للحضور و 
يعة التي علمية الرفالمشاركة في ھذه الندوة الھامة والناجحة التي أعتبرھا بمثابة امتداد للنقاشات ال

عرفھا الحوار الوطني حول ا:ص�ح العميق والشامل لمنظومة العدالة، كما أشكرھم أيضا على 
تخصيص أحد محاور الندوة الث�ثة لھذا الموضوع بالذات الذي يھم تنفيذ اTحكام القضائية 

كمة ليومية للمحا:دارية، فھو موضوع الساعة بامتياز، و ھو أيضا يصب في صميم اKنشغاKت ا
  .....ا:دارية بالرباط التي أتشرف حاليا برئاستھا، باعتبارھا محكمة تنفيذ على الصعيد الوطني

لن أكرر اليوم نفس الحديث الذي نردده جميعا و دائما حول أھمية تنفيذ اTحكام القضائية 
�ل لقانون أو مبدأ استقا:دارية أو عن ع�قة ذلك بأحكام الدستور أو بتكريس مفھوم دولة الحق و ا

القضاء أو ضمان اTمن القضائي أو تحفيز اKستثمار أو غير ذلك ..، فھذا ك�م لفرط ما قيل و 
 يمكن مستھلكة Kيلة وتكرر من دون أن يفرز نتائج يلمسھا المواطن و المتقاضي، أصبح Kزمة ثق

مجرد شعارات موسمية  لترديدھا إK أن يصيب المستمع بالعزوف و الملل، بل و تحول إلى
فضفاضة نسوقھا و نتغنى بھا من حين ^خر ثم سرعان ما تخفت ھذه الشعارات ويلفھا النسيان، 

ير كان في كث -وھذا يمكن اعتباره من باب النقد الذاتي  -  و قد ساھم في ذلك أن عملنا القضائي
ه في ھذا الباب، مقدما من اTحيان و ليس في جميعھا طبعا، كان ينأى عن ممارسة كامل ص�حيات

المسوغات تلو المسوغات لتبرير عدم اضط�عه بكامل مسؤولياته في ھذا المجال وفق ما يخوله 
فعلي ال   له القانون، علما أن ھذه المسؤوليات K تتجسد في أكثر من مجرد الحرص على ا:يصال

حكام ية عن عدم تنفيذ اTللحقوق إلى أصحابھا. وبذلك فإنني أستطيع أن أجزم اليوم بأن المسؤول
  القضائية ا:دارية لم تكن ترجع لmدارة فحسب، بل نتحملھا نحن القضاة بالدرجة اTولى .

بيد أنني أعتقد جازما أن التوجيھات الملكية السامية الواضحة والمباشرة الواردة في الخطاب 
ادس نصره الله و أيده التاريخي لعاھل الب�د وقاضيھا اTول صاحب الج�لة الملك محمد الس

بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية اTخيرة، Kبد أن وقعھا سيضع حدا لھذه المقاربة غير الفعالة في 
دقيقا  االذي تضمن تشريح تعاطي السلطات المعنية مع مسألة تنفيذ اTحكام القضائية، ھذا الخطاب

يد جدا ت�وة فقرات منه على أسماع لظاھرة التقاعس في تنفيذ اTحكام القضائية، أرى من المف
  حضراتكم، حيث جاء فيه ما يلي :

كما أن المواطن يشتكي بكثرة، من طول و تعقيد المساطر القضائية، ومن عدم تنفيذ اTحكام،  " 
 .وخاصة في مواجھة ا:دارة
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فمن غير المفھوم أن تسلب ا:دارة للمواطن حقوقه، وھي التي يجب أن تصونھا وتدافع 
 . وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليھا وقد صدر بشأنھا حكم قضائي نھائي؟عنھا

كما أنه من غير المعقول، أن K تقوم ا:دارة حتى بتسديد ما بذمتھا من ديون للمقاوKت 
  ."الصغرى والمتوسطة، بدل دعمھا وتشجيعھا، اعتبارا لدورھا الھام في التنمية والتشغيل

  .انتھى النطق الملكي السامي

وھكذا يتبين من القراءة المتأنية للفقرة اTولى أع�ه، أن المآخذ التي تضمنھا الخطاب الملكي 
السامي، ليست موجھة فقط إلى السلطة التنفيذية، بل إنھا تعني جميع الجھات المتدخلة في عملية 

ا لما وخ�فتنفيذ اTحكام ا:دارية و على رأسھا السلطة القضائية، و ذلك من منطلق أن المشرع، 
يمكن أن يعتقده البعض، قد خول فع� للقضاء جميع اTدوات والص�حيات ال�زمة لتمكينه من 
تنفيذ أحكامه، وسواء كانت ھذه اTحكام صادرة ضد ا:دارة أو في مواجھة غيرھا، و بما لم يدع 

دي و اTيأي مبرر بعد ذلك Tن يبقى القضاء في ظل ھذه النصوص القانونية المتاحة، مكتوف 
 .مستسلما أمام ظاھرة عدم تنفيذ اTحكام القضائية

وقد كان يبدو للبعض أن إشكالية تنفيذ اTحكام القضائية ا:دارية في المغرب تنطلق من 
غياب مسطرة خاصة بتنفيذ ھذه اTحكام، ما دام أن قانون المحاكم ا:دارية الذي اكتفى بوضع 

التي تنص على أن التنفيذ يتم بواسطة كتابة ضبط  49مادة مادة فريدة في ميدان التنفيذ، ھي ال
المحكمة ا:دارية التي أصدرت الحكم،K يتضمن مسطرة خاصة بالتنفيذ، وأن ھذا القانون وإن 
أحال إلى مقتضيات قانون المسطرة المدنية إK أن ھذا اTخير لم يتضمن مقتضيات خاصة بالتنفيذ 

إK أن أحكام قانون المسطرة المدنية فيما يتعلق بالتنفيذ تبقى . في مواجھة أشخاص القانون العام
واجبة التطبيق Tنھا لم تميز ا:دارة عن باقي المنفذ عليھم وبالتالي K يمكن أن نطبق أحكام قانون 
 .المسطرة المدنية في حاKت ونعطلھا في حاKت أخرى فإعمال النص أولى من إھماله كما يقال

كان من الواجب اKعتراف بالدور ا:يجابي الذي لعبه مسؤولو بعض و في الواقع، فإذا 
ا:دارات وأشخاص القانون العام في مجال التنفيذ التلقائي ل_حكام القضائية النھائية الصادرة ضد 
مؤسساتھم لدرجة أصبحت معھا ھاته ا:دارات نماذج في ھذا الباب....، إK أن مثل ھذه الحاKت 

حدودة، وفي الغالب أن التنفيذ لم يكن يتم إK بعد تحرير محاضر بامتناع ا:دارة كانت تبقى نسبيا م
  .عن التنفيذ ثم اللجوء في مواجھتھا إلى إجراءات التنفيذ الجبري

وغالبا ما يكون عدم التنفيذ ناتجا عن موقف سلبي من قبل ا:دارة لكن غير صريح، بحيث 
 بصعوبات قانونية أو مسطرية أو واقعية واھية وغير جديةتقوم ا:دارة بتفادي التنفيذ عبر التذرع 

أو عبر التراخي في التنفيذ أو من خ�ل تنفيذ الحكم بشكل معيب أو ناقص، و يتم في ھذه الحاKت 
من قانون  460استنتاج امتناعھا عن التنفيذ حسب المفھوم الذي أورده المشرع في الفصل 

دارة تنفيذ الحكم بشكل صريح، إK أن ھذا النوع من المسطرة المدنية، وأحيانا قد ترفض ا:
اKمتناع نادر الوقوع، ولھذا فإنني K أتفق مع توجه قضائي يعتبر أن امتناع ا:دارة عن التنفيذ 
ينبغي أن يكون صريحا و صادرا عن رئيس ا:دارة بصورة شخصية تحت طائلة عدم اKعتداد 

على الحجز لدى الغير أو عدم الحكم بغرامة تھديدية،  بھذا اKمتناع وتبعا لذلك عدم المصادقة
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والحال أن اKمتناع بھذا المفھوم ليس ضروريا، كما أن التصديق على الحجز لدى الغير K يتوقف 
قانونا على تحقق امتناع عن التنفيذ، بل على وجود سند تنفيذي لم يدل المدين بما يثبت براءة ذمته 

  ...منه

التنفيذ الجبري التي ينبغي اللجوء إليھا في مواجھة ا:دارة؟ و ما ھي إذن فما ھي إجراءات 
  ا:جراءات غير الجبرية البديلة التي قد يتم من خ�لھا التوصل إلى تنفيذ اTحكام؟

  

  :أو�: إجراءات التنفيذ الجبري

إذن رغم عدم وجود نص خاص بإجراءات التنفيذ في مواجھة أشخاص القانون العام، و في 
ظار القانون الجديد المرتقب للمسطرة المدنية، فإنه يمكن أو على اTصح يجب وK شيء يمنع انت

  :من اللجوء إلى القواعد العامة الحالية للتنفيذ الجبري، و التي تتيح القيام بما يلي 

الحجز على المنقوKت، وقد سارت المحكمة ا:دارية بالرباط مؤخرا في اتجاه ت�في إيقاع و   -1
 458تماد ھذا النوع من الحجوزات لكونھا غالبا ما تنصب على أدوات العمل بمفھوم الفصل اع

(سيارات و حاف�ت نقل الموظفين، تجھيزات  من قانون المسطرة المدنية والتي يحظر حجزھا
المكاتب، شاحنات نقل النفايات أو آKت تنفيذ اTشغال العمومية..)، بل إنه تم اعتبار من خ�ل أحد 

Tحكام أن وسائل نقل الموظفين تعتبر من بين مجسدات المزايا المكملة ل_جر بالنسبة لھذه الفئة ا
 وبالتالي فحجزھا فيه مساس بذممھم المالية كأغيار.

الحجز على العقارات التي تملكھا ا:دارات أو الجماعات إذا لم تكن قد أقيمت فوقھا منشآت   -2
محكمة ا:دارية بالرباط حجز عقار يدخل ضمن أم�ك الدولة للمنفعة العامة، و قد تم لدى ال

قطاع التربية الوطنية، و كانت ھذه المسطرة  -الخاصة تنفيذا لحكم باTداء في مواجھة الدولة 
  .مجدية في ا:جبار على التنفيذ

وما يليه من قانون المسطرة المدنية، وقد استقر العمل  488الحجز لدى الغير، الفصول   -3
قضائي على جواز الحجز على اعتمادات ا:دارات لدى الخزينة العامة لعدم وجود نص قانوني ال

يمنع ذلك، وفي حال امتناع ھذه اTخيرة عن تحويل المبالغ المحجوزة بعد المصادقة على الحجز 
يتم إيقاع حجز على حسابھا لدى مؤسسة بنك المغرب، ويتعين في ھذا الباب ا:شادة بالموقف 

ابي لمؤسسة بنك المغرب و بعدھا الخزينة العامة، ودور منشور رئيس الحكومة في تيسير ا:يج
  تحويل اTموال المحجوزة مباشرة من الخزينة العامة.

ضد ا:دارة أو ضد المسؤول، وقد استقر العمل القضائي  448الغرامة التھديدية الفصل   -4
 :ء ما يليللمحكمة ا:دارية بالرباط في ھذا الباب على إرسا

أو  بعمل   بالقيام   القاضية   النھائيةأن تحديد الغرامة التھديدية على تنفيذ اTحكام القضائية  -
من قانون  448الفصل   الذي أسماه  عن التنفيذ،  الممتنع  يكون في مواجھة   عن عمل، باKمتناع

شخص ھذا   عناھاالمسطرة المدنية "المنفذ عليه" وليس "المحكوم عليه" وھي عبارة يتجاوز م
في التنفيذ، ويندرج ضمن ھذا المفھوم بالطبع، ممثل الشخص   مقامه  من يقوم  لكل  لتتسع  اTخير
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 غير مبرر حسبما يستشف من عن التنفيذ امتناعه أن يكون شرط   عليه،  المحكوم  المعنوي العام

 كما أن اKختصاصالمقتضى القانوني،   في ھذا  التي وردت   عبارة " إذا رفض المنفذ عليه "

ھو    أنه  طالما ا:دارية المحكمةفي تحديد الغرامة يبقى منعقدا أيضا في ھذه الحالة لرئيس 
 .على التنفيذ  المشرف

جاء حاسما بشكل نھائي وواضح عندما  2011يوليوز  29الدستوري ل    المشرع أن موقف - 
على أن   صمن دستور المملكة الذي ن 126بمقتضى الفصل   أقر ھذا التوجه

للجميع، وھو المنحى الذي سارت على ھديه مسودة   تعتبر ملزمة  النھائية  القضائية  اTحكام
أقرت إمكانية إصدار قاضي التنفيذ   التي   587مشروع قانون المسطرة المدنية المرتقب في مادته 

  .افيذ أو ھما معلغرامة تھديدية في مواجھة شخص القانون العام المنفذ عليه أو المسؤول عن التن

ھذا اKتجاه تم تأييده من طرف محكمة اKستئناف ا:دارية بالرباط بمقتضى قرارھا الصادر 
في قضية محمد العطاوي ضد رئيس جماعة تونفيت تأييدا لحكم صادر عن رئيس المحكمة 

الرباط ب ا:دارية بمكناس، كما أن محكمة النقض سبق لھا تأييد حكم مماثل لرئيس المحكمة ا:دارية
ضد وزير الصحة من زاوية اKختصاص النوعي بعدما تقدم الوكيل القضائي للمملكة بطعن 

  باKستئناف بھذا الخصوص.

  ا"جراءات البديلة: -  :ثانيا

 : ا�جتماعات القطاعية.. وھي اجتماعات تتم برعاية وزارة العدل و الحريات

يقوم رئيس المحكمة ا:دارية بالرباط فتحت إشراف وزير العدل والحريات، جرت العادة أن 
بالدعوة على امتداد اTشھر الث�ثة اTخيرة من كل سنة، لحضور اجتماعات مع جميع القطاعات 
الوزارية المعنية بعملية التنفيذ والوكالة القضائية للمملكة، تتم ھذه اKجتماعات بمقر الوزارة، و 

 لتي تعترض تنفيذ اTحكام القضائية الصادرة فيالغاية منھا تدليل الصعوبات ورفع العراقيل ا

  .مواجھة ا:دارات العمومية برسم السنة الجارية

 K2015 بد من ا:شارة أيضا إلى أن تعيين قاض مكلف بالتنفيذ خ�ل افتتاح السنة القضائية 

ي فمع جعله متفرغا لھذه المھمة أعطى قيمة مضافة للتنفيذ، حيث K شك أن ذلك ساھم وسيساھم 
إعادة ھيكلة قسم التنفيذ على أسس تروم تحقيق النجاعة عبر إعادة تنظيم وتغيير أسلوب العمل 
به، مع إتاحة إمكانية تواصل جميع المتدخلين معه والرجوع إليه من أجل إيجاد حلول لبعض 
 ا:شكاليات التي قد تثار على مستوى تنفيذ اTحكام والتي تتطلب في كثير من اTحيان التدخل

  . الفوري

 

وفي ھذا ا:طار، تم إشعار ھيئات المحامين وجميع ممثلي القطاعات الوزارية أن باب التواصل 
مع المحكمة ا:دارية بالرباط سيبقى مفتوحا باستمرار وعلى مدار السنة كلما دعت الضرورة إلى 

وصيانة الحقوق  ءمذلك لتدليل الصعاب التي تعترض عملية التنفيذ و:يجاد الحلول الناجعة بما يت�
 .في ظل المشروعية
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المواكبة المستمرة لوزارة العدل و الحريات سواء على مستوى مؤسسة الوزير.. أو مديرية  -
 .الشؤون المدنية ولمؤسسة وسيط المملكة

  

   :ا�تفاقيات اNخيرة التي تم توقيعھا مع بعض أشخاص القانون العام- 

قانون العام يستتبع في كثير من اTحيان اللجوء إلى لما كان التنفيذ في مواجھة أشخاص ال
بعض إجراءات التنفيذ الجبري التي تبقى على أھميتھا وقانونيتھا، ذات تأثير بالغ على المصلحة 
العامة وخصوصا منھا إجراءات الحجز على اعتمادات ا:دارة لدى الخزينة العامة للمملكة 

المرفق العمومي. فإن عددا مھما من ا:دارات و وغيرھا والتي قد تحدث ارتباكا في تسيير 
المؤسسات العمومية كجھة منفذ عليھا لھا ملفات تنفيذ مفتوحة في مواجھتھا بالمحكمة ا:دارية 
بالرباط، استجابت بإرادة كبيرة لفكرة توقيع التزامات كتابية بتنفيذ اTحكام القضائية التي K تزال 

زمنية واضحة محددة بمقتضى اتفاقيات الغاية منھا تحقيق قيد مسطرة التنفيذ في ظل جدولة 
الموازنة بين حقوق طالبي التنفيذ وبين ضرورة تأمين حسن سير المرفق العام الذي تشرف عليه 

  ا:دارة.

من قانون  243وتجد ھذه اKتفاقيات سندھا وصفة موقعيھا في مقتضيات الفصل 
ھناك إK مدين واحد، لم يجبر الدائن على  ذا لم يكناKلتزامات والعقود الذي نص على ما يلي:" إ
اKلتزام قاب� للتجزئة، وذلك ما لم يتفق على خ�فه  أن يستوفي اKلتزام على أجزاء، ولو كان ھذا

  .بالكمبياKت إK إذا تعلق اTمر

السلطة في نطاق  مع ذلك، يسوغ للقضاة، مراعاة منھم لمركز المدين، ومع استعمال ھذه
مع إبقاء اTشياء على  أن يمنحوه آجاK معتدلة للوفاء، وأن يوقفوا إجراءات المطالبة،ضيق، 
  .حالھا"

وتنص المادة اTولى من ھذه اKتفاقيات على أن القضايا المعنية بھا ھي جميع أحكام دعاوى 
فيذ نالموضوع المرتبطة باTداء والتعويض وا:لغاء دون القضايا ا:ستعجالية أو قضايا إيقاف ت

  القرارات ا:دارية والديون العمومية.

و بمقتضى المادة الثانية، تلتزم الجھة المنفذ عليھا، بخصوص ملفات التنفيذ التي تم إرسال إعذار 
ھا بالتنفيذ بشأنھا قبل تاريخ توقيع ھذه اKتفاقية، بتنفيذ اTحكام المذيلة بالصيغة التنفيذية المتعلقة ب

بة لjدارات و ث
ثة أشھر بالنسبة للمؤسسات العمومية و شركات داخل أجل ستة أشھر بالنس
تبتدئ من تاريخ ھذا التوقيع، ويبقى ھذا اTجل قاب� للتمديد عند  اKقتضاء بطلب من المنفذ  الدولة

  عليھا وموافقة رئيس المحكمة بعد تأكده من جدية التنفيذ .

نفيذ لمادة الثالثة أن الجھة المشرفة على التأما بالنسبة لملفات التنفيذ الجديدة، فقد جاء في ا
تقوم بمراسلة الجھة المنفذ عليھا بواسطة مراسلة إدارية عادية مرفقة بنسخة تنفيذية للحكم 
موضوع طلب التنفيذ تبين فتح ملف تنفيذي جديد بالمحكمة. وتلتزم الجھة المنفذ عليھا تبعا لذلك 

المادة  داخل نفس اNجل المتفق عليه فية المتعلقة بھا بتنفيذ اTحكام المذيلة بالصيغة التنفيذي
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تبتدئ من تاريخ توصلھا بالمراسلة المذكورة، ويبقى ھذا اTجل قاب� للتمديد عند اKقتضاء  الثانية
  بطلب من المنفذ عليھا وموافقة  رئيس المحكمة بعد تأكده من جدية التنفيذ .

ت المادة الرابعة منھا على توقف جميع مساطر وبالطبع، ولتحقيق الغاية من اKتفاقية، نص
التنفيذ غير الرضائية خ�ل اTجل المشار إليه خاصة ما يتعلق بالحجوزات والغرامات التھديدية 
و باقي المساطر المختلفة، وسواء كانت المساطر رائجة  بين يدي مأموري إجراءات التنفيذ 

نفيذ أمام محكمة النقض أو الرامية إلى إثارة أوالمفوضين القضائيين، إK أن طلبات إيقاف الت
صعوبة في التنفيذ أو إلى إيقاف التنفيذ المعجل، K يمكنھا إيقاف اTجل المنصوص عليه في ھذه 
ا:تفاقية إK في حال صدور قرار قضائي يقضي بإيقاف التنفيذ، إK أنه في حال انصرام اTجل 

الجھات القضائية المختصة، فإن التنفيذ يبقى متوقفا المذكور دون البت في ھذه الطلبات من طرف 
  إلى حين ھذا البت، و ذلك حسبما ورد في المادة الخامسة من اKتفاقية.

ولتمكين المحكمة من تتبع حسن تنفيذ اKتفاقية، نصت المادة السادسة منھا على إلزام الجھة 
رفھا، ية تصفية لملف تنفيذي من طالمنفذ عليھا بإخبار الجھة المشرفة على التنفيذ فور كل عمل

  سواء تم ذلك عن طريق الصلح أو أي طريقة أخرى.

وكجزاء على إخ�ل ا:دارة بتنفيذ التزاماتھا، نصت المادة السابعة على الرجوع إلى 
إجراءات التنفيذ الجبري في كل حكم تبين أن الجھة المنفذ عليھا لم تبادر إلى تنفيذه داخل المدة 

والمدد المضافة عند اKقتضاء. وعلى اعتبار اKتفاقية Kغية في حال حصول تراخي  المتفق عليھا
لخمس مرات متكررة بقيت كلھا بدون تسوية بعد منح أجل ثاني للمنفذ عليھا في كل حالة من ھذه 

  يوما بمقتضى رسالة تذكيرية ثانية.  15الحاKت K يتجاوز 

اقية، فإن دخول اKتفاقية حيز التنفيذ يكون ابتداء و حسب المادة الثامنة و اTخيرة من اKتف
  من اليوم الموالي لتوقيعھا.

  ولحد ا^ن، تم توقيع اتفاقيات بھذا الخصوص مع الجھات التالية :

 وزارة التربية الوطنية. -

 الوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة المكلفة بالماء. -

 صندوق التقاعد و التأمين. -

 رقراق.وكالة تھيئة ضفتي أبي  -

 النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. -

 وزارة التجھيز و النقل. -

 المكتب الوطني للسكك الحديدية. -

 جماعة الرباط. -

 جماعة وزان. -

 مكتب السكنى العسكرية. -
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وخ�ل اTسبوع المقبل، سيتم بحول الله توقيع اتفاقيات مماثلة مع كل من المديرية العامة 
لة الخاصة طنجة المتوسط، مع فارق يتمثل بالنسبة :دارة للضرائب ومؤسسة العمران والوكا

الضرائب في كون السيد المدير العام لھذه اTخيرة أصر على أK يتجاوز أجل التنفيذ الممنوح 
  يوما. 30:دارته بمقتضى اKتفاقية مدة 

 اوتتجلى أھمية ھذه اKتفاقيات في أن جميع أطراف عملية التنفيذ والجھات المتدخلة فيھ
على طالب التنفيذ ودفاعه خصوصا عند بعد المسافة  -ستستفيد منھا: تخفيف العبء على ا:دارة

  الخزينة العامة و بنك المغرب.. -المحكمة : ضعف وقلة الموارد البشرية  -

لقد حرصنا على أن تحظى ھذه اKتفاقيات بتغطية إع�مية واسعة إيمانا منا بأن التحسيس 
امة يبقى من أھم أسباب نجاح مثل ھذه المبادرات التي وإن كانت قد لقيت ودور ا:ع�م بصفة ع

ترحيبا من لدن جميع الجھات المعنية بھا فيما يشبه ا:جماع، فھناك بالمقابل من عبر عن بعض 
التخوفات والتحفظات إزاءھا، ولذلك فإنني أبقى رھن إشارة السادة الحضور لمناقشة كل 

  ھا بھذا الصدد أو بخصوص موضوع التنفيذ بصفة عامة.الم�حظات التي قد يثيرون

بقي لي أن أجدد مقترحي الذي سبق لي التعبير عنه في عدة مناسبات في مجال التنفيذ 
والمتمثل في ضرورة أن يصبح الطعن بالنقض موقفا للتنفيذ في المادة ا:دارية، مع تحديد سقف 

  زمني للبت في الطعن بالنقض.

  شكرا على تتبعكم.
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  ا"شكالية المترتبة عن الحجز على ا�عتمادات المالية

  لوزارة التجھيز والنقل واللوجيستيك

  ذ. مبارك ربعي

  رئيس قسم بوزارة التجھيز والنقل واللوجستيك

  تقديم

من المعلوم أن تنفيذ اTحكام والقرارات القضائية النھائية يعتبر أحد مظاھر دولة الحق 
بدأ سيادة القانون واحترام سلطة القضاء ومؤشرا حقيقيا على والقانون ودلي� على تكريس م

  الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام.

في عملية تنفيذ اTحكام والقرارات  2005ولقد انخرطت وزارة التجھيز والنقل منذ سنة       
لى ت عالقضائية بكل ما يستلزم ذلك من الجدية والصرامة والشفافية، بل ان ھذه الوزارة عمل

ادراج ھذا "الورش" ضمن اھتماماتھا الكبرى، الشيء الذي يؤكده تطور اKعتمادات المرصودة 
وكذا عدد اKحكام المنفذة خ�ل نفس السنوات، حيث  2011-2005لھذه العملية برسم سنوات 

نفذت  والقابلة للتنفيذ قد 2011يمكن الجزم بأن جميع اKحكام المبلغة لھذه الوزارة إلى غاية سنة 
  إما لفائدة صندوق المحكمة اKدارية بالرباطأو عن طريق اKيداع لدى صندوق اKيداع والتدبير.

غير أن اKعتمادات المالية المرصودة لتنفيذ اTحكام القضائية الصادرة ضد الوزارة منذ 
الي حكما قضائيا بغ�ف م 618والتي تم على إثرھا تنفيذ ما مجموعه  2011إلى سنة  2005سنة 
  عرفت تراجعا كبيرا من حيث وثيرتھا.  درھم 61.343.078,38قدره 

ومن أجل الرفع من وثيرة تنفيذ اTحكام القضائية الصادرة ضد وزارة التجھيز والنقل 
واللوجيستيك وتفادي مباشرة المحكوم لفائدتھم لمساطر التنفيذ الجبري التي تثقل كاھل الدولة 

ديدية والفوائد القانونية والحجز على منقوKت الوزارة وعلى بمبالغ إضافية كالغرامات التھ
حساباتھا الخاصة في إطار مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير وكذا رفع دعاوى شخصية ضد 
الموظفين المكلفين بالتنفيذ، تم اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل توفير اKعتمادات المالية 

لعالقة، ھمت باTساس توجيه مجموعة من المراس�ت إلى كل ال�زمة لتنفيذ اTحكام القضائية ا
من رئاسة الحكومة ووزارة اKقتصاد والمالية، من أجل توفير اKعتمادات المالية ال�زمة لتنفيذ 

  اTحكام القضائية الصادرة في مواجھة ھذه الوزارة .
  


زمة لتنفيذ اNحكام غير أن كل ھذه المجھودات الرامية إلى توفير ا�عتمادات المالية ال
القضائية لم تسفر مع اNسف الشديد سوى عن تنفيذ عدد محدود من ا�حكام خ
ل أربع سنوات 

، الشيء الذي دفع بالمحكوم لفائدتھم في ا^ونة اTخيرة إلى مباشرة مسطرة حجز 2012-2015
وزارية لدى الخزينة الما للمدين لدى الغير وذلك بالحجز على الحسابات الخاصة للوزارة المفتوحة 

بصفتھا محجوزا لديھا، علما أن ھذه اTخيرة K تتردد في تحويل المبالغ المحكوم بھا مباشرة إلى 
  صندوق المحكمة ا:دارية بالرباط قصد صرفھا للمعنيين باTمر.
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  وقد نتجت عن ھذه الوضعيةمجموعة من ا:شكاKت وا:كراھات، يمكن إجمالھا فيمايلي:

 تدبير ميزانية الوزارة:فيما يخص  .1

إن الحجز على ميزانية الوزارة من طرف السيد الخازن الوزاري وعلى أبوابھا المختلفة أدى الى 
ارتباك شديد في تدبير ھذه الميزانية بل احيانا الى شل عملية اKلتزام بالنفقات العمومية بشكل 

ة أخرى إلى اضطراب حقيقي كامل، خاصة وأن المبالغ المحجوزة كانت مھمة، كما أدى من جھ
في عمليات البرمجة للمشاريع سواء تعلق اTمر بمشاريع البنيات التحتية أو بالخدمات، الشيء 

  الذي ترتبت عنه نتائج جد سلبية على وثيرة اKنجاز.

 فيما يخص ص
حيات اzمر بالصرف: .2

ة بالغ المحجوزإن قيام السيد الخازن الوزاري بالحجز على ميزانية الوزارة وتحويل الم
مباشرة إلى حساب صندوق المحكمة اKدارية بالرباط بدعوى تنفيذ أحكام قضائية نھائية صادرة 
في مواجھته دون الرجوع إلى ا^مر بالصرف ودون حتى استشارته في أمور ميزانيته، يجعل 

رف بالص الخازن الوزاري ھو المدبر الفعلي للميزانية والمتحكم في دواليبھا ويجعل يد ا^مر
مغلولةK يقدم وK يؤخر في ھذا الموضوع وھو ما يحد من ص�حيات ا^مر بالصرف في تدبير 
الميزانية، علما بأنه سيبقى في جميع اTحوال المسؤول اTول عن ھذا التدبير أمام مختلف الھيئات 

  الرقابية.

  حول تداعيات عملية الحجز بحد ذاتھا: .3

لغير التي تعتبر من وجھة نظر قانونية صرفة مسطرة مسطرة الحجز ما للمدين لدى ا إن
استثنائية، بحيث K يتم اللجوء إليھا نادرا، خاصة إذا تعلق اTمر بأموال الدولة،أصبحت 
اليوم،مسطرة عادية Kسيما في مواجھة وزارة التجھيز والنقل واللوجيستيك وفي سياق محدد 

  وباتفاق أطراف محددة.

ليھا اللجوء الى ھذه المسطرة المعقدة أص� وعدد اTحكام وإن السھولة التي أصبح ع
الصادرة في إطارھا وسھولة تنفيذ ھذه اTحكام بالرغم من المبالغ الكبيرة التي تتضمنھا،تسمح 
بالقول ان اKستثناء تحول مع اKسف الى قاعدة والفرع الى أصل وتطرح وثيرة محاضر الحجز 

وم أكثر من تساؤل حول الدواعي والخلفيات، وتجعل من التي أصبحت تتوصل بھا الوزارة الي
  الصعب إغ�ق ھذا الباب الذي فتح على مصراعيه اليوم.

اTخطار والمشاكل الناتجة عن مسطرة الحجز ما للمدين لدى الغير تترتب عنھا  لكن
ل ونتائج أخرى غير مباشرة تھم أثارھا السلبية في المحصلة اTخيرة، الملك العمومي كمعني أ

بھذه المسطرة من خ�ل أحكام نزع الملكية واKعتداء المادي وكذا المال العام في طريقة صرفه 
  وفي مدى استحقاقه ويمكن إجمال مجموع سلبيات المسطرة،خاصة سلبيات تطبيقھا فيما يلي: 
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  يق المسطرة :بأو�: فيما يخص عيوب تط

إصدار العون القضائي  تحريك مسطرة الحجز ما للمدين لدى الغير بمجرد يبدأ ����
من قانون المسطرة المدنية، يقضي  444المكلف بالتنفيذ لمحضر يحرره طبقا لمقتضيات الفصل 

ھذا المحضر بإيقاع حجز تحفظي على أموال المنفذ عليه (وزارة التجھيز والنقل واللوجيستيك) 
الوزاري يقوم فورا بين يدي الخازن الوزاري، وبمجرد ما يبلغ ھذا المحضر إلى السيد الخازن 

بإيقاع الحجز التحفظي على ميزانية الوزارة في انتظار انتھاء مسطرة المصادقة على الحجز من 
 طرف القضاء.

مسطرة المصادقة على الحجز وإن كانت مسطرة قضائية تواجھية، فإنھا تتميز  إن ����
 بالسلبيات التالية :

لتنفيذ الذي يباشر المسطرة متحكم فيھا مدخ� ومخرجا : من طرف عون ا مسطرةإنھا  .1
ويختار الملفات التي سيعرضھا  ھو نفسه وK رقيب عليه في ذلك، ومن جھة أخرى Tن تنفيذ 
أحكام المصادقة يقع على عاتق ممثل الخازن العام أي الخازن الوزاري الذي يرتب الملفات 

إن الم�حظة م، فالتنفيذية وفق سلطته التقديرية وK رقيب عليه في ذلك سوى ضميره ومن ت
  تفرض القول أن الملفات التي نفذت إلى حدود ا^ن ھي ذات المبالغ الكبيرة والكبيرة جدا؛

بالرغم من أن مسطرة الحجزتواجھية وأطرفھا متعددون( وزارة التجھيز والنقل  .2
واللوجيستيك، الخازن الوزاري، بنك المغرب وطالب الحجز ومن معه أحيانا) وبا:ضافة 

مسطرة ليست استعجالية حسب القانون، فإن اTحكام الصادرة في شأنھا تصدر في إلى أنھا 
مدد قياسية، يسھلھا بطبيعة الحال التصريحات ا:يجابية لكل من الخازن الوزاري وبنك 
المغرب بوجود اTموال القابلة للحجز، وھو ما يضاعف عدد اTحكام ويزيد من حدة إشكالية 

  التنفيذ؛

تدائية في مادة المصادقة على الحجز مشفوعة بالنفاذ المعجل، مما يجعل جل اTحكام اKب .3
تنفيذھا ابتدائيا ملزما للخازن العام وھو ما يجعل بالتالي استئنافھا من طرف الوزارة عملية 
K طائل من ورائھا Tنھا تكون قد نفدت وقضي اTمر وحتى في الحاKت التي يتم فيھا إلغاء 

يا، فإن الفرصة تكون قد فاتت Tن الخازن الوزاري لدى وزارة التجھيز ھذه اTحكام استئناف
 والنقل واللوجيستيك K يعترف أص� باTحكام اKستئنافية.

  ثانيا: فيما يخص سلبيات المسطرة على الملك العام :

إن وزارة التجھيز والنقل واللوجيستيك المكلفة بتدبير الملك العام وحمايته ملزمة من 
القانونية عندما تنفذ اTحكام الصادرة في مادتي نزع الملكية واKعتداء المادي بالتأكد من  الناحية

المالك الحقيقي للقطع اTرضية المنزوعة ملكيتھا والقطعة المعتدى عليھا، وھي K ترفع اليد عن 
  التعويضات إK طبق الشروط القانونية التالية:
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ھد تثبت كونه المالك الحقيقي وكذا كون العقار غير إدKء المالك بشھادة عقارية حديثة الع  .أ
 مثقل بأي رھن أو تكليف عيني؛

أن يقوم المالك قبل الحصول على التعويض المحكوم به بتحفيظ الملك المنزوع ملكيته في   .ب
 اسم الملك العام للدولة؛

أن يثبت أن ليس ھناك أي تعرضات مسجلة أثناء إعداد مرسوم نزع الملكية أو بعده   .ت
 :دKءبما يثبت رفع ھذه التعرضات في حالة وجودھا؛وا

يتم رفع اليد عن الفرق فقط بين التعويض اKحتياطي الذي يكون مودعا قب� لدى صندوق   .ث
 ا:يداع والتدبير وبين المبلغ النھائي المحكوم به؛

 ضبالنسبة لقضايا نزع الملكية يجب قانونا انتظار صدور اTحكام النھائية عن محكمة النق  .ج
 قبل رفع اليد عن التعويضات المحكوم بھا؛

بالنسبة ل_حكام النھائية الصادرة في قضايا ا:عتداء المادي يكون طالب التنفيذ مطالب   .ح
بتقديم تنازله عن القطعة اTرضية موضوع ا:عتداء المادي مقابل التنفيذ والترخيص 

 لmدارة بتحفيظھا في إسم الملك العام؛

حكام القضائية عن طريق مسطرة الحجز ما للمدينوخاصة عن طريق فإن تنفيذ اT ولھذا
الخازن الوزاري يضرب عرض الحائط كل ھذه ا:حترازات القانونية، وبالتالي يؤدي إلى التنازل 

 عن حقوق الملك العام دون مبرر قانوني.

�تھا عمن ذلك أن التنفيذ بواسطة الخازن الوزاري يؤدي إلى تنفيذ أحكام الحجز ب واNنكى
من قبيل عدم تنصيصھا على خصم التعويضات اKحتياطية المودعة وتنصيصھا على أداء الفوائد 
القانونية دونما تبيان لمدى استحقاقھا أو على اTقل لكيفية احتسابھا والسند القانوني في ذلك، وھو 

 ما يؤثر سلبا على عملية التدقيق في صرف المال العام.

مساوئ ھذه المسطرة وإن كانت منصوص عليھا قانونا أكثر من  وھكذا يتضح مما سبق أن
منافعھا، خاصة على مستوى تطبيقھا، وأضرارھا واضحة سواء على المال العام أو على حقوق 

  الملك العمومي سيما بالنسبة لتنفيذ اTحكام المتعلقة بنزع الملكية واKعتداء المادي.

منشورا حول تنفيذ  2015غشت  19بتاريخ من أن السيد رئيس الحكومة أصدر  وبالرغم
اTحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام يحاول من خ�ل مقتضياته مراعاة ا:كراھات المالية 
والمحاسبية التي يطرحھا تنفيذ اTحكام القضائية على ا:دارات العمومية، فإن بعض المحاكم التي 

معنية به Tنه في نظرھا موجه إلى الجھة ا:دارية  تمت مواجھتھا بھذا المنشور اعتبرت نفسھا غير
  فقط.

أما مصالح الخزينة العامة للمملكة وبنك المغرب، فلھا كما تزعم وثائقھا الخاصة في 
المحاسبة العمومية التي تعمل بمقتضاھا على صرف النفقات العمومية بما في ذلك المترتبة عن 
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ي الخازن الوزاري K يعترف إK بالحكم القضائيا:بتدائتنفيذ اTحكام القضائية، ھذا فض� على أن 
  كسند للتنفيذ مضمونا وأج�.

  الحلول المقترحة

التقيد بالتسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة :نجاز مشاريع البنية  •
 7/2014التحتية والمرافق والتجھيزات العمومية، تطبيق لمنشور السيد رئيس الحكومة رقم 

 2015/02/13 - 2015/01/26والمذكرات الوزارية الصادرة بتواريخ  2014/08/08بتاريخ 

 ؛ 2016/02/22و

ضرورة توفير اKعتمادات المالية الضرورية لتنفيذ اTحكام النھائية في الوقت المناسب  •
 تفاديا للتراكمات؛

ة موضوع عمليتفعيل مقترح إعادة استعمال المداخيل المتأتية من الملك الخاص للدولة  •
 ا:خراج لتنفيذ اKحكام وتأدية تعويضات نزع الملكية؛  

دراسة إمكانية اKستفادة من صندوق إعادة استعمال أم�ك الدولة لتنفيذ اTحكام كما كان  •
 معمول به سابقا؛

اKستمرار في تحسيس الشركاء وإثارة ناقوس الخطر إلى تداعيات وإشكاKت مسطرة  •
 الحجز؛

ي تحضره كافة اTطراف المعنية لمعالجة معضلة تنفيذ اTحكام القضائية؛ عقد يوم دراس •
 14تنفيذا للخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الج�لة الملك محمد السادس نصره الله يوم الجمعة 

 في افتتاح الدورة اTولى من السنة التشريعية اTولى من الوKية التشريعية العاشرة. 2016أكتوبر 
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  2017يناير  8قرير الجلسة الصباحية ليوم السبت ت

  شوقي لعزيزي ذ.

  قاضي بالمحكمة ا�دارية بالرباط

  مرحلة إلقاء العروض: 

افتتح اليوم الثاني من الندوة العلمية الوطنية المنظمة من طرف وزارة العدل والحريات 
ي بين حماية الحقوق القاضي ا"داربشراكة مع جمعية ھيئات المحامين بالمغرب حول موضوع "

 "، على الساعة العاشرة صباحا على الشكل التالي: والحريات وتحقيق المصلحة العامة

ـ كلمة رئيس الجلسة الحسن القاسم مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات، الذي أكد 
صلحة من خ�لھا على أھمية موضوع  الندوة وضرورة المراعاة ما بين المصلحة العامة والم

  الخاصة بخصوص تنفيذ اTحكام الصادرة عن المحاكم ا:دارية.

ف " من طرالمنازعات القضائية في مجال تدبير الموارد البشرية لwدارة ـتقديم عرض حول "
اTستاذ ع�ء حميدي، رئيس قسم الطعون با:لغاء بالوكالة القضائية للمملكة، الذي أبرز من 

ي على مشروعية قرارات ا:دارة يمكن أن تمتد إلى مجموع ما خ�له أن رقابة القضاء ا:دار
يمس تدبير الموارد البشرية، بحيث يمكن للدعوى المرفوعة من طرف الموظف أن تتعلق 
بإلغاء قرار إداري أو تسوية الوضعية الفردية، وركز في مداخلته على ا:شكاليات التي 

لعمومية خصوصا بالنسبة لموظفي مكرر من قانون الوظيفة ا 75يطرحھا تطبيق الفصل 
وزارة التربية الوطنية، منھا عدم احترام ا:دارة للتدرج واعتماد القضاء ا:داري على الشواھد 
الطبية وليس الملف الطبي وإسناد الخبرة لخبراء غير متخصصين في بعض اTحيان، ثم 

بالتعويض عن  ، المتعلقين2005ومرسوم  1957ا:شكاليات التي يطرحھا تطبيق مرسوم 
الذي يعطي   11التكوين، ثم المرسوم المتعلق با:عفاء من المھام وعدم التمييز ما بين الفصل 

الذي يلزم ا:دارة  12لmدارة حق إمكانية الرجوع عن قرار منح المسؤولية للموظف، والفصل 
لف لمختبتعليل قرار إعفاء الموظف من المسؤولية نتيجة ارتكابه لخطأ جسيم، كما تطرق 

المتعلق بتعويض موظفي الشؤون  1975ا:شكاليات المطروحة بخصوص تطبيق مرسوم 
  الخارجية العاملين بالخارج. 

الغرامة التھديدية والحجز في مواجھة ا"دارة الممتنعة عن التنفيذ ـ تقديم عرض حول "
، أوضح " من طرف اTستاذ محمد قصري، الوكيل القضائي للمملكةوا"شكاليات المطروحة

من خ�له أنه K قيمة للقانون بدون تنفيذ وK قيمة Tحكام القضاء بدون تنفيذھا وK قيمة لمبدأ 
الشرعية في الدولة ما لم يقترن بمبدأ آخر مضمونه احترام أحكام القضاء وضرورة تنفيذھا، 

يدب اليأس و فبدون تنفيذ تصير اTحكام عديمة الجدوى والفعالية ويفقد الناس ثقتھم في القضاء
في نفوسھم وينعدم اTمن واKستقرار وذلك كما قال صاحب الج�لة الحسن الثاني تغمده الله 
بواسع رحمته "يجر المرء إلى تفكير آخر ھو انح�ل الدولة"، مشيرا أن الخطاب الملكي 
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د أكد ق السامي بمناسبة افتتاح الدورة اTولى من السنة التشريعية اTولى من الوKية العاشرة،
على إلزامية تنفيذ اTحكام القضائية بصفة عامة وفي مواجھة ا:دارة على الخصوص. وقد 
أوضح بأنه أمام الفراغ التشريعي المتعلق بالغياب التام لوسائل التنفيذ الجبري ل_حكام الصادرة 

ارة ا:د ضد ا:دارة، فإن القاضي ا:داري لم يبقى مكتوف اTيدي أمام استفحال ظاھرة امتناع
عن تنفيذ اTحكام الصادرة ضدھا بل انط�قا من دور القضاء ا:داري الذب يسعى إلى خلق 
 7القاعدة القانونية وتكريسا لدوره الخ�ق والمبتكر وانط�قا من التفسير الواسع Tحكام المادة 

 ما لم من القانون المحدث للمحاكم ا:دارية الذي ينص على تطبيق قواعد المسطرة المدنية

يوجد نص مخالف اھتدى القاضي ا:داري إلى بعض الوسائل المنصوص عليھا بقانون 
المسطرة  المدنية لحمل ا:دارة على تنفيذ اTحكام ا:دارية الصادرة ضدھا كالغرامة التھديدية 
والحجز ع�وة عن على وسيلتين أخريتين غير منصوص عليھما قانونا ويتعلق اTمر بالتنفيذ 

ئي ضد ا:دارة في الحالة التي K يستلزم تنفيذ الحكم أي تدخل من جانبھا وبالمسائلة التلقا
إذا كانت والشخصية للمسؤول ا:داري الرافض لتنفيذ الحكم المكتسب لقوة الشيء المقضي به، 

ھاتين الوسيلتين اTخيرتين قد لقيتا حماسا كبيرا واستحسانا من لدن الفقه فإن قرار المساءلة 
صية للموظف الممتنع عن التنفيذ لم يكتب له البقاء بعد إلغائه من طرف الغرفة ا:دارية الشخ

بالمجلس اTعلى وقد بقيت الوسيلة اTخرى المتعلقة بالتنفيذ المباشر يتيمة وحالة منفردة لم 
تتكرر بعد، موضحا أن المشرع المصري قد قرر جزاءات خاصة تحمل ا:دارة على التنفيذ 

لمسؤولية الشخصية للموظف الممتنع عن التنفيذ وتقرير مسئوليته الجنائية بموجب كتقريره ل
من قانون العقوبات المصري فض� عن إثارة المسؤولية السياسية أمام مجلس  123الفصل 

الوزراء عن طريق تقديم رئيس مجلس الدولة سنويا لتقرير يتضمن ما أظھرته اTحكام 
غموض فيه وحاKت إساءة استعمال السلطة التي تدخل فيھا  والبحوث من نقص في التشريع أو

حاKت اKمتناع عن تنفيذ اTحكام أو تعطيلھا، كما أن المشرع الفرنسي قدسن تدابير خاصة 
لحمل ا:دارة على التنفيذ ممثلة في نظام وسيط الجمھور الذي يتدخل لدى ا:دارة المعنية 

ر المقضي به داخل أجل معين تحت طائلة تحرير تقري بالتنفيذ لحملھا على الرضوخ لقوة الشيء
خاص ينشر في الجريدة الرسمية ويتم ا:ع�ن عنه للعموم. وبخصوص ا:شكاليات التي تواجه 
التنفيذ لخصھا في كون بعض اTحكام غير واضحة في منطوقھا، كما ھو الحال بالنسبة لحكم 

م تحديد المنفذ عليه بدقة الذي يبقى في جاء في منطوقه الحكم على جميع مرافق الدولة، وعد
دعوى ا:لغاء مصدر القرار المطعون فيه وفي دعوى التعويض ا^مر بالصرف، وعدم دقة 
محاضر التنفيذ، بحيث أن المفوض القضائي مھمته ھو أخذ الواقعة من المنفذ عليه كما ھي، 

ناع، والمطلوب ھو أخذ في حين نجده ينجز محاضر اKمتناع دون انتظار تحقق واقعة اKمت
التصريحات من المنفذ عليه كما ھي وإحالتھا على الجھة المسؤولة عن التنفيذ. وفيما يتعلق 

، التي رفض القضاء إيقاع الحجز على اTموال 1996بالحجز، فقد أكد انه مر بمرحلة ما قبل 
كمة النقض ما ، التي ميزت فيھا مح1997العامة للدولة لمساسه بمبدأ فصل السلط، ومرحلة 

بين المال العام والمال الخاص، ومرحلة الحجز على الحسابات الخصوصية، بحيث تم الحجز 
على حساب مديرية الطرق بوازاة التجھيز والنقل واللوجيستيك، كما أكدت محكمة النقض في 
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 إحدى قراراتھا بجواز حجز حسابات الخزينة العامة لدى بنك المغرب، وأنه في جميع اTحوال

ينفذ على حسابات ا:دارة المفتوح لدى بنك المغرب الذي يمثل ا:طار اTوحد الذي تنفذ منه 
كل النفقات العامة، متسائ� عما إذا استمر الحجز الذي يستھدف بنك المغرب، فھل يمكن تنفيذ 
قانون المالية والبرامج الحكومية؟ وھل ستؤدي المرافق العمومية خدماتھا؟ وھل الحجز 

ل عمل ا:دارة؟ مقترحا ضرورة رصد ميزانية فرعية لكل وزارة مخصصة لتنفيذ سيعرق
اTحكام القضائية، تكون مبينة على أساس اTحكام الواجب تنفيذھا والدعاوى الجارية في حق 
ا:دارة المعنية، ووجوب التنفيذ على ھذه الميزانية على مراحل حسب منشور رئيس الحكومة، 

لموازنة ما بين الحجز وحسن سير عمل ا:دارة. أما بخصوص الغرامة أخذا بعين اKعتبار ا
التھديدية، فأوضح بأن تطبيقھا ھي اTخرى مر بعدة مراحل، ففي البداية تم فرضھا في مواجھة 
المرفق العام، وبعده في مواجھة ا:دارة الممتنعة والموظف الممتنع عن التنفيذ، ثم فرضھا في 

التنفيذ بصفة شخصية، وبالتالي فالموظف الذي يمتنع عن التنفيذ  مواجھة الشخص الممتنع عن
بدون مبرر يعد مرتكبا لخطأ شخصي، وأكد على أن فرض الغرامة التھديدية يكون بخصوص 
دعوى ا:لغاء وليس دعوى التعويض التي يبقى من حق طالب التنفيذ اللجوء بشأنھا إلى وسائل 

  ة.التنفيذ الجبري دون الغرامة التھديدي

ا"شكالية المترتبة عن الحجز على ا�عتمادات المالية لوزارة التجھيز ـ تقديم عرض حول "
"، من طرف اTستاذ مبارك ربعي، رئيس قسم المنازعات بوزارة التجھيز والنقل واللوجيستيك

والنقل واللوجيستيك،  جاء فيه أنه بفضل مجھودات وزارة التجھيز والنقل واللوجيستيك تم 
حاKت اKعتداء المادي التي تشكل في معظمھا موضوع تنفيذ بالنسبة للوزارة تقليص 

المذكورة، وذلك بإلزامية الخازن الوزاري بعدم التصديق على الصفقات العمومية قبل التأكد 
من وجود العقار ووضعيته القانونية الغير متنازع بشأنھا، موضحا أنه أمام نقص في المبالغ 

ت المخصصة للتنفيذ يتم اللجوء إلى مسطرة الحجز لدى الغير التي يجب أن المالية واKعتمادا
في المائة من اTحكام القضائية التي   50تراعى فيھا حسن سيرورة المرفق العمومي، علما أن 

نفذت كانت على حساب ميزانية اKستثمار، مما جعل مقر الوزارة يظل دون حراسة ونظافة 
أن مسطرة التنفيذ عادة ما تشوبھا عدة إشكاليات تتعلق بعدم دقة  لمدة أربع أشھر، مشيرا إلى

محاضر الحجز، بحيث يتم إنجاز محاضر اKمتناع دون الرجوع إلى الوزارة المعنية، إضافة 
إلى سرعة البت التي K تتماشى والنظام ال�ممركز في تسيير مصالح الوزارة، وما يطرحه 

جمع المعلومات الكافية لتكوين عناصر الجواب، من صعوبات في الجواب عن المذكرات و
كما أن شمول بعض اTحكام بالنفاذ المعجل يطرح صعوبة استرجاع المبالغ المحكوم بھا في 
حالة إلغاء الحكم من طرف محكمة اKستئناف، با:ضافة إلى إشكاليات عدم إدKء طالبي التنفيذ 

دعاوى نزع الملكية واKعتداء المادي، مما  بما يفيد ملكية العقارات موضوع التنفيذ في إطار
  يطرح إمكانية بيع العقار رغم سبقية الحصول على تعويض بشأنه في بعض اTحيان.   

من طرف اTستاذ مصطفى  مستجدات تنفيذ أحكام القضاء ا"داري"،ـ تقديم عرض حول "
ية تنفيذ اTحكام ا:دار سيمو، رئيس المحكمة ا:دارية بالرباط، أشار فيه إلى أن مسؤولية عدم
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K تتحملھا ا:دارة فقط، بل إن السلطة القضائية تتحمل جزءا كبيرا منھا لكون القضاء تخلى 
عن جميع ص�حياته في مجال التنفيذ، باعتبار أن ھناك مساطر قانونية لم يتم تطبيقھا في ھذا 

خطاب فئة معينة، مذكرا بال المجال، مؤكدا أن التنفيذ K يجب أن يتم بشكل انتقائي وحكرا على
بمناسبة افتتاح الدورة اTولى من السنة التشريعية اTولى من الوKية العاشرة، الملكي السامي 

وما أثاره من ظاھرة تقاعص ا:دارة عن تنفيذ اTحكام، وأن الطرح القائل بأن مشكل التنفيذ 
م، يبقى مردودا لكون قانون مرده لعدم وجود قوانين تنظم التنفيذ ضد أشخاص القانون العا

المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى القانون المحدث للمحاكم ا:دارية لم يميز بين ا:دارة 
وباقي المنفذ عليھم، وبالتالي K يجب تطبيق قانون المسطرة المدنية في حاKت وتركه في 

اKمتناع عن التنفيذ. حاKت أخرى، مشيرا إلى مجموعة من ا:شكاليات التي تطرحھا محاضر 
كما أوضح بخصوص إجراءات التنفيذ الجبري بأنه K يتم الحجز على المنقوKت ال�زمة لسير 
المرفق العمومي، كالحاف�ت التي تستعملھا ا:دارة لنقل الموظفين نظرا لضرورتھا في سير 

 سارت عليهالمرفق العام ونظرا لكونھا تبقى من مكم�ت اTجر بالنسبة للموظف حسب ما 

المحكمة ا:دارية بالرباط في إحدى قراراتھا، كما أنه K يمنع الحجز على العقارات المملوكة 
لشخص القانون العام إK إذا ثبت إنشاء مرفق عام فوقھا، وبخصوص الحجز لدى الغير فإنه 

، ربليس في القانون ما يمنع صراحة حجز اعتمادات ا:دارة لدى الخزينة العامة وبنك المغ
وأن غياب إذن ا^مر بالصرف للمحاسب بتسليم مبالغ K يجب أن يعرقل تنفيذ أحكام ملزمة 
للجميع بمقتضى الدستور، ومادام أن محكمة اKستئناف ومحكمة النقض يقران بقانونية وس�مة 
مسطرة الحجز لدى الغير كآلية :جبار ا:دارة على التنفيذ فإن المحكمة ا:دارية بالرباط لن 
تتراجع عنه، وبخصوص الغرامية التھديدية، فقد أوضح بأنه يتم الحكم بھا حين يتعلق اTمر 
بالقيام أو اKمتناع عن القيام بعمل من طرف ا:دارة، وأنه أمام تعنت ا:دارة عن التنفيذ رغم 
 ىصدور أحكام بتحديد الغرامة التھديدية في مواجتھا جعل المحكمة ا:دارية بالرباط تھتدي إل

الغرامة التھديدية في شخص الموظف الممتنع  عن التنفيذ، علما أن عبارة " المنفذ عليه " 
من قانون المسطرة المدنية يفھم منھا أن التنفيذ يمكن أن يمتد إلى كل من  448الواردة بالفصل 

تثب تعنته عن التنفيذ وليس فقط المحكوم عليه، با:ضافة إلى إمكانية الحكم بھا كذلك في 
اTحكام الصادرة في مجال التعويض كلما كان اTمر يستوجب تدخل ا:دارة للقيام بعمل قصد 
تسھيل عملية التنفيذ وامتنعت عن ذلك، كما ناقش ا:شكاليات المطروحة بخصوص طلبات 

  .1944إيقاف تنفيذ اTحكام أمام محكمة النقض وع�قتھا بظھير 

، الذي أكد من خ�لھا على سياق عقد ھذه الندوة تالكلمة السيد وزير العدل والحرياوتناول 
العلمية الذي يتمثل في توصله في ا^ونة اTخيرة بمجموعة من الشكايات من ا:دارات العمومية، 
تھم اKكراھات التي يطرحھا موضوع تنفيذ اTحكام القضائية الصادرة عن المحاكم ا:دارية، 

في أعمال القضاء، فقد دعى إلى عقد ھذه الندوة العلمية  وباعتبار انه K يملك سلطة تخوله التدخل
التي تروم فتح باب الحوار بين ا:دارة والقضاء لمناقشة الموضوع وإيجاد الحلول، ملتزما بتبليغ 
السيد رئيس الحكومة بضرورة إخضاع الموظفين المكلفين بمصلحة المنازعات القانونية 

رحا ضرورة انعقاد ندوة علمية في كل سنة تھم موضوعا با:دارات العمومية لتكوين مستمر، مقت



  

 
232 

 

معينا، وأكد في ختام كلمته على ضرورة الخروج بتوصيات في ختام أشغال ھذه الندوة العلمية 
  قصد إب�غھا لمن يجب.

  مرحلة تقديم المداخ
ت: 

 ،وبعد انتھاء تقديم العروض المذكورة أع�ه، فتح رئيس الجلسة باب المناقشة للحاضرين
  والذين جاءت مداخ�تھم كالتالي: 

مكرر تتمثل في رغبة الموظف في قطع صلته با:دارة، والمحكمة K  57فلسفة الفصل  إنـ 
يجب عليھا التدخل في قرار العزل وإنما في الضمانات الممنوحة للموظف وحقه في المثول 

ش مة K يجب  عليھا أن تناقأمام المجلس التأديبي، أما بالنسبة لmعفاء من المسؤولية، فالمحك
السلطة التقديرية لmدارة، خصوصا أن التراجع عن قرار منح المسؤولية K يتم إK بعد إثبات 

  عدم الكفاءة.

لم تكن ھناك إرادة لmص�ح من طرف الدولة والمواطن والقضاء، ف� مجال للحديث عن  إذاـ 
Tحكام التي تبقى حبر على ورق، علما أن اTتحتاج إلى استصدار أمتنفيذ ا K ر حكام القضائية

  بالصرف، بل تبقى سندا تنفيذيا في حد ذاتھا.

القاضي ا:داري يجب أن يكون على علم ودارية كاملة بعمل المرفق الذي يشتغل به  إنـ 
الموظف  خصوصا أن المعلمين مث� يقومون بالمغادرة الطوعية لعدم اKستجابة لطلب 

ا:داري K يجب أن يستجيب لطلب إلغاء قرار عقوبة العزل بسبب  اKنتقال، وأن القاضي
المغادرة الطوعية إK إذا كانت الخبرة الطبية تثبت عدم قدرة المعلم على ولوج ا:دارة، كما 
يجب على المفوض القضائي التثبت من صفة الممثل القانوني الذي يمتنع عن التنفيذ وتوفره 

 ير محضر اKمتناع، تفاديا لكل لبس بشأن صفة الممتنععلى تفويض بخصوص ذلك، قبل تحر

عن التنفيذ الذي K يتوفر في بعض اTحيان على الصفة بمقتضى تفويض من ا:دارة بشأن 
  ذلك.

K تطبق قاعدة الموازنة حين تكون الدولة دائنة؟ علما أن ا:دارة تطبق جميع أساليب  لماذاـ 
ا:دارة مازالت تقوم باKعتداء المادي على عقارات  التنفيذ الجبري في حق المواطن، لماذا

المواطنين رغم أن حق الملكية مقدس بمقتضى الدستور؟ لماذا المراقب المالي يمتنع عن 
  التصريح اKيجابي ويرفض التأشير على التنفيذ رغم موافقة رئيس الجماعة؟ 

الحھا، ھا الرقابية وحماية مصمسؤولية التنفيذ تقع على عاتق ا:دارة التي تفرط في سلطت إنـ 
علما أن القضاء ا:داري أصبح يحل محلھا في توفير حماية حقوقھا من خ�ل سنه للعديد من  
المبادئ، Kسيما التأكيد على إثبات الملكية في دعاوى اKعتداء المادي عندما يكون رسم الشراء 

ة، والعمل على نقل ملكية مجرد من سند الملكية رغم عدم منازعة طرف ثالث في حق الملكي
العقار لفائدة ا:دارة المعتدية ماديا بعد الحكم بالتعويض دون تقديمھا لطلب بشأن ذلك صراحة، 
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من قانون المسطرة المدنية ينص على أن المحكمة يتعين عليھا البت في  3رغم أن الفصل 
  حدود طلبات اTطراف.

عن وضعيات غير قانونية، كما ھو الحال  ا:دارة تكون ھي المسؤولة في حاKت عديدة إنـ 
بالنسبة للدفوعات الغير جدية التي أثارتھا وزارة الخارجية بالنسبة ل�ختصاص في ملف كان 
معروض على أنظار محكمة ھولندية، بخصوص وضعية اTعوان المؤقتين الخاضعين للقانون 

  الھولندي بمقتضى اتفاقية.

   ؟فيذة بصفته تلك وصفته كآمر بالصرف في حالة رفض التنيتم التمييز بين رئيس ا:دار كيفـ 

إضافة إلى أن عدم دقة منطوق اTحكام القاضية بنقل الملكية لصالح ا:دارة يطرح مشكل 
  رفض المحافظ اKستجابة لنقل الملكية.

 ـ إن  المشرع أعطى لmدارة سلطة اKختيار واKقتراح بالنسبة للترقية اKختيارية، وأن مرسوم

وأن  12والفصل  11المتعلق بالتعيين في مناصب المسؤولية ميز بين وضعية الفصل  2011
  المسؤولية ھي مقررة لحسن سير المرفق العام وليس حقا مكتسبا.

ـ إن ا:دارة  لديھا رغبة مھمة في تنفيذ اTحكام لكن عدم كفاية اKعتمادات المالية يحول بينھا 
ھة الرباط س� القنيطرة ووالي جھة طنجة تطوان الحسيمة مث� وبين التنفيذ، علما أن والي ج

رفضا التأشير على ميزانية الجماعة لعدم كفاية المبالغ المتعلقة بالتنفيذ، مما يستوجب تدخل 
  إيجابي من طرف رؤساء الجماعات لحل مشكل الميزانية.

ف، دأ ا:دارة كخصم شريـ إن غياب التنفيذ ا:رادي ينتج عنه التنفيذ الجبري، الذي يھدم مب
كما أن الضمانات المخولة لmدارة في دعاوى نزع الملكية تتجلى في إمكانية تقييد المرسوم 
بالرسم العقاري، وأن تراكم أخطاء ا:دارة ينتج عنه إدانتھا بمبالغ مالية كبيرة، ويؤدي إلى 

يه بعين ريعي يأخذ فتراكم إجراءات التنفيذ الذي يجب أن يحدد له وقت معين بمقتضى نص تش
اKعتبار اKعتمادات الخاصة والديون المحتملة في ذمة ا:دارة، و أن طلب الغرامة التھديدية 

  K يجب قبوله إK إذا ثبت تعنت الشخص المكلف بالتنفيذ.

ـ كيف وصل اTمر با:دارة إلى ھذا المستوى من التشكي بخصوص اTحكام الصادرة ضدھا، 
عن ذلك بسبب اTخطاء التي ترتكبھا كاKعتداء المادي على عقار الغير  علما أنھا المسؤولة

مث�، إن ا:دارة أصبحت ملزمة بتنفيذ اTحكام في ظل الطفرة الحقوقية التي تعرفھا ب�دنا 
  والتي لم يعد من المسموح معھا عدم تنفيذ ا:دارة ل_حكام Tي سبب كان.

س المحكمة ا:دارية بالرباط بخصوص اKتفاقيات ـ يجب تثمين المبادرة التي قام بھا رئي
المبرمة مع مختلف ا:دارات العمومية قصد تحديد أجل لتنفيذ اTحكام  الصادرة في مواجھتھا، 
مما يعكس رغبة ا:دارة في التنفيذ بعد أن كانت تعتبر نفسھا فوق القانون، وأنه على القضاء 

ت القانونية الكفيلة بإلزام ا:دارة ودفعھا نحو ا:داري اKستمرار في اتخاذ جميع ا:جراءا
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تسريع وثيرة تنفيذ اTحكام، كما انه K يجب اKنسياق وراء ما أصبحت تسوق له ا:دارة من 
  اعتبارھا طرف ضعيف في مواجھة المواطن باعتباره طرف قوي.

K عتداء المادي مجبرةKكراھات التي تسقط ا:دارة في واقعة اKمخيرة، والذي ـ إن من بين ا 
يشكل موضوع أغلبية اTحكام المتعلقة بالتنفيذ، ھي المركزية في اتخاذ قرار نزع الملكية وبطء 

  المساطر الناتجة عنه، مما يجب معه التفكير في Kمركزية قرار نزع الملكية.

 ـ إن المشكل الحقيقي الذي تواجه وزارة الصحة يكمن في قلة الموارد البشرية، وأن مجموعة

من ا Tطباء يقومون بتقديم استقالتھم ويتراجعون عنھا أمام مطالبتھم بإرجاع المبالغ المطالبون 
بإرجاعھا، ھناك أيضا إشكالية ارتفاع المبالغ المحكوم بھا كتعويض عن واقعة الفقد الجبري 
ع فللعقار في إطار مسؤولية الدولة عن اKعتداء المادي، مما يجعل سعر الوعاء العقاري مرت

  بأضعاف الميزانية المرصودة لبناء مستشفى إقليمي بأكمله أحيانا.

ـ إن إشكالية التنفيذ ترجع لكون المبالغ المضمنة باTحكام تتجاوز الميزانية المرصودة للتنفيذ، 
وانه في إطار اKتفاقية المبرمة بين المحكمة ا:دارية بالرباط وباقي ا:دارات العمومية يجب 

لين بالتساوي دون تمييز مع إمكانية تجزيء التنفيذ، وتفعيل دور قاضي التنفيذ معاملة المتدخ
  بإصدار أوامر بخصوص ذلك.

ـ بخصوص اTحكام الصادرة في معاشات الزمانة يتم الحكم على الصندوق الوطني للتقاعد 
يھا ف رغم أن اTمر يتعلق بالمعاشات العسكرية أحيانا، كما أنه في بعض اTحكام يتم التنصيص

على أن الجماعة K تمانع في تسوية الوضعية ا:دارية للموظف في حين يتم الحكم على وزارة 
  الداخلية، مما يطرح مشكل وقت التنفيذ.

ـ إن القاضي ا:داري ملزم بتطبيق القانون، وK يوجد ما يلزمه باحترام الموازنة بين المصلحة 
لمعقول القول بضرورة الخروج بتوصيات عقب العامة والخاصة، با:ضافة إلى أنه من غير ا

ھذه الندوة، والتي ستكون بمثابة توجيه تعليمات للقضاء ا:داري الذي يفترض فيه أن يبقى 
  مستق� ويصدر أحكامه بكل تجرد.

ـ إن ا:دارة تشتكي من اTحكام الصادرة ضدھا ولكن K تتحدث عن اTحكام الصادرة لفائدتھا 
Kجر في حق الموظف المضرب عن العمل دون مبرر، كتلك المصرحة بحق اTقتطاع من ا

تكريسا لمبدأ اTجر مقابل العمل، إضافة إلى أن ا:دارة K تصحح أخطاءھا التي كانت موضوع 
صدور أحكام قضائية بل في غالب اTحيان تكرر نفس اTخطاء وبنفس العلل، إلى جانب 

حرير محضر امتناع من طرف مفوض قضائي، تراخيھا عن إثارة صعوبة التنفيذ في حالة ت
  رغم تمسكھا بانتفاء واقعة اKمتناع عن التنفيذ.

ـ إن الغرامة التھديدية يجب الحكم بھا سواء تعلق اTمر باKمتناع عن تنفيذ حكم صادر في 
دعوى ا:لغاء أو دعوى التعويض، خصوصا عندما يكون الحكم بالتعويض يستوجب تدخل 

لتنفيذ قصد القيام بعمل ويمتنع عن ذلك، إضافة إلى أنه بخصوص المبالغ الموظف المكلف با
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المودعة بصندوق ا:يداع والتدبير، ف� يتصور تسليم ا:دارة المعني باTمر مقرر رفع اليد 
وتثير في نفس الوقت صعوبة التنفيذ وكيف يمكن للمنزوعة ملكيته بعد حيازة ا:دارة لعقاره  

رفع دعوى اKحت�ل بدون سند من طرف الغير في حين أنه سيواجه  اللجوء للقضاء من أجل
  بعدم القبول Kنعدام صفته.

ـ إن ا:دارة المنفذ عليھا تمنع المفوضين القضائيين من اللجوء لرحابھا من خ�ل تجنيد أعوان 
خصيصا لھذا الغرض، مما يدفع المفوض القضائي إلى تحرير محضر امتناع دون اللجوء 

كما أنھا تثير دفوعا أصبحت متجاوزة، علما أن المواطن أصبح يمر من مرحلة  لmدارة،
الحصول على حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، ليجد نفسه أمام مرحلة مضنية ومتعبة أكثر 
من سابقتھا وتتعلق بالتنفيذ،  لدى يجب التفكير في خلق أجال محددة للتنفيذ وكذا التفكير في 

  ى الجھوي.التنفيذ على المستو

  ـ يجب وضع حد :شكالية تضارب مواقف الھيئات داخل نفس المحكمة بالنسبة للتعويض.

ـ يجب اللجوء إلى وسائل بديلة في التنفيذ، كإجراء مقاصة أو إعفاء من دين عمومي في ذمة 
  المواطن طالب التنفيذ أو كراء طويل اTمد لمح�ت في ملكية الدولة مقابل مبالغ التنفيذ.

جب إعادة النظر في إشكالية طلب إيقاف تنفيذ اTحكام أمام محكمة النقض وع�قتھا بظھير ـ ي
1944.  

ـ إن اKمتناع عن التنفيذ ھو واقعة وليس مجرد محضر امتناع منجز من طرف عون التنفيذ أو 
ي ئالمفوض القضائي، بل ا:دارة توجد في مركز الممتنع عن التنفيذ مادامت لم تنفذ الحكم القضا

  موضوع طلب التنفيذ.

مكرر من قانون الوظيفة العمومية،  75ـ يجب إعادة النظر في تطبيق مقتضيات الفصل 
خصوصا بالنسبة :شكالية توقيف الموظف مؤقتا دون التنصيص على احتفاظه بكامل اTجر 

ن مكرر م 75أو جزء منه وھل مجرد تقديم شكاية للنيابة العامة يعتبر منتجا ^ثار الفصل 
  قانون الوظيفة العمومية؟

  مرحلة الرد على المداخ
ت: 

  ـ اNستاذ محمد قصري، الوكيل القضائي للمملكة:  

أكد السيد الوكيل القضائي للمملكة بأن موضوع الندوة تختلط فيه القرارات السياسية 
وا:دارية، علما أن نفس الدستور الذي ينص على مجموعة من المبادئ التي تكرس ضرورة 
حسن سير المرفق العام، ينص في الوقت نفسه على ضرورة تنفيذ اTحكام الحائزة لقوة الشيء 
المقضي به، مبرزا أن إشكالية تنفيذ اTحكام تبقى حاضرة سواء في مواجھة ا:دارة أو في مواجھة 
المواطن، باعتبار أن ا:دارة ھي اTخرى لم تتمكن من تنفيذ مجموعة من اTحكام المتعلقة 

اخت�س اTموال العامة رغم إحداث اللجان الجھوية التي يترأسھا الوكيل العام للملك، مؤكدا أن ب
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التنفيذ يجب أن تحضر فيه الموازنة بين المصلحة العامة والخاصة، بحيث K يمكن التنفيذ على 
عن  رةميزانية التسيير وعدم أداء حقوق الموظفين، كما انه يبقى من غير المعقول امتناع ا:دا

تنفيذ اTحكام، إK أنه يجب التفكير في حلول وقائية وتشريعية لحل معضلة التنفيذ، فا:دارة مث� 
يجب أن تتجنب اKعتداء المادي وذلك بعدم التأشير على عقد الصفقة إK بعد التأكد من توفر 

النفقة تحت  يصالوعاء العقاري الكافي، مضيفا أن التنفيذ يتطلب البرمجة والتحقق من مبدأ تخص
طائلة المسؤولية، ھذه ا:جراءات يلزمھا مدة كافية K تقل عن سنة، وھي نفس المدة التي حددتھا 

من القانون المحدث للمحاكم  8بعض التشريعات المقارنة، با:ضافة إلى ضرورة تعديل الفصل 
التنفيذ،  الممتنع عنا:دارية ليشمل اKختصاص بالنسبة للغرامة التھديدية في شخص ممثل ا:دارة 

وتحديد ضوابط الغرامة التھديدية من قبيل اKمتناع الصريح واKنحراف في السلطة علما أن 
  محكمة النقض حاليا تعتبر في تحديدھا درجة التعنت والضرر وطبيعة الحكم.

ـ اNستاذ مصطفى سيمو، رئيس المحكمة ا"دارية بالرباط: 

ءات التنفيذ في ظل قانونيتھا وتأييدھا من طرف محكمة اKستئناف  ـأكد على أنه K تراجع عن إجرا
ومحكمة النقض، مشيرا إلى ارتفاع نسبة اKعتداء المادي بكل من طنجة وتطوان، مؤكدا أن 
المعنيين بالشأن المحلي بجماعة طنجة اختاروا تدبير الشأن المحلي بھا رغم إف�سھا وبالتالي 

  تنفيذ اTحكام الصادرة ضدھا.يجب عليھم تحمل مسؤوليتھم في 

ـ اNستاذ مبارك ربعي، رئيس قسم المنازعات بوزارة التجھيز والنقل واللوجيستيك: 

ـ أوضح بأن اKعتداء المادي صدر بشأنه منشور ينص على وجوب التأكد من وضعية العقار قبل 
 ه بخصوصالتأشير على عقد الصفقة وبأن ا^مر بالصرف يتحمل مسؤوليته في ذلك، وأن

سنة يمكن استرجاعھا  15اKعتمادات المودعة بصندوق ا:يداع والتدبير التي K تتحرك لمدة 
لفائدة الدولة بمقتضى مرسوم وأن المحكمة ا:دارية بالرباط سايرت ھذا النھج في بعض أحكامھا 

  إK أن محكمة اKستئناف بالرباط كان لھا رأي آخر مخالف.

ئيس قسم الطعون با"لغاء بالوكالة القضائية للمملكة: ـ اNستاذ ع
ء حميدي، ر

ـ أكد على أنه يجب التفاعل مع اTفكار المؤيدة والمعارضة بخصوص نظرية الموازنة بين 
المصلحة العامة والخاصة، علما أن القاضي ا:داري وھو بصدد تطبيق القانون يقوم بتكريس تلك 

ا:داري غير ملزم بحماية المصلحة العامة، باعتبار  الموازنة، في رد على من يقول بأن القاضي
 أن الضرر بالمصلحة العامة ينتج عنه ضرر بمصالح خاصة أخرى.



237

التقرير الختامي للندوة العلمية الوطنية المنظمة
من طرف وزارة العدل والحريات بشراكة مع جمعية ھيئات المحامين بالمغرب 

"ماية الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامةالقاضي ا"داري بين ح"حول موضوع:

ذ. عبد الحق أخو الزين
قاضي بالمحكمة ا"دارية بالرباط

وزارة العدل والحريات بشراكة مع جمعية ھيئات المحامين بالمغرب ندوة علمية  نظمت
 "القاضي ا:داري بين حماية الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة" وطنية في موضوع:

المعھد كل من قاعة المؤتمرات لبنك المغرب وب 2017يناير  7و6ذلك يومي الجمعة والسبت و
 .بالرباط العالي للقضاء

ر أكد بأن ھذا اللقاء يشكل مناسبة للتشاوالسيد وزير العدل والحريات الذي  ندوةوقد افتتح ال
تھا وزارة العدل ة التي اعتمدوالحوار بين الفاعلين القضائيين وا:داريين تفعي� للمقاربة التشاركي

مذكرا بأن تنظيم ھذه الندوة يستھدف تحديد العوائق ، والحريات بمناسبة اص�ح منظومة العدالة
التي تحد من فعالية القضاء ا:داري على مستوى الموازنة بين حماية الحقوق والحريات وتحقيق 

م مرتبط بالجھوية المتقدمة إذ أن المصلحة العامة، فض� على أنه يأتي في سياق تطور إداري ھا
القوانين التنظيمية للجماعات الترابية منحت القضاء ا:داري اختصاص توقيع الجزاءات التأديبية 
على أعضاء الجماعات الترابية في حالة اخ�لھم بواجباتھم، كما تم منحه اختصاص البت في 

والسلطة ا:دارية،ومؤكدا على أن  جميع المنازعات ا:دارية الناشئة بين الجماعات الترابية
الوزارة واكبت التطور ا:داري في مشروع قانون التنظيم القضائي وذلك بامكانية احداث أقسام 
إدارية متخصصة في الجھات غير المتوفرة على محكمة إدارية،وعلى مستوى التنفيذ أكد السيد 

يذ قانون المسطرة المدنية بشأن تنفالوزير على أنه تم ادراج مقتضيات قانونية في مسودة مشروع 
اTحكام الصادرة في مواجھة ا:دارة، منوھا بتطور نسبة تنفيذ اTحكام الصادرة عن القضاء 

ية ونوه السيد السيد رئيس جمع ا:داري، داعيا إلى بدل العناية ال�زمة للرفع من نسبة التنفيذ،
رة العدل والحريات على مستوى تنظيم بالمجھود الذي تقوم به وزا ھيئات المحامين بالمغرب 
مؤكدا على أھمية القضاء ا:داري في الدفاع على حقوق وحريات  ،لقاءات علمية من ھذا القبيل

اTفراد، داعيا إلى ضرورة إحداث محكمة استئناف إدارية على اTقل في أفق إحداث مجلس 
 رسيخ دولة الحق والقانون.للدولةبالنظر إلى أن تدعيم وتقوية القضاء ا:داري من شأنه ت

كما تميز ھذا اللقاء العلمي بحضور السيد رئيس الحكومة الذي أكد في كلمة له على أھمية 
القضاء معتبرا بأنه القطاع الذي يتعين أن يحظى باTولوية، منوھا بالقاضي المغربي باعتبار ما 

داري إلى بلوغ التميز من يحظى به من مكانة خاصة لدى بعض الدول العربية، داعيا القاضي ا:
 خ�ل التوفيق بين حماية حقوق وحريات اTفراد و مراعاة المصلحة العامة.

وإداريةورجال قانون من محامين  وقد شارك في ھذه التظاھرة العلمية فعاليات قضائية
تي لو خبراء قانونيين والذين أغنوا الحوار المفتوح على مدى يومين بتدخ�تھم ا وأساتذة جامعيون
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استعرضوا من خ�لھا مقارباتھم واقتراحاتھم الكفيلة بإيجاد الحلول الم�ئمة لmشكاKت ذات الصلة 
بين حماية الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة  وذلك دور القاضي ا:داري في الموازنةب

ة يالحماية القضائية لحق الملكخصصت الجلسة اTولى لمواضيع متصلةبخ�ل ث�ث جلسات 
العقارية من خ�ل دعوى اKعتداء المادي واKشكاليات ذات الصلة بذلك، ومسطرة نزع الملكية 
من أجل المنفعة العامة بين متطلبات المصلحة العامة وضمان التعويض العادل، وخصوصية 

:ثبات ، وخصوصية اا^ثار القانونية لتصميم التھيئة، والقواعد المسطرية في مجال نزع الملكية
لثانية ،أما الجلسة االصفقات العموميةمنازعات واKشكاليات التي تثيرھا  ي المنازعات ا:دارية،ف

فقد كرست للنقاش بشأن المواضيع التي تم عرضھا حيث تم التركيز على اشكالية الصفقات 
 وإبراز أھمية العمل القضائي ا:داري في ضمان حماية متوازنةالمبرمة خارج الضوابط القانونية،

لطرفي المنازعة من خ�ل حماية المال العام من جھة وحماية وحقوق وحريات اTفراد 
قدير واشكالية ت والجماعات بغية إدراك عدالة مواطنة متطورة تحقق اKستقرار واTمن القضائيين،

وخصصت الجلسة الختامية  التعويض ما بين نزع الملكية واKعتداء المادي وضوابط ذلك
ضائية تنفيذ اTحكام القزعات القضائية في مجال تدبير الموارد البشرية لmدارةوي المنالموضوع

حيث تم الوقوف على المنازعات المرتبطة بعزل الموظف نتيجة  الصادرة في مواجھة ا:دارة،
ترك الوظيفة، والتعويض عن التكوين بالنسبة لموظفي وزارة التربية الوطنية، وا:عفاء من 

ھذه  خصوصية التنفيذ في مواجھةاTعوان الديبلوماسيون،كما تم التركيز على المھام،وتعويضات 
إشكاKت، اTخيرة خاصة على مستوى إعمال الغرامة التھديديةوالحجز وما يرتبط بذلك من 

ع م والصعوبات التي تعترض عملية التنفيذ و فعالية اجراءات التنفيذ الجبري في مواجھة ا:دارة
لقضائي ا:داري في مجال التنفيذ من حيث سلوك واعتماد قواعد اجتھادية إبراز تطور العمل ا

  .حديثة تروم الرفع من منسوب تنفيذ اTحكام القضائية 

وتدبير التنفيذ وفق مقاربة مستجدة متمثلة في إبرام اتفاقية بين المحكمة ا:دارية بالرباط 
مواجھتھا، تراعي من جھة ضمان  وبعض ا:دارات بشأن تنفيذ المقررات القضائية الصادرة في
جھة أخرى،  ، ومن-المحكوم لفائدتھم-فعالية التنفيذ في مواجھة ا:دارة رعيا لحقوق طالبي التنفيذ

مراعاة خصوصية التنفيذ في مواجھة ا:دارة المستمدة من الترتيبات ا:دارية المتطلبة لتفعيل 
Kمنطوق المقرر القضائي والتي تقتضي حيزا زمنيا معقو. 
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  التوصيات الصادرة على ضوء أشغال الندوة العلمية الوطنية

  المنظمة من طرف وزارة العدل والحريات بشراكة مع جمعية ھيئات المحامين بالمغرب

 "القاضي ا"داري بين حماية الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة"حول موضوع: 

 التوصية اNولى:

دستورية للقضاء في حماية حقوق اTفراد والجماعات وممتلكاتھم التأكيد على الوظيفة ال
وحسن تطبيق القانون، وعلى دور القضاء ا:داري في إرساء دعائم دولة الحق والقانون من خ�ل 

 حماية الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة في جميع تجلياتھا.

التوصية الثانية: 

ز المساس به إK في حدود بموجب الدستور وK يجوالتأكيد على أن حق الملكية مضمون 
ة سلوك المساطر القانونيعقارات دون الأن قيام ا:دارات العمومية باKعتداء المادي على القانون، و
ويھدر  ؛ويرفع تكلفة التقاضي وھيبتھا؛الدولة  بدستوريمس  ؛يعتبر عم� غير مشروع الواجبة

 المال العام.

:الثالثةالتوصية 

للحصول على اTرصدة العقارية المسطرة الرضائية ا:دارات العمومية على تفعيل حث 
بشكل يحد من سلوك مسطرة نزع الملكية المتسمة بطول اKجراءات، وعلى تفعيل عملية ضم 

كبرى  عمومية اقل في المناطق التي تشھد أوراشعلى اT –اTراضي والتحفيظ الجماعي للعقارات 
 زعات اKستحقاق التي تؤخر تصفية مستحقات المنزوعة ملكيتھم.وذلك للحد من منا –

:الرابعةالتوصية 

حث ا:دارات العمومية على اعتماد مقاربة متجددة في الوقاية من المنازعات القضائية 
تقوم على ترشيد العمل ا:داري و تفعيل مساطر الحل الودي للمنازعات بالشكل الذي يساھم في 

 لمعروضة على القضاء والتخفيف من تكلفة التقاضي الباھظة.خفض عدد القضايا ا

:الخامسةالتوصية 

تعليل القرارات ا:دارية الصادرة في مجال تدبير الموارد البشرية  ضرورةالتأكيد على 
المتعلق بإلزام ا:دارات العمومية بتعليل قراراتھا  03-01ا:دارية وفقا لمقتضيات القانون رقم 

ية لتكريس مبدأ الشفافأھمية تعميم واجب التعليل على جميع القرارات ا:دارية  علىو، ا:دارية
دور بعد صالقضائية التي يمكن أن تنشأ  اتوللتدبير الحسن للمنازع أساس الحكامة الجيدة،

 .القرارات المذكورة
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:السادسةالتوصية 

بشرية القضائية أھيل الموارد الاي�ء موضوع التكوين المستمر اTھمية المركزية لت
ا:دارية بكيفية علمية ومھنية عالية، من خ�ل العمل على تيسير الوصول للمعلومة القانونية و

واKجتھادات القضائية و ا:حصائيات، والعمل على  تنظيم دورات تكوينية للقضاة اKداريين 
 بين مختلفمشتركة ، ودورات تكوينية بھدف الرفع من جودة اKحكام وضمان اTمن القضائي

 .ت�قح اTفكار وتكامل الرؤىل وا:داريين تحقيقاالفاعلين القضائيين 

 :السابعةالتوصية 

اي�ء موضوع تدبير المنازعات القضائية اTھمية ال�زمة والعمل على تأھيل المصالح 
 المكلفة حبإدارة الموارد البشرية وإبرام الصفقات بالرفع من قدراتھا العلمية وتطعيم المصال المكلفة

تى ح متخصصين التعاقد مع محامين وبالمنازعات بأطر إدارية كافية ومتخصصة وذات كفاءة، 
 يتم الدفاع عن مصالح ا:دارة بشكل ناجع ورشيد.

:الثامنةالتوصية 

تعديل المقتضيات القانونية المنظمة لمسطرة نزع الملكية Tجل المنفعة العامة في اتجاه 

إعادة النظر في تشكيل اللجنة ا:دارية  ، معليص ا^جال الواردة فيھاتقو تبسيط إجراءاتھا 

 للتقييم من خ�ل إضافة خبير قضائي مختص في التقويم العقاري لعضويتھا.

: التاسعةالتوصية 

تعديل القانون المتعلق بالمصاريف القضائية في الميدان المدني وا:داري والتجاري من 
المادي من اTداء المسبق للرسوم القضائية على غرار دعاوى نزع خ�ل إعفاء دعاوى اKعتداء 
 الملكية Tجل المنفعة العامة.

 : العاشرةالتوصية 

اعتماد المعاينة كآلية أساسية من آليات تقدير التعويض في مجال نزع الملكية واKعتداء  -
 .كبديل للخبرة المادي

فيما يتعلق بتمكين اTطراف  دنيةقانون المسطرة الممن  63تفعيل مقتضيات الفصل  -
 فيما يتعلق بحضوراKستعانة بأي شخص يرون فائدة في حضوره في إجراءات الخبرة، ومن 

 القاضي عمليات الخبرة إذا اعتبر ذلك مفيدا.
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  الحادية عشر :التوصية 

ة يحث ا:دارات العمومية على التقيد بالضوابط القانونية المقررة :برام الصفقات العموم
درءا للمنازعات التي يمكن أن تترتب عن ا:خ�ل بذلك، وعدم التأشير على عقد الصفقة إK بعد 
  تصفية الوضعية القانونية للعقار، وتفعيل مسطرة الحل الودي للمنازعات الناشئة في ھذا المجال.

  الثانية عشر:التوصية 

حالة ثبوت إصداره  إقرار المسؤولية الشخصية ل�مر بالصرف أو من يقوم مقامه في
  Tمر بإنجاز أعمال لفائدة ا:دارة بشكل مخالف لضوابط وأحكام الصفقات العمومية.

عن اTضرار ال�حقة بھا نتيجة قبولھا إنجاز أعمال للمقاولة  مسؤولية التقصيريةالإقرار 
  لفائدة ا:دارة خارج الضوابط القانونية.

على تتبع ومراقبة تنفيذ الصفقة (المھندس إقرار المسؤولية التعاقدية للجھة المشرفة 
المعماري أو مكتب الدراسات) في حال ثبوت أنھا ھي التي أمرت بإنجاز أعمال دون احترام 

  المسطرة القانونية الواجبة.

  :عشر الثالثةالتوصية 

التأكيد على وجوبية تنفيذ اTحكام القضائية الصادرة ضد أشخاص القانون العام لتكريس 
 ،لمتقاضين وتعزيز مصداقية ا:دارةدة القانون وصيانة حرمة القضاء واحترام حقوق امبدأ سيا

  وذلك ب :

مواصلة التعبئة الدائمة على مستوى وزارة العدل بخصوص موضوع التنفيذ من خ�ل  -1
مع مختلف اKدارات العمومية بھدف تذليل الصعوبات ورفع  اKجتماعات التنسيقية السنوية

  تعترض تنفيذ اTحكام القضائية الصادرة في مواجھة أشخاص القانون العام. التيالعراقيل 

محددة و جدولة زمنية واضحة وفق  على إبرام التزامات كتابية بتنفيذ اTحكام القضائية العمل -2
ورة تأمين وبين ضرالمحمية قانونا  هبين حقوق التوازنتحقيق يشعر بھا طالب التنفيذ، وذلك ل

  .بانتظام العمومي حسن سير المرفق

يكون غير  ةالفرعي اتطر المتعلق بتنفيذ اTحكام بالميزانيسرصد اعتمادات مالية كافية بال -3
غ المحكوم حجم المبال فيهخذ بعين اKعتبار في تحديد اKعتمادات المرصودة ؤوي ،قابل للتحويل

تكون تلك اKعتمادات أن يجب في مواجھة الدولة والدعاوى الجارية ضدھا أمام القضاء، و بھا
 قواعدوء ض علىتنفيذ اTحكام القضائية مبنية على تقديرات حقيقية وواقعية تشكل ضمانا ل

  .المحاسبة العمومية
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العمومية على تخصيص فائض الميزانية لتنفيذ اTحكام  حث الجماعات المحلية وا:دارات -4
نة نية والحال أن ا:دارة المعنية مديإذ من غير المستساغ اعتبار وجود فائض بالميزا ،القضائية
  .تنفيذاللطالبي 

ائية في فيذ اKحكام القضالمسطرة المدنية وتخصيص باب مستقل يتعلق بتن قانونتعديل  -5
التنفيذ  في اتباعھاشخاص القانون العام يأخذ بعين اKعتبار التراتيب ا:دارية الواجب أمواجھة 
 جزيئتمع التنصيص على إمكانية  ،العمومية المحاسبة كما ھي منصوص عليھا بقواعد وآجالھا

  .سنة ابتداء من تاريخ ا:عذار بالتنفيذ أقصاهلتنفيذ لوتحديد أجل  ،التنفيذ

تنفيذ بمثابة وثيقة محاسباتية تلزم ا^مر بالصرف بالالحكم الحامل للصيغة التنفيذية ر اعتبا -6
  .و المحاسب العمومي باTداء

من قانون المسطرة المدنية بالتنصيص على أن الطعن بالنقض في  361 الفصلتعديل  -7
  يوقف التنفيذ. القرارات واTحكام الصادرة في القضايا ا:دارية

ال�زمة لسير المرفق  العمومية على اTموال الحجز عدم جواز ايقاعالتنصيص على  -8
  .العمومي بانتظام

خاص في مواجھة اKش ھاتحديدبشكل يسمح ب تعديل المقتضيات المنظمة للغرامة التھديدية -9
م عن ھمتى كانت إمكانية التنفيذ قائمة وثبت امتناع الذين يمثلون اKدارات العمومية الذاتيين
  ھا وكيفية تصفيتھا.عناصر تحديد وبشكل يسمح بضبط، مقبولبدون مبرر التنفيذ 

اكم ا:دارية ليشمل المحدث للمح 90-41 من القانون رقم 8تعديل مقتضيات المادة  -10
اختصاصھا النوعي البت في المنازعات المتعلقة بالخطأ المرفقي والشخصي المترتب عن 

  اKمتناع عن التنفيذ.

إقرار المسؤولية الشخصية والتأديبية والجنائية للمسؤول الممتنع عن تنفيذ الحكم القضائي  -11
  .دون مبرر مقبول

اTحكام القضائية واضحة وغير مشوبة بأي  أن تكون صياغة منطوقات العمل على -12
غموض أو إجمال وأن تحدد بھا كيفية التنفيذ، خصوصا في المجال المتعلق بتسوية الوضعية 

  .تحديد المنفذ عليه بشكل واضح بمنطوق الحكموا:دارية والمالية، 

كييف ت وللقاضي المختصصياغة محاضر التنفيذ بشكل دقيق ومفصل، العمل على أن تتم  -13
  .من عدمھا اKمتناع عن التنفيذواقعة التصريحات الواردة في تلك المحاضر Kستخ�ص 

 . حكام القضائيةاTتنفيذ اد أسلوب ال�تمركز ا:داري في تبليغ واعتم -14
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